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 بعض بلاغات وزارة العدل (الهامة)

  موضوع البلاغ  تاريخ البلاغ  رقم البلاغ
  من قانون أصول المحاكمات أثناء السير في الدعوى144بشأن تطبيق المادة 3/8/1975 25
 حول شطب الدعوى 22/10/1975 25
  حول عدم تبليغ المدعي الشخصي قرارات قاضي التحقيق في حالة عدم دفع السلفة 23/10/1975 26
  حول الإجراءات التنفيذية والتقيد باختصاص دائرة التنفيذ المكاني 30/3/1976 14
ماهيـــــة مـــــذكرات التوقيـــــف الـــــتي يصـــــدرها قاضـــــي الصـــــلح في المراكـــــز الـــــتي لا يوجـــــد فيهـــــا قاضـــــي  13/4/1976 18

  تحقيق
حـــــــول عـــــــدم اللجـــــــوء إلى اتخـــــــاذ القـــــــرار بعـــــــدم الاختصـــــــاص في القضـــــــايا الـــــــتي يتضـــــــح أĔـــــــا مـــــــن  13/10/1976 34

  اختصاص القضاء العسكري
وجـــــــوب تقريـــــــر قبـــــــول الاعـــــــتراض شـــــــكلاً علـــــــى الأحكـــــــام الغيابيـــــــة إذا مـــــــا تـــــــوافرت الشـــــــروط في  28/3/1981 4

  الجلسات الأولى للمحاكمة
 على الدواوينوجوب إشراف القضاة 20/5/1981 6
  وجوب الالتزام بقرار مجلس القضاء الأعلى 28/5/1981 7
إن قواعــــــــد الإرث والوصــــــــية لكافــــــــة المــــــــواطنين الســــــــوريين مهمــــــــا اختلفــــــــت طــــــــوائفهم وديانــــــــاēم  24/2/1982 5

تخضــــــــع للمبــــــــادئ المقــــــــررة في قــــــــانون الأحــــــــوال الشخصــــــــية وجهــــــــة الاختصــــــــاص هــــــــي محكمــــــــة 
القــــــانوني فــــــإن كافــــــة المــــــواطنين الســــــوريين أيضــــــاً يخضــــــعون للأحكــــــام الشــــــرعية أمــــــا قواعــــــد الإرث 

ــــــة هــــــي المختصــــــة دون غيرهــــــا  ــــــة ومحــــــاكم الصــــــلح المدني ــــــانون انتقــــــال الأمــــــوال الأميري ــــــواردة في ق ال
  للنظر فيها

  وجوب إدراج كافة البينات في محاضر الجلسات 9/9/1982 10
  ة وعدم إصدار قرارات غير ذات جدوىوجوب توخي الدقة في القرارات الإعدادي 21/9/1982 11
  وجوب التشديد في عقوبات جرائم سرقة السيارات 2/12/1982 16
حــــــــول تبليــــــــغ القــــــــرارات التحقيقيــــــــة إلى كافــــــــة الأطــــــــراف ذوي العلاقــــــــة الــــــــذين يوجــــــــب القــــــــانون  13/1/1983 1

  تبليغها إليهم
  حول حبس الكفيل في القضايا الجمركية 21/5/1983 4
 وجوب التقيد بجدول الخبراء 27/12/1983 13
 حول دوام السادة القضاة 25/4/1984 4
  حول وجوب عدم تفهيم الأحكام قبل كتابة مسوداēا وتوقيعها 26/4/1984 6
  حول أعمال النصوص القانونية التي تساعد على سرعة حسم الدعاوى 27/5/1984 9
  جادة تعتبر زلة مسلكيةاستعمال أسباب التخفيف دون وجود أسباب  8/7/1984 14
  وجوب متابعة القاضي لبلاغات وتعميمات وزارة العدل 11/7/1984 20
 وجوب التشدد في جرائم التسول 31/10/19844 3
ـــــات الســـــابقة عـــــن مكـــــاتبهم  2/2/1985  ـــــة المحامـــــاة اللافت ـــــون في مهن ـــــذين كـــــانوا يعمل ـــــة القضـــــاة ال وجـــــوب إزال



 

2

  موضوع البلاغ  تاريخ البلاغ  رقم البلاغ
 أو دورهم

 الخبراءحول تعيين 21/3/1985 13
  ما تجب أن تتضمنه كفالات إخلاء السبيل 4/4/1985 15
  حول عدم ضرورة توقيف سائقي القطارات 30/5/1985 25
حـــــــول المحكمـــــــة المختصـــــــة في دعـــــــاوى الأحـــــــوال الشخصـــــــية إذا كـــــــان أحـــــــد الطـــــــرفين يخضـــــــع في  27/11/1985 4

  بلاده للقانون المدني
 حول التوقيف وإخلاء السبيل 2/3/1986 11
  لفت النظر إلى أن قرارات الهيئات الجامعية المتعلقة بشؤون الطلاب محصنة 12/8/1986 30
  حول تحكين المحامين من الإطلاع على الدعاوى بدون أن تكون هناك وكالة 13/9/1986 37
  حول نسخ الوكالات التي يحتاج تصديقها إلى موافقة 10/11/1986 43
  الدعاوى التي يقيمها القضاة أمام الهيئة العامة للمرسومحول عدم خضوع 17/1/1987 3
 حول وجوب إعادة السلف والوكالات للأصيل أو الوكيل 17/1/1987 4
  حول وجوب عدم تعيين خبير قريب أو ذو صلة حميمة بالقاضي 1/7/1987 15
  حول موافقة مجلس القضاء على التحكيم 13/2/1989 1
  القضاة على رأس عملهمحول وجوب تواجد 30/8/1992 1
  وجوب تبليغ المحامي الوكيل في الدعوى الحكم الصادر فيها 19/4/1993 2
 حول تبليغ المذكرات القضائية 20/4/1993 3
ضــــــرورة التشــــــدد في مراعـــــــاة قواعــــــد الأصــــــول والالتـــــــزام بحكــــــم القــــــانون في مجـــــــال فــــــتح جلســـــــات  22/6/1993 22

  المحاكمة وتحرير ضبوطها.
) وطلــــــب 139-138للمحــــــامين بإجرائهــــــا بأنفســــــهم وتطبيــــــق نــــــص المــــــادتين ( وعــــــدم الســــــماح

مــــــن إدارة التفتــــــيش القضــــــائي والمحــــــامين العــــــامين مراقبــــــة حســــــن تطبيــــــق وإعــــــلام الــــــوزارة عــــــن كــــــل 
  مخالفة

 حول قرار الحجز الاحتياطي 30/9/1993 7
 حول تفتيش السجون ودور التوقيف 2/4/1994 2
 الطبيةحول التقارير 14/4/1994 3
 حول سرعة البت والفصل بالدعاوى 11/11/1994 14
وجــــــــــــــــــــــــــوب عـــــــــــــــــــــــــــدم اشـــــــــــــــــــــــــــتراك القضـــــــــــــــــــــــــــاة باجتماعـــــــــــــــــــــــــــات أو مـــــــــــــــــــــــــــؤتمرات يـــــــــــــــــــــــــــدعى  4/2/1995 5

إليهــــــا مــــــن قبــــــل جهــــــات عامــــــة إلا بموافقــــــة وزارة العــــــدل ووجــــــوب عــــــدم إدلاء القاضــــــي بأيــــــة آراء 
  قانونية أو أحكام تفسيرية دون علم أو موافقة الوزارة

 حول جرائم الجلسات 30/5/1996 16
  يتوجب على القاضي الذي يطلب استفساراً من الوزارة أن يعين رأيه فيما يطرحه 23/5/1996 15
  حول وجوب تقيد المحاكم بقرار مجلس القضاء الأعلى 12/8/1996 27
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  موضوع البلاغ  تاريخ البلاغ  رقم البلاغ
تأنفة لـــــــدائرة حـــــــول وجـــــــوب إرفـــــــاق صـــــــورة عـــــــن القـــــــرار الاســـــــتئنافي في الإضـــــــبارة التنفيذيـــــــة المســـــــ 18/8/1996 28

  التنفيذ
  حول تبليغ الوكيل عند اعتزاله عن الوكالة 9/9/1996 37
 حول الأصول المتوجب إتباعها عند فقدان مسودة الحكم 23/10/1996 48
وجـــــــوب إرســـــــال ملـــــــف الـــــــدعوى الجزائيـــــــة إلى المحكمـــــــة المســـــــلكية بعـــــــد انبرامـــــــه إذا كـــــــان المـــــــدعى  31/10/1996 50

ــــــه مــــــن العــــــاملين في  الدولــــــة مهمــــــا كــــــان الحكــــــم الصــــــادر فيهــــــا ولــــــو كــــــان بــــــالبراءة أو عــــــدم علي
  المسؤولية

  مدى التزام النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة تبعاً لورود الإدعاء الشخصي 5/11/1996 51
  حول ضرورة البت في القضايا المستعجلة بأقصر فترة 5/11/1996 53
  فيها عند استئناف قرار رئاسة التنفيذالإجراءات الواجبة السير 19/11/1996 54
ـــــة ومحـــــاكم الاســـــتئناف والجنايـــــات بالشـــــكليات في القـــــرارات ومحاضـــــر  5/3/1997 3 ـــــد قضـــــاة الإحال وجـــــوب تقي

  الجلسات
  وجوب إشراف رؤساء المحاكم على الديوان والأعمال القلمية 13/7/1997 7
  سلفاً وجوب عدم استخدام مسودات مطبوعة ومعدة  31/7/1997 8
  عدم اختصاص دائرة التنفيذ المدني لتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري 26/8/1997 10
ــــــه  7/9/1997 11 ــــــذي يقــــــدر مــــــا إن كــــــان العمــــــل الــــــذي يمكــــــن للقاضــــــي أن يقــــــوم ب إن مجلــــــس للقضــــــاء هــــــو ال

  إضافة لعمله القضائي يضر بواجبه القضائي ويتفق مع ما يقتضيه منصبه أم لا
مشـــــــمول بالحصـــــــانة إلا بعـــــــد موافقـــــــة أو إذن  يوجـــــــوب عـــــــدم قبـــــــول أي دعـــــــوى علـــــــى دبلوماســـــــ 12/10/1997 17

  من وزارة الخارجية
 وجوب سرعة البت في دعاوى القتل 6/1/1998 2
  الحالات التي يجب فيها إبلاغ الوكيل والحالات التي يجب فيها إبلاغ الأصيل 13/1/1998 2
  توفر شروط العضوية في طرفي دعوى إحلال العضويةوجوب التثبت من 14/1/1998 3
وجـــــــوب تســـــــليم المحضـــــــون للـــــــولي بعـــــــد انتهـــــــاء الحضـــــــانة دون حاجـــــــة لإنـــــــذار أو محاكمـــــــة ويقـــــــرر  21/1/1998 5

  القاضي بسلطة الولائية
  حول أصول ملاحقة الضابطة الجمركية 26/1/1998 7
  قضائية على صورة بالحكمحول توقيع القاضي الخلف في محكمة أو دائرة  15/2/1998 8
  حول تنحي القاضي عن النظر في الدعاوى دون أسباب جادة 16/2/1998 10
  لا يجوز وقف إجراءات تنفيذ الحكم لمجرد الطعن بالنقض بأمر خطي فيه 1/3/1998 14
 حول تقليد العلامات الفارقة 22/3/1998 15
ظهــــــورهم العــــــام واجتماعــــــاēم والتعامــــــل علــــــى أســــــاس وجــــــوب مراعــــــاة الأقدميــــــة بــــــين القضــــــاة في  28/3/1998 17

  الاحترام المتبادل وتوقير الأقدم ورعاية الأحدث وعدم تناول بعضهم بأية أقاويل
 حول الصور المصدقة 19/5/1998 28
وجــــــــوب مراعــــــــاة هــــــــدف المشــــــــرع في حمايــــــــة الطفولــــــــة عنــــــــد النظــــــــر في الــــــــدعاوى العامــــــــة ســــــــنداً  6/6/1998 30
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  موضوع البلاغ  تاريخ البلاغ  رقم البلاغ
  1982لعام13رقمللمرسوم التشريعي

وجـــــــــوب التشــــــــــدد في العقوبــــــــــات بجـــــــــرائم الاحتيــــــــــال وإســــــــــاءة الأمانـــــــــة والشــــــــــيكات لانتشــــــــــارها  8/6/1998 32
  وخطورēا

 وجوب التشدد في معاقبة مرتكبي جرائم استثمار الوظيفة 25/8/1998 46
في اختصــاص القضــاء  وجــوب اســتجواب الموقــوفين قبــل تــركهم إذا كــان الجــرم المنســوب إلــيهم يــدخل 3/9/1998 48

  العسكري وأن يكون قرار الترك مبرراً 
ــــــيس  14/9/1998 49 ــــــين المحكمــــــين في مشــــــارطة التحكــــــيم ول ــــــتي تحــــــدد أصــــــول تعي ــــــزام بالنصــــــوص ال وجــــــوب الالت

  للمحكمة أن تعين محكم إلا بالشروط الخاصة المبينة في المشارطة
  د المدعين بالنسبة للمتدخلينوجوب إعمال اجتهاد الهيئة العامة حول تعد 11/11/1998 56
ـــــة  24/11/1998 64 ـــــزوم تحـــــري النســـــبة الحقيقي ـــــة ول ـــــزوج الســـــوري علـــــى الزوجـــــة الأجنبي عـــــدم جـــــواز إســـــباغ نســـــبة ال

  للزوجة
  حول تفسير الأحكام القضائية عند استئنافها 30/11/1998 66
  الرضائية أو الجبريةوجوب أخذ موافقة الجهات البلدية المختصة على مشاريع القمة  7/6/1999 22
  عدم إجراء أي مقابلة مع وسائل إعلامية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة العدل 6/7/1999 29
  حول الاتفاق القضائي السوري الأردني 18/9/1999 33
  حول السماح للمحامين بالإطلاع على أوراق الدعاوى وإعطاء صورة عنها 27/9/1999 35
 دعاوى الحضانة والنفقة والرضاعحول 18/10/1999 44
  حول تعديل عقود الشركات المنظمة من محام 18/10/1999 45
 حول تملك غير السوريين 7/11/1999 54
حــــول الجهــــة الــــتي يحــــق لهــــا بطلــــب تنحــــي مــــن رئــــيس أو أعضــــاء لجنــــة إزالــــة الشــــيوع المشــــكلة وفــــق  16/11/1999 53

  1986لعام  21القانون رقم 
 وجوب ارتداء الروب القضائي 27/4/2000 6
  وجوب عدم التساهل في جرائم التسول والتشرد 18/8/2002 3
ــــــــذ الإجــــــــراءات الــــــــتي تتخــــــــذها  3/10/2002 5 حــــــــول وجــــــــوب عــــــــدم إصــــــــدار قــــــــرارات مســــــــتعجلة بوقــــــــف تنفي

  الوحدات الإدارية والبلدية لاستيفاء الرسوم والتكاليف البلدية
 الجلساتحول تصوير ضبوط 21/10/2002 12
 حول وكالة السيارات 21/4/2003 3
بتوجـــــب علـــــى رؤســـــاء المحـــــاكم الـــــتي تنظـــــر بالقضـــــايا الجمركيـــــة بـــــدرجاēا عـــــدم إرســـــال أيـــــة إضـــــبارة  21/4/2003 4

ـــــل إدارة الجمـــــارك إلا بعـــــد اكتســـــاب القـــــرار  ـــــب ممث ـــــى طل ـــــاءً عل ـــــاً ولا بن ـــــذ لا تلقائي ـــــرة التنفي إلى دائ
  الدرجة القطعية

ممارســــــة قضــــــاة النيابــــــة دورهــــــم في الطعــــــن نفعــــــاً للقــــــانون في القضــــــايا العماليــــــة إذا كانــــــت وجــــــوب 17/7/2003 5
  مشوبة بخطأ في تطبيق القانون دون حاجة لموافقة اللجنة الوزارة

وجـــــــوب عـــــــدم إلقـــــــاء الحجـــــــز الاحتيـــــــاطي علـــــــى الأمـــــــوال والموجـــــــودات المودعـــــــة في المصـــــــارف إلا  31/12/2003 8
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  موضوع البلاغ  تاريخ البلاغ  رقم البلاغ
 عند صدور حكم قطعي

تكليـــــــف الغرفـــــــة الثانيـــــــة مـــــــن محـــــــاكم البدايـــــــة المدنيـــــــة في كـــــــل محافظـــــــة بالـــــــدعاوى المقامـــــــة ســـــــنداً  4/1/2004 1
  لقانون الاستثمار

  حول إخلاء السبيل من قرار الاēام في قضايا التهريب 22/4/2004 5
  الحجز على المنشآت المقامة ضمن المناطق الحرة 22/4/2004 6
  توثيق قرار بالتنازل عن الطعن بحكم قبل صدوره فعلاً حول عدم جواز قبول 17/6/2004 17
  بوجوب توثيق الوكالات وعدم إحالتها للدوائر المالية 18/7/2004 18
  لا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له 19/9/2004 10
  إلى المحامين الوكلاءوجوب إعطاء صور عن محاضر الجلسات  19/9/2004 20
  حول وجوب سرعة الانتقال والتحقيق في حوادث القطارات 24/9/2004 2
  وجوب التقيد باتفاقية التعاون القضائي في تركيا 31/7/2005 1
عـــــدم إلـــــزام المحـــــامين والمتقاضـــــين وأصـــــحاب المعـــــاملات علـــــى اســـــتعمال الأوراق المعـــــدة مـــــن قبـــــل  22/8/2005 2

  صندوق التعاون
حـــــــول أن اســـــــتئناف قـــــــرار التنفيـــــــذ لا يوقـــــــف التنفيـــــــذ ولكـــــــن مـــــــن حـــــــق محكمـــــــة الاســـــــتئناف أن  23/8/2005 3

  توقف التنفيذ
  وجوب إتباع الأصول المدنية في دعاوى الحق الشخصي التي تقام تبعاً لدعوى الحق العام 23/8/2005 2
  وجوب طلب الدعوى المستأنفة من كاتب الاستئناف 19/1/2006 1
 حول الإراءة 22/1/2006 1
  وجوب التقيد باتفاقية الرياض للتعاون القضائي 25/1/2006 5
  حالات الحجز على الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي 16/2/2006 4
لا يــتم نــدب أي قــاض إلى محكمــة أخــرى إلا بخصــوص دعــوى واحــدة فقــط ولأســباب مشــروعة مــع  16/2/2006 11

  قرار الندبتحديد تلك الأسباب في 
  المتعلق بغسيل الأموال 2005لعام 33حول تطبيق المرسوم التشريعي رقم 20/2/2006 12
  حول مفهوم وقف التنفيذ في دعاوى المخاصمة 27/2/2006 15
للتعمــيم علــى المحــاكم الــتي تنظــر في طلبــات المخاصــمة بعــدم اســترداد المــذكرات وإطــلاق الســراح في  27/2/2006 18

  دعوى المخاصمة شكلاًحال قبول 
وجــــــوب إرســــــال نســــــخة عــــــن الحكــــــم الصــــــادر مــــــن المحــــــاكم الجزائيــــــة علــــــى أي محــــــامي إلى فــــــرع  9/3/2006 18

  النقابة التي يتبع إليها
  تخصيص وتحديد محاكم معينة للفصل في النزاعات التي تقوم بين المصارف 26/4/2006 38
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  )22بلاغ رقم (
  

ــــــهمــــــل تطبيأن بعــــــض القضــــــاة  لاحظــــــت إدارة التفتــــــيش القضــــــائي ــــــاء الســــــ )144ق المــــــادة (ي    يرمــــــن قــــــانون أصــــــول المحاكمــــــات أثن
  .في الدعوى

  واحـــــــــدة وأجــــــــازت لهـــــــــم الـــــــــدفع بـــــــــبطلان إن هــــــــذه المـــــــــادة أوجبـــــــــت علــــــــى الخصـــــــــوم أن يبينـــــــــوا جميـــــــــع طلبــــــــاēم ودفـــــــــوعهم دفعـــــــــة
  ة أخــــــــــرى مرفوعـــــــــــة إليهـــــــــــا ى إلى محكمـــــــــــو بـــــــــــالنظر في الــــــــــدعوى وإحالـــــــــــة الــــــــــدع مــــــــــذكرة الـــــــــــدعوى وعــــــــــدم اختصـــــــــــاص المحكمــــــــــة

  أو دعوى ثانية مرتبطة đا. تلك الدعوى

  ونصـــــت الفقـــــرة الثالثـــــة مـــــن هـــــذه المـــــادة علـــــى أن يحكـــــم في هـــــذه الـــــدفوع علـــــى حـــــدة مـــــا لم تقـــــرر المحكمـــــة ضـــــمها إلى الموضـــــوع.
  

ــــــــــــنص يــــــــــــؤدي إلى عــــــــــــدم تراخــــــــــــي الخصــــــــــــوم في ــــــــــــق الشــــــــــــق الأول مــــــــــــن هــــــــــــذا ال   إبــــــــــــداء دفــــــــــــوعهم وإتاحــــــــــــة الفرصــــــــــــة  إن تطبي
  المحكمة لسرعة الفصل في الدعوى. إلى

ـــــــــــــتي ةوإن الشـــــــــــــق الثـــــــــــــاني المتعلـــــــــــــق بـــــــــــــالحكم في موضـــــــــــــوع الـــــــــــــدفوع الأخـــــــــــــرى الجوازيـــــــــــــ   تثـــــــــــــار قبـــــــــــــل التعـــــــــــــرض للموضـــــــــــــوع  ال
ـــــوا علـــــى بينـــــة ـــــأن يكون ـــــدعوى واتجـــــاه المحكمـــــة فيمـــــا إذا ا إنمـــــا يـــــؤدي إلى تمكـــــين الخصـــــوم ب ـــــدفع سمـــــن ســـــير ال تنســـــبت الفصـــــل في ال

  ضوع.ضمه إلى المو  على حدة أو

  

ــــذلك نلفــــ ق القــــانون وســــير بيــــتطحســــن إلى التقيــــد بالقواعــــد القانونيــــة الســــابقة الــــتي هــــدف الشــــارع منهــــا  ةنظــــر الســــادة القضــــا تل
  العدالة .

  

  م3/8/1975دمشق في 

  وزير العدل
  أديب النحوي
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  ادم والحـــــق المـــــدعى بـــــه.تقـــــعلـــــى ال هـــــذا الشـــــطبتتســـــاءل حـــــول حـــــالات شـــــطب الـــــدعوى وأثـــــر زال بعـــــض الجهـــــات القضـــــائية تـــــلا 
  

  عن حالات شطب الدعوى:

  إن قـــــــــــــانون أصـــــــــــــول المحاكمـــــــــــــات ســـــــــــــن حـــــــــــــالات خاصـــــــــــــة لشـــــــــــــطب الـــــــــــــدعوى ورتـــــــــــــب الأثـــــــــــــر القـــــــــــــانوني لهـــــــــــــذا الشـــــــــــــطب.
ــــــــــــــــادتين (مــــــــــــــــن ويســــــــــــــــتفاد  ــــــــــــــــانون أ) 118و 115نــــــــــــــــص الم   أن شــــــــــــــــطب الــــــــــــــــدعوى  ول المحاكمــــــــــــــــات علــــــــــــــــىصــــــــــــــــمــــــــــــــــن ق

  ين:تلا يكون إلا في حال

   ،بلــــــــــغ أصــــــــــولاً تالمــــــــــدعي الــــــــــذي  حضــــــــــر الجلســــــــــة الأولى دون حضــــــــــورالــــــــــذي ه وحــــــــــده يــــــــــتكــــــــــون بطلــــــــــب المــــــــــدعى عل لى:الأو 
  أو طلب الحكم في موضوعها.الدعوى  إما طلب شطب،  الخيارفالمدعى عليه له 

  .تغيبهمامن المحكمة دون طلب من الخصوم وذلك في حال  ءإجراالثانية: 

ن القـــــانون رتـــــب لهـــــذه الحالـــــة إجـــــراء وذلـــــك لأ،   وطلـــــب شـــــطب الـــــدعوىينور الطـــــرفولم يـــــرد في القـــــانون حالـــــة ثالثـــــة وهـــــي حضـــــ
  والتنـــــــــــــــــــــــازل عـــــــــــــــــــــــن الخصـــــــــــــــــــــــومة بالأوضـــــــــــــــــــــــاع المقـــــــــــــــــــــــررة في المـــــــــــــــــــــــواد  ف الخصـــــــــــــــــــــــومةقـــــــــــــــــــــــآخـــــــــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــــــــو المتعلـــــــــــــــــــــــق بو 

  ) أصول محاكمات.172و 170و 169و 163(

ـــــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــــانون. ـــــــــــــــــــــــنص علي ـــــــــــــــــــــــدعوى إجـــــــــــــــــــــــراء لم ي ـــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــطب ال ـــــــــــــــــــــــرى أن اتفـــــــــــــــــــــــاق الطـــــــــــــــــــــــرفين عل ـــــــــــــــــــــــذلك ن   ل
  آثار شطب الدعوى:عن  -

  غــــــــــــير مختصــــــــــــة.محكمــــــــــــة أمــــــــــــام  ) مــــــــــــدني ولــــــــــــو كــــــــــــان380بالمــــــــــــادة ( مــــــــــــلاً عــــــــــــاء أمــــــــــــام القضــــــــــــاء يقطــــــــــــع التقــــــــــــادم عن الإدإ
  ).697/968قرار  70(أساس . النقض طب الدعوى لا يزيل أثر قطع التقادم على ما هو عليه اجتهاد محكمةشوإن 

  المــــــــــــدة مــــــــــــا بــــــــــــين الإدعــــــــــــاء  للاخــــــــــــالتقــــــــــــادم ن وقــــــــــــف ســــــــــــرياإلى دعــــــــــــاء الــــــــــــذي يعقبــــــــــــه شــــــــــــطب الــــــــــــدعوى يــــــــــــؤدي لإإن ا
   9/5/1968تــــــــــــــــــــــــاريخ  161وتــــــــــــــــــــــــاريخ شــــــــــــــــــــــــطب الــــــــــــــــــــــــدعوى، عمــــــــــــــــــــــــلاً باجتهــــــــــــــــــــــــاد محكمــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــنقض (قــــــــــــــــــــــــرار 

  ).26/3/1968تاريخ  557وقرار 

  ره إلى إســــــــقاط الحــــــــق ثيمتــــــــد بــــــــأ لاالــــــــدعوى فــــــــ الــــــــذي نــــــــص القــــــــانون علــــــــى مفعولــــــــه وهــــــــو إبطــــــــال اســــــــتدعاءوإن هــــــــذا الشــــــــطب 
ـــــــــــذوي العلاقـــــــــــة المطالبـــــــــــة بـــــــــــالحق دون الاعتـــــــــــداد بالشـــــــــــطب محاكمـــــــــــات)  أصـــــــــــول 119أو الإدعـــــــــــاء بـــــــــــه (مـــــــــــادة    بمعـــــــــــنى أن ل

  انه لم يتقادم. طالما

  م22/10/1975مشق في 

  وزير العدل
  أديب النحوي
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  )26(بلاغ رقم 
ـــــــة العامـــــــئـــــــلت بعـــــــض دواءتســـــــا ـــــــق في حـــــــال عـــــــدم دفـــــــع الســـــــلفة  راراتقـــــــعـــــــن تبليـــــــغ المـــــــدعي الشخصـــــــي  ةر النياب   قاضـــــــي التحقي

  م فيه .ين غير مقارة إذا كئمركز الدا مختار فيل إقامة مح اذتخعدم ا ءزاجو 

  الموضوع يتضح: االمبادئ القانونية đذ ءراقومن است

ــــــة أو جنحــــــة أن يقــــــدم شــــــكوى يتخــــــذ فهــــــا صــــــفة الإدعــــــاء الشخصــــــي  ءمــــــن جــــــرااً شــــــخص يعــــــد نفســــــه متضــــــرر لكــــــل  -1   جناي
  ية).ئجزا أصول 3لمادة اإلى قاضي التحقيق المختص ( 

أو في تصــــــريح لاحــــــق أو ادعــــــى في أحــــــدهما  خصــــــي صــــــراحةشذ صــــــفة الإدعــــــاء التخــــــإذا ا إلا اً شخصــــــي اً اكي مــــــدعيشــــــولا يعــــــد ال
  جزائية).أصول  60حكام الخاصة đا (مادة لألوفقاً ات والرسوم قيعجل النف بتعويضات شخصية وعليه أن

إلى تقـــــديرها أمـــــر الســـــلفة الـــــتي تـــــرك دفـــــع كيفيـــــة  ،105/1953م /قـــــر القضـــــائية انون الرســـــوم قـــــ) مـــــن 103المـــــادة ( تحـــــددقـــــد و 
ـــــاع المـــــدعيتوفي حـــــال ام،  ةالمحكمـــــ ـــــة عـــــن دفـــــع الشخصـــــي  ن ـــــلا يعتـــــبر مـــــدعياً شخصـــــياً ليلـــــزم النياب ة علـــــى العامـــــالســـــلفة المقـــــدرة ف

  ) أصول جزائية.1تحريك دعواها سنداً لهذا الإدعاء الشخصي عملاً بالمادة (

  الـــــــــدعوى وبالتـــــــــالي لا حاجـــــــــة لتبليغـــــــــه  في اً امتنـــــــــع عـــــــــن دفـــــــــع الســـــــــلفة طرفـــــــــ يالـــــــــذ وفي مثـــــــــل هـــــــــذه الحـــــــــال لا يعتـــــــــبر الشـــــــــاكي
  قرارات قاضي التحقق.

  في مركـــــــز قاضــــــــي التحقيــــــــق  يميقــــــــ الصــــــــفة وفـــــــق مــــــــا ســـــــبق والــــــــذي لا هعلـــــــى المــــــــدعي الشخصـــــــي الــــــــذي تــــــــوفرت فيـــــــه هــــــــذ -2
ـــــــه  اً أن يتخـــــــذ لـــــــه موطنـــــــ ـــــــد ر فقـــــــفعـــــــل يلم  نإو في ـــــــه لا يحـــــــق لـــــــه أن يعـــــــترض  اً خاصـــــــ اً القـــــــانون حكمـــــــ بت   đـــــــذا الشـــــــأن وهـــــــو أن

  يــــــــة وهــــــــو جــــــــزاء خـــــــــاصئ) أصــــــــول جزا64بالمـــــــــادة ( لاً هــــــــا عمــــــــياغــــــــه إلا يوجـــــــــب القــــــــانون إبتيتبليغــــــــه الأوراق الــــــــ علــــــــى عــــــــدم
ـــــــــــز ال ةالقاعـــــــــــدلاف بخـــــــــــ ـــــــــــتي تجي ـــــــــــغ في لوحـــــــــــةتالعامـــــــــــة ال ـــــــــــف لاالإع بلي ـــــــــــة تخل ـــــــــــات في حال ـــــــــــة ن   عـــــــــــن التزامـــــــــــه صـــــــــــاحب العلاق

ــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــن اتخــــــــــــــــــاذ محــــــــــــــــــل إقامــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــار في مركــــــــــــــــــز ال ــــــــــــــــــه وزارة العــــــــــــــــــدل ســــــــــــــــــرة القضــــــــــــــــــائية وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا ئمخت   بق وعالجت
  المعمم في حينه. 13/11974/ تاريخ 409اđا رقم /تبك

  النتيجة:

القضـــــــائية  ةخصـــــــي المقـــــــدرة مـــــــن الجهـــــــشالء الصـــــــفة إلا بعـــــــد دفـــــــع ســـــــلفة الإدعـــــــا هإن المـــــــدعي الشخصـــــــي لا يكتســـــــب هـــــــذ - 1
  قاضي التحقيق. تله غير طرف في الدعوى ولا حاجة لتبليغه قراراالسلفة يجعه فع هذدصة وإن امتناعه عن تالمخ

  يحــــــــــق لــــــــــه  لااختيــــــــــار مــــــــــوطن مختــــــــــار فــــــــــ صــــــــــر فيقرة التحقيــــــــــق و ئــــــــــفي مركــــــــــز دا اً إذا لم يكــــــــــن المــــــــــدعي الشخصــــــــــي مقيمــــــــــ - 2
  غه إياها.لابليغه الأوراق التي يوجب القانون إبتأن يعترض على عدم 

  م23/10/1975دمشق في 

  وزير العدل
  النحويأديب 
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  )14(بلاغ رقم 
  

   ةر ئــــــــــــادالإجــــــــــــراءات التنفيذيــــــــــــة خــــــــــــارج ض ش القضــــــــــــائي مــــــــــــن أن بعــــــــــــض دوائــــــــــــر التنفيــــــــــــذ تقــــــــــــوم بــــــــــــبعيالتفتــــــــــــ ةشــــــــــــكت إدار 
ـــــذ 275(ة يخـــــالف أحكـــــام المـــــاد اختصاصـــــها المكـــــاني ممـــــا ـــــه إذا فـــــرض التنفي ـــــتي يســـــتفاد منهـــــا أن ) مـــــن قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات ال

  ع ر كـــــــون المشـــــــيو التنفيذيـــــــة  ابيرتـــــــدخـــــــذ فيهـــــــا الت تتيرة الـــــــئس التنفيـــــــذ إنابـــــــة الـــــــدائـــــــييقـــــــرر ر رة ئتـــــــدبير خـــــــارج منطقـــــــة الـــــــدا اتخـــــــاذ
ــــــــــــد  ــــــــــــرة التنفاقي ــــــــــــختصــــــــــــاص دائ ــــــــــــه  Ratiane Loclالمكــــــــــــاني  صصــــــــــــاتخذ ضــــــــــــمن حــــــــــــدود الاي ــــــــــــذي يراعــــــــــــى في   وهــــــــــــو ال

  علــــــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــــــه المبـــــــــــــــــــــين ، )1145رقــــــــــــــــــــم  Merleet Vitllيـــــــــــــــــــــة ئالجزا قالحقــــــــــــــــــــو ة (التقســــــــــــــــــــيم الجغــــــــــــــــــــرافي للدولــــــــــــــــــــ
  . ) أصول محاكمات274ة (الماد في

  درت الحكم.صكمة التي أالدائرة التي توجد في منطقه المح -أ

  ت الأسناد في منطقتها.ئالدائرة التي أنش -ب 

  ذ في الدائرة التي يوجد فيها المدين أو أمواله .يالتنف زجوا -ج 

  الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها. -د

ـــــــــــ ـــــــــــذ مبايول ـــــــــــدائرة التنفي ـــــــــــرة شـــــــــــس ل ـــــــــــدابير خـــــــــــارج منطقتهـــــــــــا عـــــــــــن طري ـــــــــــدائر  انتقـــــــــــال مـــــــــــوظفي قالت ـــــــــــك إو  ةال   نمـــــــــــا بكـــــــــــون ذل
  ذي.ي التنفيربتدالتي سيتخذ فيها ال ةر ئنابة الداإعن طريق 

ـــــــا نلفـــــــت النظـــــــر أإو    ذي يـــــــهـــــــذه الضـــــــوابط للقيـــــــام بـــــــإجراء تنف ذ خـــــــارج مقـــــــر عملـــــــه ضـــــــمنيـــــــإلى أن انتقـــــــال مـــــــأمور التنف اً ضـــــــينن
  وقتـــــــــــاً طـــــــــــويلاً عجلة أو في الحـــــــــــالات الـــــــــــتي يســـــــــــتلزم إنفاذهـــــــــــا تالحـــــــــــالات المســـــــــــ في )13(بعـــــــــــد الســـــــــــاعة  يجـــــــــــب أن لا يـــــــــــتم إلا

  ذ وعلى مسؤوليته.يالتنفئيس ر من  وبإذن خاص

  م30/3/1976دمشق في 

  وزير العدل
  أديب النحوي
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  )18(بلاغ رقم 
ـــــــتي يســـــــت ـــــــف ال ـــــــة مـــــــذكرات التوقي ـــــــدوائر القضـــــــائية عـــــــن ماهي ـــــــق. قاضـــــــي الصـــــــلح في المراكـــــــز درهاصـــــــاءلت بعـــــــض ال ـــــــتي لا يوجـــــــد فيهـــــــا قاضـــــــي تحقي   ال

وأنيطـــــت  ،) مـــــن قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات الجزائيـــــة7بصـــــراحة المـــــادة ( إن قاضـــــي التحقيـــــق بالأصـــــل يقـــــوم بوظـــــائف الضـــــابطة العدليـــــة الـــــتي نصـــــت عليهـــــا
  مات جزائية.) أصول محاك167المادة ( بقاضي الصلح بصراحة في المراكز التي لا يوجد فيها قاضي تحقيق  أعماله đذه الصفة

  : لطة أصليةسبالنيابة عن  Atributionبنوعين من الاختصاصات  من استقراء هذه المادة يتضح أن قاضي الصلح في هذه المراكز يتمتع

  .Suppleance Legale مستمد من القانون دون حاجة إلى تفويض السلطة الأصلية :الأول

فـلا يقـوم بـه إلا إذا صـدر التفـويض وكـان القـانون يجيـزه  D' Elegation De Competence الاختصـاص الأصـلي ةالسـلطة صـاحبمـن القـانون مد سـتم :والثـاني
  )471ص  793رقم  Francois Bencit(الحقوق الإدارية 

  ضــــــــــــــــاة الصــــــــــــــــلح ققــــــــــــــــوم يإذ ،  ار إليهــــــــــــــــاشــــــــــــــــالم )167ولى مــــــــــــــــن المــــــــــــــــادة (الأ ةنصــــــــــــــــت عليــــــــــــــــه الفقــــــــــــــــر  تصــــــــــــــــاص الأول مــــــــــــــــاخويــــــــــــــــدخل في الا
  ني ادخل في زمــــــــــــرة الاختصــــــــــــاص مــــــــــــن النــــــــــــوع الثــــــــــــيــــــــــــبينمــــــــــــا يــــــــــــة ف الضــــــــــــابطة العدلئبوظــــــــــــا لــــــــــــتي لا يوجــــــــــــد فيهــــــــــــا قضــــــــــــاة تحقيــــــــــــقفي المراكــــــــــــز ا

  بـــــــــــــــــالتحقيق في الـــــــــــــــــدعاوى  ضـــــــــــــــــاة الصـــــــــــــــــلح في هـــــــــــــــــذه المراكـــــــــــــــــزقنصـــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــه الفقـــــــــــــــــرة الثانيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــك المـــــــــــــــــادة : إذ يقـــــــــــــــــوم  مـــــــــــــــــا
  .اً خطي اً هم فيها قاضي التحقق تفويضضالتي يفو 

ــــــو  ــــــه فياتصــــــاص قاضــــــي الصــــــلح في الحخع ار د وســــــع المشــــــق ــــــأنيط ب ــــــة الأولى ف ــــــة إصــــــدار مــــــذكرات دعــــــ ل ــــــدت تة وإحضــــــار و و هــــــذه الحال ــــــف بينمــــــا قي وقي
بحـــــق إعطـــــاء القـــــرار بمنـــــع المحاكمـــــة أو لزومهـــــا  هوحـــــد يلصـــــالصـــــلح المفـــــوض بـــــالتحقيق في الحالـــــة الثانيـــــة إذ احـــــتفظ لقاضـــــي التحقيـــــق الأ ســـــلطات قاضـــــي

  ).167من المادة  4(الفقرة 

  المــــــــــــذكرة الــــــــــــتي يصــــــــــــدرها بالأصــــــــــــل قاضــــــــــــي التحقيـــــــــــــق  ذكرة التوقيــــــــــــف المخــــــــــــول قاضــــــــــــي الصــــــــــــلح بإصــــــــــــدارها في هــــــــــــذه المراكــــــــــــز تشــــــــــــملإن مــــــــــــ
  فــــــــــرار المـــــــــدعى عليــــــــــه  أو المـــــــــذكرات الــــــــــتي يصـــــــــدرها في حـــــــــال) أصـــــــــول محاكمــــــــــات جزائيـــــــــة 102( المــــــــــادة  ســـــــــواء بعـــــــــد اســــــــــتجواب المـــــــــدعى عليـــــــــه

  ية).أصول محاكمات جزائ 106تجواب (المادة سقبل الا

  جـــــــود قاضـــــــي تحقيـــــــق في المركـــــــز وبالتـــــــالي فإنـــــــه مـــــــن الطبيعـــــــي و  وإن الحكمـــــــة في إنابـــــــة قاضـــــــي الصـــــــلح بإصـــــــدار مـــــــذكرة التوقيـــــــف بنوعيهـــــــا هـــــــو عـــــــدم
أي النيابـــــة العامـــــة لقيامهـــــا في المركـــــز بحكـــــم ر  بضـــــرورة أخـــــذ اً دون أن يكـــــون مقيـــــدســـــتثنائي đـــــذا الشـــــأن إلى قاضـــــي الصـــــلح بشـــــكل ا حيتهأن توكـــــل صـــــلا

  القانون.

ع إلى شـــــــر صـــــــلي فيلجـــــــأ الميـــــــب الســـــــلطة ذات الاختصـــــــاص الأغت الإدارة لا يمكـــــــن أن يشـــــــل بســـــــبب تالأصـــــــل أن الجهـــــــاز القضـــــــائي شـــــــأنه شـــــــأن جهـــــــا
  .)472ص Benoit(المرجع السابق  مبدأ التفويض

  النتيجة:

  .العدليةالضابطة  ةقوم قاضي الصلح بوظيف، ي قيفي المراكز التي لا يوجد فيها قاض للتحق -1

 بإصدار مذكرات دعوة وإحضار وتوقيف. في هذه المراكز حينما يقوم بوظيفة الضابطة العدلية مخول حإن قاضي الصل -2

  اســـــــــــــــــــتجواب المـــــــــــــــــــدعى عليـــــــــــــــــــه  دعـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــون بتصـــــــــــــــــــدرها قاضـــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــلح المـــــــــــــــــــذكور إمـــــــــــــــــــا أن ي تيإن مـــــــــــــــــــذكرات التوقيـــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــ -3
  جزائية). تأصول محاكما 106لمادة جوابه في حال فراره (اتاس جزائية) وإما قبل تأصول محاكما 102(المادة 

  م13/4/1976دمشق في 

  وزير العدل
  أديب النحوي
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  )34بلاغ رقم (
  

  لــــــــــوحظ أن بعــــــــــض المحـــــــــــاكم الجزائيــــــــــة في معـــــــــــرض النظــــــــــر في الـــــــــــدعاوى الــــــــــتي تـــــــــــرى أن الاختصــــــــــاص فيهـــــــــــا يجــــــــــب أن ينعقـــــــــــد 
  كرية.ستصاص المحاكم العخلنظر في الدعوى بداعي أĔا من الكري تقرر عدم اختصاصها سإلى القضاء الع

  

ين العـــادي والعســـكري نصـــت علـــى أن ئســـكري الـــتي قننـــت قواعـــد تعيـــين المرجـــع بـــين القضـــاع) مـــن قـــانون العقوبـــات ال51إن المـــادة (
ف يثـار لـدى مرجـع قضـائي آخـر في حيتها أم لا وأن كـل خـلاحدها هي التي تقرر ما إذا كانـت القضـية مـن صـلاو  السلطات العسكرية

  ية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر بأساس الدعوى.حشأن الصلا

  

  مجموعــــــــــــة القواعــــــــــــد)  326ص 658لــــــــــــنقض đــــــــــــذا الشــــــــــــأن (قاعــــــــــــدة اويســــــــــــتفاد مــــــــــــن هــــــــــــذا الــــــــــــنص ومــــــــــــا قررتــــــــــــه محكمــــــــــــة 
ــــــــدعوى أ ــــــــت ال ــــــــير أمامهــــــــا بــــــــأن الاختصــــــــاص ينعقــــــــد إلى القضــــــــاء العســــــــكري أحال ــــــــراءى لهــــــــا أو أث ــــــــة إذا مــــــــا ت   ن المحكمــــــــة العادي

  ،  ) عقوبــــــــــــــات عســــــــــــــكري دون أن تقــــــــــــــرر عــــــــــــــدم الاختصــــــــــــــاص51القضــــــــــــــائية العســــــــــــــكرية لتطبيــــــــــــــق المــــــــــــــادة (إلى الســـــــــــــلطات 
  ســــــــكرية إذ أن هــــــــذه الســــــــلطات ع) المشــــــــار إليهــــــــا كفلــــــــت تنظــــــــيم مــــــــا يســــــــفر عــــــــن قــــــــرار الســــــــلطات القضــــــــائية ال51وان المــــــــادة (

  اختصاصـــــــها فيهـــــــا فتنظـــــــر بالقضـــــــية  أو تقـــــــرر ، إمـــــــا أن تقـــــــرر عـــــــدم اختصاصـــــــها فتعيـــــــد الأوراق إلى الجهـــــــة الـــــــتي أحالتهـــــــا إليهـــــــا
  .وتبلغ الجهة المحيلة قرارها

  

  ة :جالنتي

  ســــــــــكري عن القضـــــــــية مـــــــــن اختصـــــــــاص القضـــــــــاء الأعلـــــــــى الســـــــــلطات القضـــــــــائية العاديـــــــــة إذا مـــــــــا تـــــــــراءى لهــــــــــا أو أنـــــــــير أمامهـــــــــا 
س للسـلطات القضـائية العاديـة يلـ أن إذشـن تحيلها إلى السلطات القضائية العسكرية التي يعـود إليهـا وحـدها تحديـد الاختصـاص đـذا الأ

  سكري. ععدم الاختصاص أو أن القضية من اختصاص القضاء ال أن تقرر

  13/10/1976دمشق في 
  وزير العدل
  أديب النحوي



 

13

  )4بلاغ رقم (
  

  الأولى أو الثانيـــــــــــة للمحاكمـــــــــــة الاعتراضـــــــــــية  ةســـــــــــفي الجل لاً درجـــــــــــت بعـــــــــــض المحـــــــــــاكم إلى عـــــــــــدم تقريـــــــــــر قبـــــــــــول الاعـــــــــــتراض شـــــــــــك
  شروط قبول الاعتراض. رغم توفر

ــــــــــــــــــــــــــ   .ئيارهــــــــــــــــــــــــــا النهــــــــــــــــــــــــــار ق عمــــــــــــــــــــــــــ لاً عــــــــــــــــــــــــــتراض شــــــــــــــــــــــــــكلامــــــــــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــــــــــدر هــــــــــــــــــــــــــذه المحــــــــــــــــــــــــــاكم قبولهــــــــــــــــــــــــــا ل اً وغالب
  

  ات الـــــــــــتي قـــــــــــد تطـــــــــــول فتلجـــــــــــأ المحكمـــــــــــة ســـــــــــوقـــــــــــد يصـــــــــــادف أن المـــــــــــدعى عليـــــــــــه قـــــــــــد يتخلـــــــــــف عـــــــــــن حضـــــــــــور بعـــــــــــض الجل
  قانون أصول المحاكمات الجزائية. ) من207لنص المادة ( اً تطبيق لاً إلى رد الاعتراض شك

  

  ســــــــــبب مــــــــــا لبالأصــــــــــل وتخلفــــــــــوا  شــــــــــكلاً لإلحــــــــــاق الضــــــــــرر بالمعترضــــــــــين الــــــــــذين يكــــــــــون اعتراضــــــــــهم مقبــــــــــولاً  اً ونحــــــــــن نــــــــــرى منعــــــــــ
ــــــــــــــول اعتراضــــــــــــــهم شــــــــــــــك ة مــــــــــــــن جلســــــــــــــات المحاكمــــــــــــــةســــــــــــــعــــــــــــــن حضــــــــــــــور جل ــــــــــــــر قب ــــــــــــــى تقري    لاً الاعتراضــــــــــــــية أن يصــــــــــــــار عل

هــــــذا الاعـــــــتراض أو  جــــــوء إلى قبـــــــولالقبــــــول وذلـــــــك في الجلســــــة الأولى للمحاكمـــــــة الاعتراضــــــية وعـــــــدم الل ط هـــــــذائراشــــــإذا تــــــوافرت 
  ي.ئعدمه مع الحكم النها

  غ .لايرجى التقيد بمضمون هذا الب

  28/3/1981 ـ وـ  23/5/1401دمشق في 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  لا يعــــــــــيرون دواويــــــــــن محــــــــــاكمهم ة القضــــــــــاة وجــــــــــدنا بــــــــــأن الســــــــــاد ئيةر القضــــــــــائوالــــــــــدوا ســــــــــير الأعمــــــــــال في المحــــــــــاكم ةمــــــــــن مراقبــــــــــ
  .ينقاضتذمر المتمام الكافي مما أدى إلى تراكم الأعمال و تالاه

ـــــت الفقـــــرة الســـــابعة مـــــن المـــــادة السادســـــة مـــــن لا ـــــئولمـــــا كان ـــــالقرار  ش القضـــــائييحـــــة التفت   م26/3/1962تـــــاريخ  351الصـــــادرة ب
  التفتيش عليه. قد اعتبرت إشراف القاضي على ديوانه من الواجبات التي تدخل في نطاق

ـــــــــــا نؤكـــــــــــد علـــــــــــى ب ـــــــــــا رقـــــــــــم /لافإنن   الســـــــــــادة القضـــــــــــاة الاهتمـــــــــــام  مـــــــــــنآملـــــــــــين đـــــــــــذا الشـــــــــــأن  30/5/1974 خي/ تـــــــــــار 17غن
  سير العمل ويضمن مصالح المتقاضين. أعمال دواوينهم لأن هذا الاهتمام يؤثر في حسن ةبمراقب

  20/5/1981 ـ وـ  17/7/1401دمشق في 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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ـــــــــــــــــرار  ـــــــــــــــــدون بأحكـــــــــــــــــام ق ـــــــــــــــــ لاحظـــــــــــــــــت وزارة العـــــــــــــــــدل أن بعـــــــــــــــــض الســـــــــــــــــادة القضـــــــــــــــــاة لا يتقي ـــــــــــــــــى  سمجل   القضـــــــــــــــــاء الأعل
  ) منه .3و 2وخاصة ما يتعلق بالمواد ( ا و 30/4/1980تاريخ  83رقم 

  توجــــــــــــب الإحالــــــــــــة  لــــــــــــذلك جئنــــــــــــا نؤكــــــــــــد علــــــــــــى أحكــــــــــــام هــــــــــــذا القــــــــــــرار ونــــــــــــذكر بــــــــــــأن مخالفتــــــــــــه تشــــــــــــكل زلــــــــــــة مســــــــــــلكية
  القضاء الأعلى.إلى مجلس 

ــــــي ــــــا إلى إدارة التفت ــــــا بمختلــــــف شوقــــــد طلبن ــــــه  القضــــــائي والمحــــــامين العــــــامين موافاتن ــــــتي تخــــــالف أحكــــــام القــــــرار المشــــــار إلي الحــــــالات ال
  .نأالش ليصار إلى إجراء ما يلزم đذا

  28/5/1981ـ  وـ  25/7/1401 فيدمشق 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  همـــــــــــا كانـــــــــــت طـــــــــــوائفهم وديانـــــــــــاēم م ريينو الســـــــــــادة القضـــــــــــاة بـــــــــــأن قضـــــــــــايا الإرث الشـــــــــــرعي والوصـــــــــــية لجميـــــــــــع الســـــــــــنـــــــــــذكر 
  الأحــــــــــــــــــوال الشخصــــــــــــــــــية الصـــــــــــــــــادر بالمرســــــــــــــــــوم التشــــــــــــــــــريعي  مــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــانون) 308حــــــــــــــــــتى  260قننتهـــــــــــــــــا المــــــــــــــــــواد مـــــــــــــــــن (

ــــــــــــــــــــــاريخ 59رقــــــــــــــــــــــم /   وأن المحــــــــــــــــــــــاكم الشــــــــــــــــــــــرعية  1975لعــــــــــــــــــــــام  /34/دل بالقــــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــالم 17/9/1953/ ت
ـــــــاتهـــــــي صـــــــ ـــــــة العامـــــــة في إثب ـــــــين الحصـــــــص للور  احبة الولاي ـــــــالوفـــــــاة وتعي   ) 535المـــــــادة ( ة وفقـــــــأ لمـــــــا جـــــــاء في الفقـــــــرة (ب ) مـــــــنث

  ت.امن قانون أصول المحاكم

  في تلـــــــك الأمـــــــور لأنـــــــه محجـــــــوب عنهــــــــا  ى ذلـــــــك أنـــــــه يمتنـــــــع علـــــــى أيـــــــة جهـــــــة أخـــــــرى بمـــــــا فيهـــــــا المحـــــــاكم الروحيـــــــة النظـــــــرمـــــــؤدو 
  فيها. النظر ذلك بحكم القانون وليس لها ولاية

   هأنــــــــــــــــــــــ ىالــــــــــــــــــــــتي نصــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــ ة) مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــانون الأحــــــــــــــــــــــوال الشخصــــــــــــــــــــــي308كمــــــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــــــير إلى أن المــــــــــــــــــــــادة (
  دينيــــــــــة تتعلــــــــــق في الخطبــــــــــة تشــــــــــريعية أحكــــــــــام  (يطبــــــــــق بالنســــــــــبة للطوائــــــــــف المســــــــــيحية واليهوديــــــــــة مــــــــــا لــــــــــدى كــــــــــل طائفــــــــــة مــــــــــن

   وحلــــــــــــــه وانفكــــــــــــــاك رباطــــــــــــــهن الــــــــــــــزواج الزوجيــــــــــــــة ونفقــــــــــــــة الصــــــــــــــغير وبطــــــــــــــلا وشــــــــــــــروط الــــــــــــــزواج وعقــــــــــــــده والمتابعــــــــــــــة والنفقــــــــــــــة
  ،  قواعـــــــــــد الإرث والوصـــــــــــية اء لا يتنـــــــــــاولثنوواضـــــــــــح أن هـــــــــــذا الاســـــــــــت ، كانت علـــــــــــى ســـــــــــبيل الاســـــــــــتثناءضـــــــــــانة)والح وفي البائنـــــــــــة

  الواجــــــــــب التطبيــــــــــق (القواعــــــــــد المقــــــــــررة في قــــــــــانون الأحــــــــــوال الشخصــــــــــية)  صــــــــــل المقــــــــــرر ســــــــــواء لجهــــــــــة القــــــــــانونالــــــــــتي تخضــــــــــع للأ
  ).الاختصاص (المحاكم الشرعية أو لجهة

  المـــــــواطنين العـــــــرب الســـــــوريين   كافـــــــة بأنـــــــه فيمـــــــا يتعلـــــــق بقواعـــــــد الإرث القـــــــانوني فـــــــإن اً كـــــــذلك فإنـــــــه لا بـــــــد مـــــــن التـــــــذكير أيضـــــــ
، ومحــــــاكم  أحكــــــام الإرث القــــــانوني الــــــواردة في قــــــانون انتقــــــال الأمــــــوال الأميريــــــة لفــــــت طــــــوائفهم وديانــــــاēم يخضــــــعون إلىتمهمــــــا اخ
  لولاية للنظر في تلك الأمور.اصاحبة المدنية دون غيرها هي  الصلح

  لقانون.ا قيالقضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطب شيتونطلب إلى إدارة التف

  . 24/2/1982ـ و ـ  1/5/1402في  قدمش
  وزير العدل

  القاضي خالد المالكي
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   ات المحاكمــــــــــةســــــــــشــــــــــكلية عنــــــــــد فــــــــــتح جل ع في أخطــــــــــاءتقــــــــــبــــــــــين مــــــــــن تقــــــــــارير إدارة التفتــــــــــيش القضــــــــــائي أن بعــــــــــض المحــــــــــاكم ت
   ، أو المســـــــاعد ، أو عــــــدم ذكـــــــر اســــــم القاضـــــــي ، ، أو الســـــــنة أو التـــــــاريخ،  منهــــــا (عـــــــدم ذكــــــر اليـــــــوم الـــــــذي تم فيــــــه فـــــــتح الجلســــــة

  مفتوحــــــــــة  أو إبقــــــــــاء الجلســــــــــة "، .. الهيئــــــــــة كالســــــــــابق .. "بعبــــــــــارة "والاكتفــــــــــاء  ، بعــــــــــض هــــــــــؤلاء القضــــــــــاة أو قضــــــــــاة الهيئــــــــــة ، أو
  تالي أو دون تحديد موعد لها).إلى اليوم ال

  اً وجـــــــوب ذكـــــــر جميـــــــع البيانـــــــات المنـــــــوه đـــــــا آنفـــــــ ) مـــــــن قـــــــانون أصـــــــول المحاكمـــــــات. قـــــــد نصـــــــت علـــــــى138ولمـــــــا كانـــــــت المـــــــادة (
  وكان نص المادة المذكورة من النصوص الآمرة . سند رسمي بما دون فيه كما نصت على أن محضر المحاكمة

ــــذكر إشــــكالات قــــد يــــنجموكــــان يترتــــب علــــى إهمــــال ذكــــر بعــــض    عــــريض الهيئــــات الحاكمــــة إلى مخاصــــمتها تعنهــــا  البيانــــات الآنفــــة ال
  ،  ة إصــــــــــــــــدار الحكــــــــــــــــمســــــــــــــــاد الهيئــــــــــــــــة في جلر ادف تغــــــــــــــــير أحــــــــــــــــد أفــــــــــــــــصــــــــــــــــعنــــــــــــــــدما ي بالإدعــــــــــــــــاء بــــــــــــــــالتزوير في مواجهتهــــــــــــــــا

  الأخرى.  روفمن الظ أو في أي ظرف

  ممـــا يوجـــب تمتعهـــا بالكفايـــة الذاتيـــة  ميـــع مـــا يـــدون فيهـــاســـابقاēا بج ة مـــن جلســـات المحاكمـــة تكـــون مســـتقلة عـــنســـكمـــا أن كـــل جل
  . ت السابقة فيما يتعلق بتلك البياناتادون جواز الإحالة على الجلس ، المدونة فيها لجهة البيانات

  بحكــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــانون  الالتــــــــــــــــــزام ةر القضــــــــــــــــــائيئلــــــــــــــــــذلك فإننــــــــــــــــــا Ĕيــــــــــــــــــب بالســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــاة ورؤســــــــــــــــــاء المحــــــــــــــــــاكم والــــــــــــــــــدوا
  ) من قانون أصول المحاكمات.138وبصورة خاصة نص المادة (

  .مخالفةعن كل  وإعلامناالقانون  قيالقضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطب شونطلب إلى إدارة التفتي

  9/9/1982ـ و ـ  21/11/1402دمشق في 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  الــــــــــــــــدعاوى المنظــــــــــــــــورة أمامهــــــــــــــــا  تبــــــــــــــــين أن بعــــــــــــــــض المحــــــــــــــــاكم تتخــــــــــــــــذ قــــــــــــــــرارات إعداديــــــــــــــــة في شنتيجــــــــــــــــة لتقــــــــــــــــارير التفتــــــــــــــــي
  ير الفصــــــــل خبعــــــــد عــــــــدم لزومهــــــــا أو جــــــــدواها ممــــــــا يــــــــؤدي إلى تــــــــأ بــــــــإجراء خــــــــبرات أو كشــــــــوف أو تقــــــــديم بينــــــــات يتضــــــــح فيمــــــــا

  .اً ود تذهب هدر هأطراف الخصومة مصاريف وج في الدعاوى وإلى تكبيد

  

  .اً مســـــــــــــلكي اً كل خطـــــــــــــشـــــــــــــي تلـــــــــــــك القـــــــــــــرارات الإعداديـــــــــــــة الـــــــــــــتي لا طائـــــــــــــل منهـــــــــــــال ثـــــــــــــولمـــــــــــــا كـــــــــــــان التســـــــــــــرع بإصـــــــــــــدار م
  

Ĕ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار.ت الاعينأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةالقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةب بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ب
  

  القضائي والنيابة العامة مراقبة حسن تنفيذ ذلك. شطالبين إلى إدارة التفتي

  21/9/1982ـ و ـ  3/12/1402دمشق في 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  مته عـــــــــدا عمـــــــــا تســـــــــببه المجتمـــــــــع وســـــــــلا أمـــــــــن سلخطـــــــــورة ســـــــــرقة الســـــــــيارات ومـــــــــا يمكـــــــــن أن يـــــــــنجم عنهـــــــــا مـــــــــن آثـــــــــار تمـــــــــ اً نظـــــــــر 
  ع العقوبــــــــــــــة علــــــــــــــى مــــــــــــــرتكبي تلــــــــــــــك الجــــــــــــــرائم في القــــــــــــــانون شــــــــــــــر الم مــــــــــــــن أضــــــــــــــرار ماديــــــــــــــة ومعنويــــــــــــــة بالغــــــــــــــة ، فقــــــــــــــد شــــــــــــــدد

  مكرر. /625العقوبات برقم /الذي أضاف مادة جديدة على قانون 29/11/1975تاريخ / 18رقم /

لشــــــاقة االعقوبــــــات علــــــى أنــــــه يعاقــــــب بالأشــــــغال  مكــــــرر) مــــــن قــــــانون625/ مــــــن المــــــادة (1إذ نصــــــت الفقــــــرة الأولى مــــــن البنــــــد /
ـــــة لمـــــدة لا تقـــــل عـــــن خمـــــس ســـــنوات ـــــة طريقـــــة ومـــــن أي مكـــــان) 5000إلى  2000(بغرامـــــة مـــــن و  المؤقت ـــــدم بأي  ل.س كـــــل مـــــن أق

  سير.لا الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانونعلى سرقة أي سيارة المعرفة في 

ــــة  مكــــرر) مــــن قــــانون625مــــن المــــادة ( /2كمــــا نصــــت الفقــــرة (أ) مــــن البنــــد / ــــه يعاقــــب بالأشــــغال الشــــاقة المؤقت العقوبــــات علــــى أن
ــــــــــــــــكــــــــــــــــل مــــــــــــــــن أخــــــــــــــــذ أو اســــــــــــــــتعمل )ل.س  3000إلى  1500وبغرامــــــــــــــــة مــــــــــــــــن (   دون حــــــــــــــــق وســــــــــــــــائل النقــــــــــــــــل المبينــــــــــــــــة ب

  سرقتها. اً المادة إذا لم يكن قاصد الأول من هذه في البند

  ل غس مـــــــع الشـــــــبســـــــابق إلى الحـــــــل البنـــــــد افيض العقوبـــــــة المنصـــــــوص عنهـــــــا / بأنـــــــه: تخفـــــــ2/كمـــــــا نصـــــــت الفقـــــــرة (ب ) مـــــــن البنـــــــد 
ـــــل والغرامـــــة مـــــن ـــــيرة ســـــورية إذا أعـــــاد الفاعـــــل مـــــا أخـــــذه أو اســـــتعمله إلى) 1000إلى  500( ســـــنة واحـــــدة علـــــى الأق صـــــاحبه أو  ل

  تلف فيه. أيام على الأكثر من تاريخ الفعل دون إحداثلاثة ثل مكان أخذه خلا

ــــــــــه لا تطبــــــــــق ــــــــــاني مــــــــــن المــــــــــادة المــــــــــذكورة علــــــــــى أن ــــــــــد نصــــــــــت الفقــــــــــرة (د) مــــــــــن البنــــــــــد الث   م المعاقــــــــــب عليهــــــــــا ئعلــــــــــى الجــــــــــرا وق
ــــــــــق علــــــــــى الجــــــــــرا   م المعاقــــــــــب عليهــــــــــا وفقــــــــــأ لحكــــــــــم الفقــــــــــرة (ب) ئفي هــــــــــذه المــــــــــادة الأســــــــــباب المخففــــــــــة التقديريــــــــــة كمــــــــــا لا تطب

  يليها. انون العقوبات وماقمن  )168(ذ المنصوص عنها في المادة يأحكام وقف التنف / من هذه المادة2/البند من 

  أن هنــــــــــاك في عــــــــــدد مــــــــــن القضــــــــــايا  ل الجــــــــــداول المرفوعــــــــــة إلى وزارة العــــــــــدل حــــــــــول تلــــــــــك القضــــــــــايامــــــــــن خــــــــــلا ظوقــــــــــد لــــــــــوح
  السبيل أو في إنزال العقوبة. لاءبعض التساهل إما في إخ

ـــــــــذلك فإننـــــــــا ـــــــــق القـــــــــانون وإنـــــــــزال العقوبـــــــــات ا ل ـــــــــذكر آملـــــــــين التشـــــــــدد في تطبي   نـــــــــذكر الســـــــــادة القضـــــــــاة بالأحكـــــــــام الســـــــــالفة ال
  لقانونية الرادعة.

  منا.حسن تطبيق القانون وإعلا القضائي والمحامين العامين وقضاة النيابة مراقبة شالتفتي إدارةونطلب إلى 

  2/12/1982 ـ وـ  16/2/1403دمشق في 

  وزير العدل
  اضي خالد المالكيالق
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  ، القــــــــــرارات الــــــــــتي تصــــــــــدر  الأطــــــــــراف القضــــــــــائي أن بعــــــــــض دوائــــــــــر التحقيــــــــــق لا تقــــــــــوم بتبليــــــــــغ بعــــــــــض شتبــــــــــين لإدارة التفتــــــــــي
  ترســــــــل للمشــــــــاهدة وقــــــــد تجــــــــري مشــــــــاهدēا مــــــــع اســــــــتئنافها أو دون اســــــــتئنافها  ، وأن تلــــــــك القــــــــرارات عـــــــن قضــــــــاة تلــــــــك الــــــــدوائر

ـــــــــد يصـــــــــدر ـــــــــرار في موضـــــــــوعها  وق ـــــــــذي لم يجـــــــــر تبليعـــــــــن قضـــــــــاة الإ اً ق ـــــــــة ثم يفاجـــــــــأ الطـــــــــرف ال ـــــــــه أصـــــــــ هـــــــــاغحال   بصـــــــــدورها  لاً إلي
  بحيث يكون إزاء أمر واقع لا يقره القانون.

ــــــــــــــــــــتي تقــــــــــــــــــــع تحــــــــــــــــــــت طائلــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــؤولي ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــور ال   ة المســــــــــــــــــــلكية.وحيــــــــــــــــــــث أن الإهمــــــــــــــــــــال المتقــــــــــــــــــــدم بيان
  

ــــــــــوظفين ــــــــــدوائر القضــــــــــائية والم ــــــــــدعو الســــــــــادة القضــــــــــاة ورؤســــــــــاء ال ــــــــــذلك ن ــــــــــغ  المختصــــــــــين ل   فيهــــــــــا إلى التأكــــــــــد مــــــــــن إجــــــــــراء تبلي
  هـــــــــــــا إلـــــــــــــيهم ومـــــــــــــن أن جميـــــــــــــع غالعلاقـــــــــــــة الـــــــــــــذين يوجـــــــــــــب القـــــــــــــانون تبلي لقـــــــــــــرارات التحقيقيـــــــــــــة إلى كافـــــــــــــة الأطـــــــــــــراف وذويا

ــــــــد ــــــــغ المرســــــــلة ق ــــــــ أســــــــناد التبلي ــــــــذي يقــــــــع الاســــــــتئناف اً اســــــــتوفت أوضــــــــاعها وغاياēــــــــا قانون ــــــــف التحقيقــــــــي ال ــــــــداع المل ــــــــل إي   ع قب
  المرجع المختص بنظر الاستئناف. لى قرار صادر فيه

  كما نطلب إلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن التطبيق.

  م13/1/1983 ـ وـ  29/3/1403في دمشق 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي



 

21

  )4(بلاغ رقم 
  

  المبـــــــــــالغ المحكـــــــــــوم đـــــــــــا. الأحكـــــــــــام الجمركيـــــــــــة لتحصـــــــــــيل لـــــــــــه علـــــــــــى تنفيـــــــــــذ اً س الكفيـــــــــــل إكراهـــــــــــبإلى طلـــــــــــب حـــــــــــ اً عمـــــــــــدت إدارة الجمـــــــــــارك مـــــــــــؤخر 
  كراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الكفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل.س الإ بحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي تجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرت بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض الأ

  . 16/4/1967تــــــــاريخ  )6474(بموجـــــــب كتاđـــــــا رقـــــــم  س الكفيـــــــل وذلـــــــكبم جـــــــواز حـــــــبعـــــــدارة العـــــــدل أن أبـــــــدت رأيهـــــــا ز وحيـــــــث انـــــــه ســـــــبق لـــــــو 
   أيدتــــــــــــــــــه وزارة الماليـــــــــــــــــــة  وهــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــا 1968 / لعـــــــــــــــــــام139/بــــــــــــــــــالرأي الصـــــــــــــــــــادر بــــــــــــــــــرقم  ةالدولـــــــــــــــــــ سكــــــــــــــــــذلك اســــــــــــــــــتقر عليـــــــــــــــــــه رأي مجلــــــــــــــــــ

  .28/9/1968بتاريخ  17523/8/25م قفي كتاđا ر 

ــــم دعــــدل أكــــلكمــــا أن وزارة ا ــــرأي بكتاđــــا رق ــــاريخ  )10901(ت ذات ال ــــانون الجمــــا(م 17/10/1976ت ــــد عــــام ر أي بعــــد صــــدور ق   ).1975ك الجدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وزارة المالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  سوتبن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي في كتاđــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رق   .17/10/1976تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  27202/14/1ال

  .بعــــــــــــض النصــــــــــــوص الــــــــــــتي نــــــــــــرى مــــــــــــن المناســــــــــــب إيضــــــــــــاحها حــــــــــــول هــــــــــــذا الموضــــــــــــوع ربمــــــــــــا نجــــــــــــم عــــــــــــن اً والواقــــــــــــع أن الالتبــــــــــــاس الحاصــــــــــــل مــــــــــــؤخر 
  المدنيـــــــة تشـــــــملهم المســـــــؤولية الـــــــذين ء مـــــــن بـــــــين الأشـــــــخاص لاالكفـــــــ عـــــــددت م1975لعـــــــام  )9(مـــــــن قـــــــانون الجمـــــــارك رقـــــــم  )209ذلـــــــك أن المـــــــادة (

  ة.فالخالم وقوع فيلاء فالك  حدود مسؤوليةفي

  بالصــــــــــــفة ذاēــــــــــــا الــــــــــــتي يســــــــــــأل đــــــــــــا الملتزمــــــــــــون الأصــــــــــــليون  ء مســــــــــــؤولونلا) مــــــــــــن القــــــــــــانون المــــــــــــذكور إلى أن الكفــــــــــــ212كمــــــــــــا أشــــــــــــارت المــــــــــــادة (
  الاēم.فها من المبالغ المتوجبة قي حدود كير الرسوم والضرائب والغرامات وغ واعثم أوضحت ذلك بأن يدف

ـــــه (تحصـــــل الرســـــوم والضـــــرائب والغرامـــــات المقـــــررة أو المحكـــــوم đـــــا بالتكافـــــل والتضـــــامن مـــــن المخـــــالفين 217ونصـــــت المـــــادة ( ـــــى أن ـــــه عل   ) مـــــن القـــــانون ذات
  الخ)... صول المتبعة في تحصيل الأموال العامة التهريب وذلك وفقأ للأعن  أو المسؤولين

 المبـــــالغ المقـــــررة أو المحكـــــوم đـــــا لصـــــالح الجمـــــارك مـــــن أمـــــوال المغـــــرمين ... يمكـــــن مـــــن القـــــانون المـــــذكور إلى أنـــــه (عنـــــد تعـــــذر تحصـــــيل 230وأشـــــارت المـــــادة 
  الخ)....س لتحصيل تلك المبالغ بإلى الح ءاللجو 

  النصوص يتضح أنه لا بد من التفريق بين حالتين: هومن مجمل هذ

  ي.للفاعل الأصلاً حالة الكفيل العادي الذي لم يرتكب أي مخالفة خاصة وإنما الذي حكم تبع  -أ 

 حالة الكفيل أو المخلص الذي يرتكب مخالفة محددة بصورة شخصية .  -ب 

  س الإكراهي بحقه.بإلى الحء ة الكفيل في الحالة الأولى مدنية وفي حدود كفالته ولا يجوز اللجو يفمسؤول

  في ارتكـــــــــاب المخالفـــــــــة  اً أو مســـــــــاهم اً أصـــــــــلي لاً الحـــــــــال بوصـــــــــفه فـــــــــاع في هـــــــــذهحيـــــــــث يغـــــــــرم ؤولية شخصـــــــــية ســـــــــومســـــــــؤولية الكفيـــــــــل في الحالـــــــــة الثانيـــــــــة م
  س الإكراهي بحقه.بويجوز اللجوء إلى الح،  لاً لا بوصفه كفي

ـــــــا Ĕيـــــــب  ـــــــذلك فإنن ـــــــحكـــــــام مـــــــا إن كـــــــان الكفحيثيـــــــات الأ ضـــــــاة ورؤســـــــاء المحـــــــاكم الجمركيـــــــة أن يوضـــــــحوا فيقالبالســـــــادة ل   ل قـــــــد ارتكـــــــب أو ســـــــاهم ي
  . أم أن تغريمه ناجم عن كفالته فقط اً رم في هذه الحال بصفته مخالفغي في مخالفة محددة حيث

  إذا أشــــــــــار الحكــــــــــم إلى مخالفــــــــــة الكفيــــــــــل  كراهــــــــــي إلاالإ  رفين علــــــــــى التنفيــــــــــذ عــــــــــدم اللجــــــــــوء إلى الحــــــــــبسشــــــــــا نطلــــــــــب مــــــــــن الســــــــــادة القضــــــــــاة الممــــــــــك
  . لاً لا كفي اً بوصفه مخالف أو المخلص الجمركي وتغريمه

  21/5/1983 ـ وـ  9/8/1403دمشق في 

  وزير العدل
  د المالكيالقاضي خال



 

22

    



 

23

  )13(بلاغ رقم 
  

د بــالخبراء المســميين في جــدول الخــبراء الاختصاصــيين يــالتق ي في تعيــين الخــبراء دونئــن أطلــق يــد القاضــي الجزائلــ ئيإن الاجتهــاد القضــا
  ناعته.قو  لضميرهك الجرم وعدمه هو في الأصل مترو  تعلى أن أمر ثبو  اً يسسالعدل تأ المعتمد من وزارة

  مــــــــــن تحقيــــــــــق الإدانــــــــــة أو الــــــــــبراءة  قتصــــــــــر علــــــــــى مــــــــــا يتصــــــــــل بــــــــــدعوى الحــــــــــق العــــــــــام ومــــــــــا تتطلبــــــــــهيأن منــــــــــاط هــــــــــذا الــــــــــرأي  إلا
ـــــــالمواد ( لاً عمـــــــ ـــــــانون أصـــــــول41-39ب ـــــــ ) مـــــــن ق ـــــــة بحســـــــبان أن البين ـــــــع طـــــــرق ةالمحاكمـــــــات الجزائي ـــــــات  في الجـــــــرائم تقـــــــام بجمي الإثب

  جزائية. ) أصول175بالمادة ( لاً ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية عم

ـــــــــــدعوى المدنيـــــــــــة  للـــــــــــدعوى اً أمـــــــــــا في دعـــــــــــوى الحـــــــــــق الشخصـــــــــــي المقامـــــــــــة أمـــــــــــام القضـــــــــــاء الجزائـــــــــــي تبعـــــــــــ   العامـــــــــــة فإĔـــــــــــا أي ال
  ) أصول جزائية.177( لإثبات الخاصة đا عملاً بالمادةاواعد قضع لتخ

  دعوى الحق الشخصي. الإثبات القانونية في ن أن الخبرة التي رسم قواعدها قانون البينات هي من طرقياوغني عن الب

ــــــــاريخ 42/وبمــــــــا أن قــــــــانون الخــــــــبراء رقــــــــم  ــــــــين الخــــــــبراء  قــــــــد أوجــــــــب علــــــــى 15/3/1979/ ت ــــــــدوائر القضــــــــائية أن تعي   المحــــــــاكم وال
  فإنــــــــــــــــه يتحــــــــــــــــتم علــــــــــــــــى العــــــــــــــــدل  الــــــــــــــــذي تصــــــــــــــــدره وزارة ينالخــــــــــــــــبراء الاختصاصــــــــــــــــي ممــــــــــــــــن تجــــــــــــــــري تســــــــــــــــميتهم في جــــــــــــــــدول

 اً الشخصـــــي القائمــــة لــــديهم تبعـــــ وبالجـــــدول المــــذكور عنــــدما تســـــتدعي دعــــوى الحــــقالجــــزائيين التقيـــــد بقــــانون الخــــبراء  الســــادة القضــــاة
  تتعلق đا. اتيةبلدعوى الحق العام اللجوء إلى الخبرة كوسيلة إث

ـــــــه لـــــــوحظ أن ب ـــــــة والـــــــدوائر القضـــــــائية لا تتقعـــــــوبمـــــــا أن ـــــــبلاغ  هـــــــذا، فقـــــــد أصـــــــدرنا  المســـــــار القـــــــانوني د đـــــــذايـــــــض المحـــــــاكم الجزائي   ال
  .نيابال ةفد القانونية سالعاآملين مراعاة القو 

  ه.تنفيذ مراقبةضائي قالتفتيش ال ةإدار وعلى 

  27/12/1983ـ  وـ  23/3/1404في 
  وزير العدل

  القاضي خالد المالكي
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  الــــــــــــدوام في المحــــــــــــاكم والــــــــــــدوائر القضــــــــــــائية  منقطعــــــــــــون عــــــــــــن ةالقضــــــــــــا ةلقضــــــــــــائي أن بعــــــــــــض الســــــــــــادار التفتــــــــــــيش يورد في تقــــــــــــار 
   لا تعين فها جلسات للمحاكمة أو الاستجواب.تيم اليا، وهي الأ ام الأسبوعيفي بعض أ

  يب غير المبرر يقابل بقطع الراتب.غوالت ، ام العطل الرسمية هو واجب إلزاميإن الدوام في جميع أيام السنة عدا أي

المــــــواطنين عــــــن مراجعــــــة المحــــــاكم يعــــــني انقطــــــاع  وإن عــــــدم تعيــــــين جلســــــات للمحاكمــــــة أو الاســــــتجواب في بعــــــض أيــــــام الأســــــبوع لا
  .والدوائر القضائية

المــــــراجعين وتســـــيير الأعمــــــال  ممـــــا يوجــــــب تواجـــــد الســــــادة القضـــــاة علــــــى رأس عملهـــــم في كافــــــة أيـــــام الــــــدوام الرسمـــــي لتلبيــــــة مطالـــــب
  الإدارية في المحاكم والدوائر القضائية.

  اعتبـــــــــار أيـــــــــام التغيـــــــــب عـــــــــن الـــــــــدوام  تحـــــــــت طائلـــــــــةي سمـــــــــلـــــــــذلك Ĕيـــــــــب بالســـــــــادة القضـــــــــاة الالتـــــــــزام بأيـــــــــام ومواعيـــــــــد الـــــــــدوام الر 
  تلزم الحال اتخاذ إجراء أشد.سإذا لم ي  ات دون راتب أو قطع الراتب عن تلك الأيامز إجا

  العام بمراقبة ذلك . ةيابنكلف إدارة التفتيش القضائي والتو 

  25/4/1984ـ  وـ  25/7/1404دمشق في 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  حكـــــــــــام قبـــــــــــل كتابـــــــــــة مســـــــــــودēا وتوقيعهـــــــــــا جـــــــــــأ إلى تفهـــــــــــيم الألاكم تلمحـــــــــــير إدارة التفتـــــــــــيش القضـــــــــــائي أن بعـــــــــــض اار ورد في تقـــــــــــ
 خها مـــــدةســـــيـــــؤدي إمـــــا إلى تحريـــــف في مضـــــموĔا نتيجـــــة النســـــيان أو إلى التـــــأخير في ن ممـــــا اً ير ثـــــدات يتـــــأخر كو لمســـــاوإن كتابـــــة تلـــــك 

  ) 203بــــــــــذلك أحكــــــــــام المــــــــــادة ( العمــــــــــل في الــــــــــدواوين مخــــــــــالفينك وإربــــــــــاق المــــــــــواطنين و طويلــــــــــة قــــــــــد تــــــــــؤدي إلى ضــــــــــياع حقــــــــــ
  وإن ذلك يجري في نطاق المحاكم الجزائية كما يجري في نطاق المحاكم المدنية.،  ليها من قانون أصول المحاكماتيوما 

  المـــــــــــذكورة فإننـــــــــــا نـــــــــــذكرهم بـــــــــــأن مخالفـــــــــــة  طلـــــــــــق بالأحكـــــــــــام القانونيـــــــــــةوأننـــــــــــا إذ Ĕيـــــــــــب بالســـــــــــادة القضـــــــــــاة ضـــــــــــرورة التقيـــــــــــد الم
  القضاء الأعلى. سة أمام مجلقحلاالم الأحكام المذكورة تشكل زلة مسلكية توجب

  تبع.تش القضائي ودوائر النيابة العامة بالمراقبة والتيالتف ةوقد كلفنا إدار 

  26/4/1984ـ وـ  26/7/1404دمشق في 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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الأحكـــــام  ةحســـــم الـــــدعاوى وبصـــــوره خاصـــــ ةســـــرع الـــــتي تســـــاعد علـــــى يـــــةلنصـــــوص القانوناعمـــــال إ ةبضـــــرور  القضـــــاة نـــــذكر الســـــادة 
  :يةالتال

 من قانون الأصول المدنية. /94/ ةفي الماد ةالمحدد تانايوالب قكمال الدعوى للوثائتمن اس تثبتوجوب ال  -أ 

ــــــانون أصــــــول 144ق أحكــــــام المــــــادة (يــــــوجــــــوب تطب  -ب  ســــــير الــــــدعاوى بحيــــــث يلــــــزم الخصــــــوم  المحاكمــــــات المدنيــــــة أثنــــــاء) مــــــن ق
 واحدة .ةً  طلباēم ودفوعهم ووثائقهم دفعيمبتقد

  نصــــــــت في فقرēـــــــا الرابعــــــــة علــــــــى أن  ) مــــــــن قـــــــانون أصــــــــول المحاكمــــــــات المدنيـــــــة الــــــــتي130وجـــــــوب تطبيــــــــق أحكـــــــام المــــــــادة (  -ج 
 .رامةغيعاد الذي ضرب له بالالخصوم عن إيداع مرافعاته في الم نمتحكم المحكمة على من يتخلف 

  رامــــــــة يتوجــــــــب الســــــــير في الــــــــدعوى غبال وإذا تراخــــــــى الخصــــــــم عــــــــن تقــــــــديم دفوعــــــــه ومؤيــــــــداēا رغــــــــم إمهالــــــــه والحكــــــــم عليــــــــه  -د 
  .هنةوالبت đا بحالتها الرا

   لهــــــــم الحــــــــؤول دون تــــــــأخير الفصــــــــل ســــــــنىيت إعمــــــــال النصــــــــوص القانونيــــــــة المتقدمــــــــة الــــــــذكر حــــــــتى ةالقضــــــــا ةوإننــــــــا Ĕيــــــــب بالســــــــاد
  .ن حقوق المواطنين وإرباك المحاكمإلى الانتقاص م الدعاوى المعروضة وهذا الأمر يؤديفي 

  وقد طلبنا إلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن التطبيق.

  27/5/1984ـ  وـ  27/8/1404دمشق في 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  )14بلاغ رقم (
  

ـــــــــوحظ  ـــــــــةالآو  فيل ـــــــــاد ا ةير الأخـــــــــ ن ـــــــــابيب تســـــــــال ثحـــــــــوادزدي ـــــــــوالإ ةالوف ـــــــــغ فيهـــــــــا الناجمـــــــــة عـــــــــن ذاء ي   حـــــــــوادث الســـــــــير بصـــــــــورة بل
  ير إلى أعــــــــداد كبــــــــيرة شــــــــلمجتمــــــــع إذ أن جــــــــداول الإحصــــــــاء تاخطــــــــيرة علــــــــى  معــــــــدل الزيــــــــادة نســــــــبة كبــــــــيرة يــــــــؤدي إلى انعكاســــــــات

ـــــات ـــــاو  مـــــن الوفي ـــــل عـــــن العمـــــل كلي ـــــ اً لإصـــــابات البالغـــــة والعاهـــــات الدائمـــــة والتعطي ـــــة ورةصـــــب ســـــواء اً أو جزئي وهـــــذا . دائمـــــة أو مؤقت
يحــــــرم مــــــن المتــــــوفين ومــــــن  يبــــــالمجتمع الــــــذ اً بالغــــــ اً لــــــه ويلحــــــق ضــــــرر  ةأو كارثــــــة للمصــــــاب أو مأســــــا كل فاجعــــــة لــــــذوي الضــــــحيةشــــــي

   وإنتاجهم.بينالمصا طاقات

ـــــــــــــقـــــــــــــو  ـــــــــــــايند تب ـــــــــــــات علـــــــــــــى الجتر بعـــــــــــــض الك  أن هن ـــــــــــــزال العقوب ـــــــــــــااخـــــــــــــي في إن ـــــــــــــزولاً  ةن ـــــــــــــدن ون ـــــــــــــيعـــــــــــــن الحـــــــــــــدود ال    ةا للعقوب
  هـــــــا في القصـــــــاص يتغا ةقـــــــد العقوبـــــــفذلـــــــك ممـــــــا أ ربر تـــــــ ةدون وجـــــــود أســـــــباب جـــــــادتقديريـــــــة ل الأســـــــباب المخففـــــــة العمانتيجـــــــة اســـــــت

  .تهتار بالأرواح والممتلكاتكرار الخطأ أو ردع الآخرين عن الاستدون  ةلوليحه والحلان الجاني وإصم

أو  فيشـــــاأو قـــــرب المـــــدارس أو المشـــــاة المعنـــــد ممـــــرات  أو وقعـــــت ،عونـــــة أو طـــــيش ظـــــاهرر الحـــــوادث قـــــد تجلـــــى فيهـــــا أن بعـــــض  اً علمـــــ
  الأماكن المأهولة .

دد في تطبيـــــق العقوبـــــات علـــــى مـــــرتكبي تلـــــك الجـــــرائم وعـــــدم النـــــزول عـــــن الحـــــدود الـــــدنيا شـــــلـــــذلك فإننـــــا Ĕيـــــب بالســـــادة القضـــــاة الت
  جـــــــد لهـــــــا مـــــــا يؤيـــــــدهايو برر ذلـــــــك والـــــــتي تـــــــالتقديريـــــــة إلا في الحـــــــالات الجديـــــــة الـــــــتي  باســـــــتعمال أســـــــباب التخفيـــــــف اً المقـــــــررة قانونـــــــ

  الواقعة أو القضية. في

ـــــــــــا مـــــــــــننونطلـــــــــــب إلى الســـــــــــادة قضـــــــــــاة ال ـــــــــــرار مخـــــــــــالف وقـــــــــــد طلبن ـــــــــــة الطعـــــــــــن في كـــــــــــل ق ـــــــــــة  ياب ـــــــــــيش القضـــــــــــائي مراقب   إدارة التفت
  قانونية جادة في أية قضية تبرر التخفيف أو النزول عن الحد الأدنى. سن تطبيق القانون والتثبت من وجود أسبابح

  

  اعتبــــــــــــــــــار اســــــــــــــــــتعمال  8/7/1984دة بتــــــــــــــــــاريخ عقــــــــــــــــــس القضــــــــــــــــــاء الأعلــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــرر بجلســــــــــــــــــته المنلــــــــــــــــــمشــــــــــــــــــيرين إلى أن مج
ــــــــزول عــــــــن الحــــــــد الأدنى ــــــــة أو الن ــــــــف التقديري ــــــــعقلل أســــــــباب التخفي ــــــــات المقــــــــرر قانون ــــــــك  اً وب ــــــــبرر ذل   دون وجــــــــود أســــــــباب جــــــــادة ت

ـــــــــة مســـــــــلكية ومخالفـــــــــة ـــــــــة القاضـــــــــي لمجلـــــــــ زل ـــــــــق القـــــــــانون توجـــــــــب إحال ـــــــــى عمـــــــــلاً با سلحســـــــــن تطبي   ) 108( لمـــــــــادةالقضـــــــــاء الأعل
  ته .ءكفا اضي حين تقديرقمن قانون السلطة القضائية وتدخل في عداد مقومات ال

  8/7/1984ـ  وـ  10/10/1404دمشق في 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  )20بلاغ رقم  (
  

  ، لصــــــــــــعوبة قانونيــــــــــــة لاً ، أو حــــــــــــ لــــــــــــنص قــــــــــــانوني اً ير فســــــــــــضــــــــــــمن تتمــــــــــــا تصــــــــــــدر بلاغــــــــــــات وتعــــــــــــاميم ت اً ير ثــــــــــــإن وزارة العــــــــــــدل ك
   لاً تحدث أو معــــــدل كمــــــا هــــــي الحــــــال مــــــثســــــبــــــنص قــــــانوني م اً أن مســــــألة قانونيــــــة أو تــــــذكير شــــــلفــــــت نظــــــر إلى اجتهــــــاد اســــــتقر بأو 

   1973عـــــــــــــــــام / 31م التشــــــــــــــــريعي رقـــــــــــــــــم /و دلــــــــــــــــة بالمرســـــــــــــــــع) مـــــــــــــــــن قــــــــــــــــانون العقوبـــــــــــــــــات العســـــــــــــــــكري الم110في المــــــــــــــــادة (
  ف تنفيـــــــــــــــذ العقوبـــــــــــــــات الصـــــــــــــــادرة đـــــــــــــــا قـــــــــــــــتقديريـــــــــــــــة وو الـــــــــــــــذي منـــــــــــــــع في جـــــــــــــــرائم الفـــــــــــــــرار مـــــــــــــــنح الأســـــــــــــــباب المخففـــــــــــــــة ال
  ا للتــــــــــــــــــــــــــــذكير đــــــــــــــــــــــــــــذا التعــــــــــــــــــــــــــــديل 98/ لعــــــــــــــــــــــــــــام ا15حيــــــــــــــــــــــــــــث أصــــــــــــــــــــــــــــدرت وزارة العــــــــــــــــــــــــــــدل التعمــــــــــــــــــــــــــــيم رقــــــــــــــــــــــــــــم /

  ).549/ ص 5-1الأعداد /-ا 98(نشر في مجلة القانون لعام ا

ــــــــــــــــــــوحظ أن  ــــــــــــــــــــد ل ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــض المحــــــــــــــــــــاكم بوق ــــــــــــــــــــتي تصــــــــــــــــــــدرت ــــــــــــــــــــك في الأحكــــــــــــــــــــام ال   عنهــــــــــــــــــــا. ذهل عــــــــــــــــــــن مراعــــــــــــــــــــاة ذل
  

  وتبويـــــــــــب  صـــــــــــنيف، كـــــــــــل في محكمتـــــــــــه أو دائرتـــــــــــه القضـــــــــــائية الإشـــــــــــراف علـــــــــــى جمـــــــــــع وت القضـــــــــــاة لهـــــــــــذا نأمـــــــــــل مـــــــــــن الســـــــــــادة
  البلاغـــــــــات والتعــــــــــاميم والاجتهــــــــــادات المتعلقــــــــــة بأعمـــــــــال محكمتــــــــــه أو دائرتــــــــــه وباختصاصــــــــــها لتســـــــــهيل الرجــــــــــوع إليهــــــــــا وتفــــــــــادي 

  .ما قد يقع من خطأ

  تثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود القاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أهميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  قيد وإعلامنا.تال نالتفتيش القضائي متابعة حسارة ونطلب إلى إد

  22/10/1984ـ وـ  27/1/1405دمشق في 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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جريمـــــة التســـــول دون وجـــــود مـــــبررات قانونيـــــة كافيـــــة  س وإبـــــدالها بالغرامـــــة فيبلـــــوحظ أن بعـــــض المحـــــاكم تلجـــــأ إلى تخفيـــــف عقوبـــــة الحـــــ
  يرهــــــــــا ثتأ ممــــــــــا يفقــــــــــد العقوبــــــــــة المحــــــــــددة بالقــــــــــانون ومســــــــــوغات لهــــــــــا ســــــــــند صــــــــــحيح في الإضــــــــــبارة أســــــــــباب لــــــــــذلك ودون قيــــــــــام

  ين.ة للمواطنير لقطر وتخلق مضايقات كثايء إلى سمعة سل التي تو على ظاهرة التس يويبق

  

   ه لـــــــــــذلك نأمـــــــــــل مـــــــــــن الســـــــــــادة القضـــــــــــاة أن يولـــــــــــوا هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع مـــــــــــا يســـــــــــتحقه مـــــــــــن اهتمـــــــــــام وان يلتزمـــــــــــوا الحـــــــــــزم في أمـــــــــــر 
ــــــــب إلى ــــــــى المجتمــــــــع ونطل ــــــــه مــــــــن انعكاســــــــات ســــــــيئة عل ــــــــا ل ــــــــتي تلجــــــــأ نالســــــــادة قضــــــــاة ال لم ــــــــة العامــــــــة الطعــــــــن في الأحكــــــــام ال   ياب

  المذكورة بدون مبرر جدي. إلى تخفيف العقوبة

  .9/1/1985ـ  وـ  17/4/1405في دمشق 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  ات تــــــــــفلاأو منــــــــــازلهم ال ةتبهم الســــــــــابقانــــــــــوا في القضــــــــــاء مــــــــــا زالــــــــــوا واضــــــــــعين علــــــــــى مكــــــــــيع  الــــــــــذينينلــــــــــوحظ أن بعــــــــــض المحــــــــــام
  .ين تحمل أسماءهم وصفتهم كمحامتيال

  

  حلــــــــــــي بــــــــــــه وأن يوقــــــــــــع النــــــــــــاس تال أن يخــــــــــــالف المســــــــــــلك الــــــــــــذي ينبغــــــــــــي علــــــــــــى القاضــــــــــــيشــــــــــــأنه وإن هــــــــــــذا التصــــــــــــرف مــــــــــــن 
  اماة.هؤلاء مهنة المحك الذين لم يعلموا بتر ئك في الالتباس ولاسيما أول

  

هم وصـــــفتهم كمحـــــامين مـــــن ئفتـــــات الـــــتي تحمـــــل أسمـــــالاعلـــــى نـــــزع ال اً العمـــــل فـــــور  اً لـــــذلك نطلـــــب إلى الســـــادة القضـــــاة المحـــــامين ســـــابق
  علــــــــــــــــى مكــــــــــــــــاتبهم الســــــــــــــــابقة ومســــــــــــــــاكنهم والمنافــــــــــــــــذ المؤديــــــــــــــــة إليهــــــــــــــــا وكــــــــــــــــل تــــــــــــــــراخ في ذلــــــــــــــــك يعتــــــــــــــــبر زلــــــــــــــــة مســــــــــــــــلكية 

  لة .ءتعرض مرتكبها للمسا

  

  س فـــــــــــروع النقابـــــــــــة لـــــــــــب المحـــــــــــامين ورؤســـــــــــاء مجيـــــــــــ ونقينالقضـــــــــــائيين والمحـــــــــــامين العـــــــــــام كمـــــــــــا نأمـــــــــــل مـــــــــــن الســـــــــــادة المفتشـــــــــــين
  مخالفة لهذا التوجيه . ارة العدل عن كلز م و بة تنفيذ ذلك وإعلاقمرا

  . 2/2/1985ـ  وـ  12/5/1405دمشق في 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  ف طـــــــــــــرفي الــــــــــــــدعوى يــــــــــــــكلتإلى ثلاثيـــــــــــــة ســـــــــــــتدعي الــــــــــــــدعوى إجـــــــــــــراء خــــــــــــــبرة ت ينلـــــــــــــوحظ أن بعـــــــــــــض المحــــــــــــــاكم تلجـــــــــــــأ حــــــــــــــ
  الث.ثال يرين الخبيعتولى هي تته ثم ير سمي كل منهما خبيبأن 

  

ــــــــــــنهج يقــــــــــــره قــــــــــــانون الإيجــــــــــــارات في دعــــــــــــاوى تخمــــــــــــين العقــــــــــــارات ــــــــــــئن كــــــــــــان هــــــــــــذا ال ــــــــــــد بــــــــــــدل  ول   ارهــــــــــــا إيجالمــــــــــــأجورة لتحدي
ـــــــــــــــــة إلا ـــــــــــــــــق النســـــــــــــــــبة القانوني ـــــــــــــــــك غـــــــــــــــــير جـــــــــــــــــائز في وف ـــــــــــــــــات  الخـــــــــــــــــبرات أن ذل ـــــــــــــــــانون البين ـــــــــــــــــتي يســـــــــــــــــودها ق   الأخـــــــــــــــــرى ال

  ، الثلاثـــــــــــــــةأن للخصـــــــــــــــوم أن يتفقـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى اختيـــــــــــــــار الخبـــــــــــــــير أو الخـــــــــــــــبراء  ) منـــــــــــــــه علـــــــــــــــى139الـــــــــــــــذي نصـــــــــــــــت المـــــــــــــــادة (
  الاختيـــــــــــار علـــــــــــيهم  بـــــــــــت المحكمـــــــــــة اتفـــــــــــاقهم في محضـــــــــــر الجلســـــــــــة وتقـــــــــــرر تعيـــــــــــين الخـــــــــــبراء الـــــــــــذين وقـــــــــــعثت وفي هـــــــــــذه الحالـــــــــــة

  đم. قثاختارēم المحكمة ممن توإذا لم يتفقوا على اختيار الخبراء 

  

ـــــذلك  ـــــيشنأل ـــــذي رسمـــــه القـــــانون ونطلـــــب إلى إدارة التفت ـــــنهج ال ـــــة  مـــــل مراعـــــاة هـــــذا ال ـــــذ هـــــذه القواعـــــد القانوني ـــــة تنفي القضـــــائي مراقب
  وإعلام وزارة العدل عن كل ēاون في تنفيذ ذلك .،  ولاسيما عند تفتيش أعمال القضاة

  21/3/1985ـ وـ  29/6/1405دمشق في 

  زير العدلو 
  القاضي خالد المالكي
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  سبيل تضمن:لإن كفالة إخلاء ا

 وره.دت التحقيق والمحاكمة ومثوله لإنفاذ الحكم عند صالمدعى عليه معاملا حضور  -أ 

  تأدية الرسوم والنفقات والغرامات .  -ب 

ـــــــــــــــة والمبلـــــــــــــــغ المخصـــــــــــــــص    بكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن قســـــــــــــــميهامنـــــــــــــــه  وإن القاضـــــــــــــــي يعـــــــــــــــين في قـــــــــــــــرار تخليـــــــــــــــة الســـــــــــــــبيل مقـــــــــــــــدار الكفال
  . ) أصول جزائية118عملاً بالمادة (

  

ــــــــات الاēاميــــــــة، حــــــــ ــــــــاه الســــــــادة القضــــــــاة الجــــــــزائيين والهيئ ــــــــغينفنلفــــــــت انتب ــــــــد مبل   الكفالــــــــة المــــــــذكورة بقســــــــميها إلى وجــــــــوب   تحدي
  علـــــــــــــى المـــــــــــــدعى عليـــــــــــــه والحـــــــــــــد الأدنى للعقوبـــــــــــــة المحتمـــــــــــــل إنزالهـــــــــــــا بـــــــــــــه  مراعـــــــــــــاة مقـــــــــــــدار الغرامـــــــــــــات المحتمـــــــــــــل الحكـــــــــــــم đـــــــــــــا

للحضــــــور وإنفــــــاذ الحكــــــم  اً وواقعيــــــ يــــــاً حقيق اً إليهــــــا ضــــــمانشــــــار أوراق الــــــدعوى والأدلــــــة فيهــــــا لتكــــــون الكفالــــــة الم وذلــــــك مــــــن واقــــــع
 اً ير مــــن الأحــــوال مبلغــــثــــرامــــة في كغالأمــــوال الــــتي تبلــــغ فيهــــا عقوبــــة ال بة لجــــرائمســــولتأديــــة الغرامــــات الــــتي ســــيحكم đــــا ولاســــيما بالن

  .اً كبير 

ــــــد مطــــــرح) 118دة (ويجــــــدر بالــــــذكر أن المــــــا ــــــة الــــــتي تولــــــت تحدي الضــــــمان في الكفالــــــة المــــــذكورة لم تتعــــــرض لضــــــمان  أصــــــول جزائي
  .يالحقوق الشخصية المدعى đا من قبل جهة الإدعاء الشخص

  

  راعـــــــي هـــــــذا الـــــــنهج تل الـــــــتي لا يإخـــــــلاء الســـــــب اســـــــتنفاذ طـــــــرق الطعـــــــن القانونيـــــــة في قـــــــرارات ةابـــــــات العامـــــــيلـــــــذلك نطلـــــــب إلى الن
  ش أعمــــــــال القضــــــــاة يإيــــــــلاء هــــــــذا الموضــــــــوع مــــــــا يســــــــتحقه مــــــــن اهتمــــــــام عنــــــــد تفتــــــــ إدارة التفتــــــــيش القضــــــــائي كمــــــــا نطلــــــــب إلى

  القضائية وإعلام الوزارة بكل ēاون فيه. والدوائر

  4/4/1985ـ  وـ  14/7/1405دمشق في 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  )25البلاغ رقم (
  

ـــــــــــــــــــــــــــد    1/4/1973تـــــــــــــــــــــــــــاريخ  /15/و 14/8/1960تـــــــــــــــــــــــــــاريخ  /22/لبلاغاتنـــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــابقة ذوات الأرقـــــــــــــــــــــــــــام  اً تأكي
  .16/10/1982تاريخ  /13/و

  س الــــــــتي تــــــــؤدى هبب جــــــــرائم الــــــــدســــــــســــــــائقي المركبــــــــات أو القطــــــــارات الحديديــــــــة ب قيــــــــفالقضــــــــاة بعــــــــدم تو  فإننــــــــا نــــــــذكر الســــــــادة
ـــــــــــتي ت ـــــــــــامهم بالعمـــــــــــلنإلى الوفـــــــــــاة أو الصـــــــــــدم ال ـــــــــــيهم أثنـــــــــــاء قي ـــــــــــة ك بـــــــــــأن نظـــــــــــام ضـــــــــــابطة الســـــــــــك اً ، علمـــــــــــ ســـــــــــب إل   الحديدي

  ير القطـــــــــــارات تمنـــــــــــع التجـــــــــــول فـــــــــــوق الخطـــــــــــوط الحديديـــــــــــة والقطـــــــــــارات مقيـــــــــــدة بســـــــــــرعة معينـــــــــــة في كـــــــــــل منطقـــــــــــة ســـــــــــوأنظمـــــــــــة 
  اطق سيرها.نم من

الســــــائقين للقطــــــارات في جميــــــع حــــــوادث الــــــدهس والصــــــدم  قيــــــفضــــــرورة للمبــــــادرة إلى تو ك ت هنــــــاســــــلــــــذا نعيــــــد التأكيــــــد بأنــــــه لي
  كـــــــــن أن يـــــــــتم التحقيـــــــــق بحقهـــــــــم وتحـــــــــال الأوراق إلى المحكمـــــــــة المختصـــــــــة يممـــــــــا يـــــــــبرره و لعـــــــــدم وجـــــــــود  قللتحقيـــــــــ اً والإيـــــــــذاء تمهيـــــــــد

  وهم طلقاء.حال لزوم المحاكمة  في

  على بلاغاتنا السابقة المشار إليها أعلاه للعمل بموجبها. اً لذا نؤكد مجدد

  30/5/1985ـ  وـ  12/9/1405دمشق في 

  وزير العدل
  شعبان شاهين
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  )40البلاغ رقم (
  

   ،) أصــــــــــــول542، عمــــــــــــلاً بالمــــــــــــادة ( دهاحــــــــــــو  علــــــــــــى أن المحــــــــــــاكم المدنيــــــــــــة هــــــــــــي اً لــــــــــــنقض مســــــــــــتقر اكمــــــــــــة محكــــــــــــان اجتهــــــــــــاد 
ــــــــذين يخضــــــــعون  ــــــــتي يكــــــــون فيهــــــــا أحــــــــد المتقاضــــــــين مــــــــن الأجانــــــــب ال   صــــــــاحبة الاختصــــــــاص في دعــــــــاوى الأحــــــــوال الشخصــــــــية ال

  )1ص 1964(مجلــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــانون اً في بلادهــــــــــــــــــــــم للقــــــــــــــــــــــانون المــــــــــــــــــــــدني ولــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــان المتقاضــــــــــــــــــــــي الآخــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــوري
  .28/8/1971تاريخ  /53/بذلك برقم  اً دل بلاغعفأصدرت وزارة ال

  

ثبيـــــــــت زواج المســـــــــلم الســـــــــوري مـــــــــن أجنبيـــــــــة تب ثم عـــــــــادت محكمـــــــــة الـــــــــنقض واجتهـــــــــدت بـــــــــأن المحـــــــــاكم الشـــــــــرعية هـــــــــي المختصـــــــــة
   اروأن القـــــــــــانون الســـــــــــوري هـــــــــــو القـــــــــــانون الواجـــــــــــب التطبيـــــــــــق في النـــــــــــزاع المثـــــــــــ)، 19/5/1971شـــــــــــرعية تـــــــــــاريخ  450(القـــــــــــرار

وأن  )17/2/1981شــــــرعية تــــــاريخ  681 ) مــــــن القــــــانوني المــــــدني ( القــــــرار15و14عمــــــلاً بالمــــــادتين ( اً بحكــــــم كــــــون الــــــزوج ســــــوري
  عــــــــــــة والقــــــــــــانون الســــــــــــوري بالمحكمــــــــــــة الشــــــــــــرعية لأن أحــــــــــــد طــــــــــــرفي الخصــــــــــــومة ســــــــــــوري الت موضــــــــــــوع الــــــــــــدعوى يخضــــــــــــع لســــــــــــلطة

  المــــــــــــــــــــدني  مــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــانون) 15 و 14الواجــــــــــــــــــــب التطبيــــــــــــــــــــق في مثــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــذه الحالــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــلاً بالمــــــــــــــــــــادتين ( هــــــــــــــــــــو
أحـــــدهما أن يكـــــون القـــــانون المـــــدني الأجنـــــبي هـــــو تلازمـــــين م مـــــن قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات مقيـــــد بشــــرطين 542ولأن إعمــــال المـــــادة 

ــــــــق ــــــــزا  القــــــــانون الواجــــــــب التطبي ــــــــ مــــــــام المحكمــــــــة الشــــــــرعية أمــــــــا الشــــــــرط الآخــــــــر وهــــــــو كــــــــون أحــــــــد الطــــــــرفينأالمثــــــــار  عفي الن    اً أجنبي
  )20/12/1980تاريخ  996ورقم  17/2/1980تاريخ  77(القراران الشرعيان رقم  كاف وحده يرفغ

  

  ) مـــــــــن قـــــــــانون أصـــــــــول المحاكمـــــــــات 542( لموضـــــــــوع اختصـــــــــاص المحكمـــــــــة الشـــــــــرعية في مجـــــــــال تطبيـــــــــق أحكـــــــــام المـــــــــادة اً ضـــــــــاحيوإ
  رنا هذا البلاغ لمراعاة ما جاء فيه.دأص

  م27/11/1985ـ  وـ  15/3/1406دمشق في 

  وزير العدل
  ن شاهينشعبا
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  )11البلاغ رقم (
  

ـــــــــــف المـــــــــــدعى علـــــــــــيهم أو إخـــــــــــلاء ســـــــــــب ـــــــــــلهم أو يإن ســـــــــــلطة توقي ـــــــــــثن كات ـــــــــــتركهم ل   ة أو المحكمـــــــــــ اضـــــــــــيقر اليدتقـــــــــــبة منوطـــــــــــ ن
  اضـــــــي قن البـــــــأعلـــــــى نحـــــــو ينبـــــــئ  قـــــــةجـــــــادة ومعم ةً الـــــــدعوى دراســـــــة مـــــــن دراســـــــ اً مدتأن بكـــــــون مســـــــ ينبغـــــــير يدتقـــــــأن هـــــــذا ال إلا

ــــــــــد أحــــــــــاط بو  ــــــــــق   ه تــــــــــخلف ومــــــــــا يمــــــــــةالجر  ت، وراعــــــــــى منعكســــــــــا ةضــــــــــيقفي ال ةالمبســــــــــوط ةوالأدلــــــــــ ووصــــــــــفه القــــــــــانوني ع الجــــــــــرمئاق
  . يةماعتأو اجأمنية من أصداء 

  كرامـــــــة المـــــــواطن وحريتـــــــه وإلى العدالـــــــة وحرمتهـــــــا  ان إلىئلـــــــزم يســـــــيير ممـــــــا ثـــــــيـــــــف غـــــــير المـــــــبرر أو التوقيـــــــف لمـــــــدة أكقفكمـــــــا أن التو 
ـــــــإن التســـــــاهل في أمـــــــر التوقيـــــــف أو   ينـــــــال  أنشـــــــأنه تدعيه ماهيـــــــة الجـــــــرم وظـــــــروف التحقيـــــــق مـــــــن ســـــــتاســـــــتمراره لمـــــــن يســـــــتحقه و  ف

  بالأمن العام. لالقانون وأن يساعد على التسيب والإخلا ةمن هيب

ـــــــــــتر يـــــــــــفنأمـــــــــــل مـــــــــــن الســـــــــــادة القضـــــــــــاة مراعـــــــــــاة هـــــــــــذه الضـــــــــــوابط في موضـــــــــــوع التوق   بـــــــــــار تولســـــــــــوف تكـــــــــــون محـــــــــــل الاعك ف وال
  القاضي.شاطات  أعمال ونيمبمعرض تقو 

  2/3/1986ـ  وـ  21/6/1406دمشق في 

  وزير العدل
  شعبان شاهين
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  )30(رقم بلاغ 
  

لغـــــــاء أو وقـــــــف علـــــــى أنـــــــه لا يجـــــــوز الطعـــــــن بالإ 31/1/1975تـــــــاريخ  /1/رقـــــــم الجامعـــــــات قـــــــانون مـــــــن  /162/ ةالمـــــــادنصـــــــت 
  ب .ؤون الطلاشة في يالجامعالهيئات الصادرة من القرارات والأوامر  ة فيينفيذ أمام أية هيئة قضائتال

  غطـــــــــــي يالنحـــــــــــو المشـــــــــــار إليـــــــــــه مـــــــــــن شـــــــــــأنه أن  والأوامـــــــــــر المـــــــــــذكورة علـــــــــــىقـــــــــــرارات صـــــــــــين التحع إلى ر إدارة المشـــــــــــوأن انصـــــــــــراف 
  .عقأخطاء عادية تتصل بالقانون أو الوا والأوامر منالقرارات وب هذه شيقد ما 

  أحكامـــــــــــه فيمــــــــــا يعـــــــــــرض علـــــــــــيهم  المحـــــــــــاكم والســـــــــــادة القضــــــــــاة إلى هـــــــــــذا الـــــــــــنص القــــــــــانوني لإعمـــــــــــال هلــــــــــذلك نســـــــــــترعي انتبــــــــــا
  من دعاوى وقضايا محكومة به.

  12/8/1986ـ وـ  7/12/1406دمشق في 

  وزير العدل
  شعبان شاهين
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  )37(بلاغ رقم 
  

ــــــــــوح   للمحــــــــــامي يكــــــــــن الــــــــــدعاوى مــــــــــا لم  الإطــــــــــلاع علــــــــــى ينالمحــــــــــام ةعلــــــــــى الســــــــــادقضــــــــــاة يمنعــــــــــون ال ةالســــــــــاد ضعــــــــــب نأ ظل
  .هؤلاءأحد إبراز وكالة عن الدعوى أو  فأحد أطراعن الدعوى وكالة في 

ــــــه ســــــند ومــــــن ــــــيس ل ــــــع ، البــــــين أن هــــــذا التصــــــرف ل ــــــيس في القــــــانون مــــــا يمن ــــــدعوى ودراســــــتها  إذ ل   المحــــــامي مــــــن الإطــــــلاع علــــــى ال
   إذا لم يبرز وكالة عن أحد أطرافها.

  وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أن الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الإباحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ــــــى تحقيــــــ ــــــة والــــــد قثم أن مهمــــــة مهنــــــة المحامــــــاة التعــــــاون مــــــع القضــــــاة عل    اً ير مبــــــدئيمخــــــ وأن المحــــــامي ينعــــــن حقــــــوق المــــــوكل فاعالعدال

  في قبول القضايا أو رفضها.

  بـــــــــــه مباشـــــــــــرة  قالنـــــــــــزاع ومـــــــــــا يتعلـــــــــــ أن توكـــــــــــل عنـــــــــــه في موضـــــــــــوع قى المحـــــــــــامي قبـــــــــــول الوكالـــــــــــة ضـــــــــــد مـــــــــــن ســـــــــــبظـــــــــــر علـــــــــــيحو 
  فكيـــــــف يتـــــــاح للمحـــــــامي ممارســـــــة هـــــــذه الحقـــــــوق والقيـــــــام đـــــــذا الواجـــــــب ،  ) مـــــــن قـــــــانون المحامـــــــاة70و  56و 1عمـــــــلاً بـــــــالمواد ( 
  .الدعوى ويدرس أوراقها قبل إبرام الوكالة والاتفاق مع الموكل ؟ إذا لم يطلع على

  ، تحــــــــت إشــــــــراف ديــــــــوان المحكمــــــــة  الــــــــدعاوى لــــــــذلك Ĕيــــــــب بالســــــــادة القضــــــــاة تمكــــــــين الســــــــادة المحــــــــامين مــــــــن الإطــــــــلاع علــــــــى
ـــــدائرة القضـــــا ـــــالشـــــأن هـــــذا  ل مهمـــــتهم فية وتســـــهيئيأو ال ـــــنص القـــــانون في حال ـــــة مـــــا لم ي ـــــراز الوكال ـــــل إب ـــــك اقب ـــــو كـــــان ذل ـــــة ةول  معين

  خلاف ذلك.على 

  13/9/1986ـ وـ  9/1/1407مشق في د

  وزير العدل
  شعبان شاهين
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ــــــــتكا ــــــــد طلبــــــــت في بلاغهــــــــا لاة وزار  ن ــــــــمعــــــــدل ق ــــــــاريخ  /38/  رق   الكتــــــــاب بالعــــــــدل عــــــــدم إعطــــــــاء نســــــــخ إلى  18/9/1986ت
لــــك تل في ســــورية ولاســــيما يــــوكيــــل وكتبة كــــل ســــوري خــــارج ســــوريمو المعــــدة مــــن ،  مــــن الوكــــالات المحفوظــــة أو الــــتي ســــتحفظ لــــديهم

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ تخــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــذا الوكتيال ــــــــــــــــــــأموال الموكــــــــــــــــــــلتل الي ــــــــــــــــــــى موا ، إلا صــــــــــــــــــــرف ب ــــــــــــــــــــذلك  ةفقــــــــــــــــــــبعــــــــــــــــــــد الحصــــــــــــــــــــول عل   ب
  بالعدل. عمل فيها الكاتبيالتي  ةمن فرع إدارة المخابرات العامة في المحافظ

ـــــــــــون أيضـــــــــــيغـــــــــــير أنـــــــــــه لـــــــــــوحظ أن بعـــــــــــض الكتـــــــــــاب بالعـــــــــــدل أخـــــــــــذوا    ة المـــــــــــذكورة بشـــــــــــأن الوكـــــــــــالات الصـــــــــــادرة قـــــــــــالمواف اً طلب
  ريين من عرب وأجانب.و عن غير الس

ـــــــــــه  ـــــــــــبلاغ المشـــــــــــار إلي ـــــــــــاب بالعـــــــــــدل إلى أن ال ـــــــــــذلك نلفـــــــــــت نظـــــــــــر الكت ـــــــــــدما يكـــــــــــون  حســـــــــــبف الســـــــــــوريين شـــــــــــمليل   ، أي عن
  .اً سوري اً وكيل أو أحدهما مواطنالموكل وال

  10/11/1986ـ وـ  8/3/1407دمشق في 

  وزير العدل
  شعبان شاهين
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  )3(البلاغ رقم 
  

  العـــــــــاملونالقضـــــــــاة مهـــــــــا قية فـــــــــإن الـــــــــدعاوى الـــــــــتي ييئاضـــــــــقنون الســـــــــلطة الامـــــــــن قـــــــــ) 53و 52و 51(أحكـــــــــام المـــــــــواد بموجـــــــــب 
  ، ة) المــــــــذكور 51هــــــــا في المــــــــادة (ينصــــــــوص علوق المقــــــــالطلبــــــــات والحض بشــــــــأن قالــــــــن ةالعامــــــــة لمحكمــــــــ ةأو الســــــــابقون أمــــــــام الهيئــــــــ

  جــــــــراءات بنفســــــــه ولــــــــهجميــــــــع الإباشــــــــر اضــــــــي صــــــــاحب الطلــــــــب يق) المشــــــــار إليهــــــــا وأن ال52لا تخضــــــــع للرســــــــوم عمــــــــلاً بالمــــــــادة (
  المنوه đا. /53/ة بالماد عملاً  اً أو محامي اً أن ينيب عنه في ذلك قاضي

  اضـــــــــي صـــــــــاحب الطلـــــــــب قاليوجهـــــــــه تكـــــــــون بكتـــــــــاب عـــــــــادي غـــــــــير خاضـــــــــع لأي رســـــــــم  ةنابـــــــــوغـــــــــني عـــــــــن البيـــــــــان أن هـــــــــذه الإ
ــــــــــــــــيوص إلى الهصــــــــــــــــđــــــــــــــــذا الخ ــــــــــــــــ ةئ ــــــــــــــــه اســــــــــــــــم أو أسمــــــــــــــــاء ال ــــــــــــــــذكر في ــــــــــــــــاđم مــــــــــــــــن ذالعامــــــــــــــــة ي   ، ينضــــــــــــــــاة أو محــــــــــــــــامقين أن

  ي.سمر  ةعداد صك وكالوبالتالي لا حاجة في ذلك لإ

  طالبـــــــــة بحقـــــــــوقهم وطلبـــــــــاēم آنفـــــــــة الـــــــــذكر ومـــــــــا دام القـــــــــانون قـــــــــد مـــــــــنح القضـــــــــاة هـــــــــذه التســـــــــهيلات في إجـــــــــراءات التقاضـــــــــي للم
  فيــذنن ذلــك موضــع التأفــإن الإجــراءات نفســها تطبــق أمــام دائــرة التنفيــذ حينمــا يوضــع حكــم الهيئــة العامــة لمحكمــة الــنقض الصــادر بشــ

  لدى دائرة التنفيذ. 

ـــــ ـــــة  ، أن طلبـــــات التنفيـــــذ وإجراءاتـــــه ومراحلـــــه لا تخضـــــع لرســـــم ثبحي ـــــه مباشـــــرة الإجـــــراءات التنفيذي   وأن في وســـــع القاضـــــي المحكـــــوم ل
بان سـدائـرة التنفيـذ. بح سبموجـب كتـاب إنابـة عـادي غـير خاضـع لرسـم يوجهـه إلى رئـي اً أو محاميـ اً أن ينيب عنه في عمل كل ذلـك قاضـي

  ويســــــــري عليهــــــــا  راحــــــــل التقاضــــــــي المحكــــــــي عنــــــــه لا تنفصــــــــل منــــــــهمأن مرحلــــــــة تنفيــــــــذ الحكــــــــم مــــــــدار البحــــــــث هــــــــي مرحلــــــــة مــــــــن 
  .في هذا الخصوص ما يسري على التقاضي أمام الهيئة العامة لوحدة العلة

  ل بموجبه.منا هذا البلاغ للعأصدر لحكم القانون حول هذه المسألة فقد  اً ضاحيوإ

  17/1/1987ـ وـ  17/5/1407دمشق في 

  وزير العدل
  شعبان شاهين
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  إلى طــــــــرفي الــــــــدعوى أو أحـــــــــدهما  الــــــــدعوى إعــــــــادة ســــــــلفة أو بــــــــدل كفالــــــــة نقــــــــدي أو مبلــــــــغ مــــــــالــــــــوحظ أنــــــــه حينمــــــــا يتقــــــــرر في 
  الــــــــدوائر الماليــــــــة يــــــــرفض تســــــــليم المبلــــــــغ إلى الوكيــــــــل ويصــــــــر علــــــــى دفعــــــــه و  مــــــــن دواويــــــــن المحــــــــاكم والــــــــدوائر القضــــــــائية اً فــــــــإن بعضــــــــ
  . بالذات رغم أن صك وكالة الوكيل يخوله حق القبض إلى الموكل

ـــــــــــل يمولمـــــــــــا كـــــــــــان هـــــــــــذا التصـــــــــــ ـــــــــــانوني إذ أن الوكي ـــــــــــه ســـــــــــند ق ـــــــــــيس ل ـــــــــــرف ل ـــــــــــل و  ل موكلـــــــــــهث ـــــــــــه وأن مـــــــــــا يبرمـــــــــــه الوكي   يحـــــــــــل محل
  ) من القانون المدني.679و 106بالمادتين ( يضاف إلى الموكل وينصرف إليه عملاً 

   إلى وكيلــــــــــــه فيمــــــــــــا إذا كــــــــــــان مخــــــــــــولاً  لــــــــــــذلك ينبغــــــــــــي أن يــــــــــــتم دفــــــــــــع المبــــــــــــالغ المــــــــــــذكورة إلى الموكــــــــــــل صــــــــــــاحب الاســــــــــــتحقاق أو
ـــــة القـــــبض في صـــــك الوكالـــــة المحفـــــوظ فيحية لاصـــــ ـــــدفع يجـــــري مـــــن قبـــــل صـــــندوق الخزين ـــــدعوى. مـــــع مراعـــــاة أنـــــه في حالـــــة كـــــون ال  ال

  مــــــــــا يشــــــــــير إلى لــــــــــزوم الــــــــــدفع  العامــــــــــة فإنــــــــــه يجــــــــــب علــــــــــى الــــــــــدواوين المشــــــــــار إليهــــــــــا أن تــــــــــدون في مــــــــــذكرة الــــــــــدفع أو الإيصــــــــــال
  الوكيل. إلى الموكل صاحب الاستحقاق أو الوكيل مع بيان اسم

  17/1/1987ـ  وـ  17/5/1407دمشق في 

  وزير العدل
  شعبان شاهين
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  ة في تحديـــــــــد وجـــــــــه الحكـــــــــم يـــــــــر بـــــــــالغ الأهمثـــــــــأ هـــــــــمئراآعتـــــــــبرون مـــــــــن أعـــــــــوان القضـــــــــاء وأن لتقـــــــــاريرهم و ي أن الخـــــــــبراء ينمـــــــــن البـــــــــ
  في الدعوى.

ـــــــون في ـــــــوحظ أن بعـــــــض الســـــــادة القضـــــــاة يعين ـــــــديهم  ول ـــــــدعاوى القائمـــــــة ل ـــــــة أو صـــــــلاخـــــــبراء ال ـــــــربطهم đـــــــم قراب   حميمـــــــة .ة ممـــــــن ت
  

ــــة التصــــحب اً علــــى سمعــــة القضــــاء والقضــــاة ودرء اً فحرصــــ ــــز ومظن ــــدما ينــــاط đــــم اختيــــار ة نأمــــل مــــن الســــاد لشــــبهة التحي القضــــاة عن
  ت من النوع المشار إليه.وصلا تقايتصلون đم بعلا الخبراء عدم تعيين خبراء

  . ير العدالةس نمراعاة لحس، ه يتنفيذ هذا التوجش القضائي مراقبة تيويطلب إلى إدارة التف

  1/7/1987ـ  وـ  5/11/1407دمشق في 

  وزير العدل
  شعبان شاهين

 



 

42

  1بلاغ رقم ال
  ص على ما يلي:تن 1961لعام  98) من قانون السلطة القضائية رقم 80لما كانت المادة (

  غــــــير مطــــــروح  علــــــو كــــــان النــــــزا ، و  بغــــــير أجــــــر ولــــــو اً القضــــــاء الأعلــــــى أن يكــــــون محكمــــــ س((لا يجــــــوز للقاضــــــي بغــــــير موافقــــــة مجلــــــ
  ه لغاية الدرجة الرابعة.ر النزاع من أقاربه وأصها إذا كان أحد أطراف أمام القضاء إلا

القضـــــاء الأعلـــــى اختيـــــار  سفي النـــــزاع المـــــراد فضـــــه بطريـــــق التحكـــــيم تـــــولى مجلـــــ اً ات العامـــــة طرفـــــئـــــفـــــإذا كانـــــت الدولـــــة أو إحـــــدى الهي
  القضــــــــــــــاء الأعلــــــــــــــى وحــــــــــــــده تحديــــــــــــــد التعــــــــــــــويض  سكمــــــــــــــا يتــــــــــــــولى مجلــــــــــــــ  ، ة العامــــــــــــــةيئــــــــــــــاله أو ةالمحكــــــــــــــم الخــــــــــــــاص بالحكومــــــــــــــ

  تحقه)).سي الذي

  بصــــــورة اســــــتثنائية لأنــــــه مــــــن الخــــــير كــــــل الخــــــير  إلا اً وكـــــان ذلــــــك يــــــدل علــــــى أن القــــــانون في الأصــــــل لا يجيــــــز تعيــــــين القاضـــــي محكمــــــ
ـــ بـــول أو أداءأن يترفـــع القاضـــي عـــن ق ـــه وذلـــك حـــتى يبعـــد عـــن نفســـه  اً العمـــل كمحكـــم أي   بهات شـــال كانـــت الاعتبـــارات الـــتي تـــبرر قبول

  للســـــــــــــــلطة القضــــــــــــــــائية برمتهــــــــــــــــا وحـــــــــــــــتى يصــــــــــــــــون مظهـــــــــــــــر الحيــــــــــــــــدة الـــــــــــــــذي يجــــــــــــــــب أن يتحلـــــــــــــــى بــــــــــــــــه وفي هـــــــــــــــذا صــــــــــــــــيانة
  عبد الحميد أبو هيف). أحمد أبو الوفا والدكتور (الدكتور

  اني مــــــــــن المــــــــــادة المــــــــــذكورة قــــــــــد يــــــــــؤدي ثــــــــــال ير الأحــــــــــوال المنصــــــــــوص عنهــــــــــا في البنــــــــــدوكــــــــــان اختيــــــــــار القضــــــــــاة محكمــــــــــين في غــــــــــ
ـــــــــــدة المفـــــــــــروض توفرهـــــــــــا في القاضـــــــــــي وإلى ، بســـــــــــمعة القضـــــــــــاة والقضـــــــــــاء سإلى المـــــــــــ ـــــــــــه يتعـــــــــــين ،  احتمـــــــــــال الشـــــــــــك في الحي   فإن

  ، البنــــــد الثــــــاني منهــــــا اً آنفــــــ ) المنــــــوه عنهــــــا80م خــــــارج عمــــــا تــــــنص عليــــــه المــــــادة (يالقضــــــاة في حــــــال قبــــــول أي تحكــــــ علــــــى الســــــادة
يتضــــمن خلاصــــة عــــن موضــــوع التحكــــيم  اً القضــــاء الأعلــــى بيانــــ سمجلــــ أن يرفــــق بالطلــــب الــــذي يتقــــدم بــــه للحصــــول علــــى موافقــــة

 اً مرجحـــــ اً اره محكمـــــتـــــأو بمـــــن اخ صـــــلته بـــــهو عنـــــه  اً دعـــــت هـــــذا الطـــــرف أو ذلـــــك لاختيـــــاره محكمـــــ والأســـــباب الـــــتي عالنـــــزا  وأطـــــراف
  بي ير قــــــــــــــــــــار التقــــــــــــــــــــدوالم ، ضــــــــــــــــــــاء أم لاقأمــــــــــــــــــــام ال اً مطروحــــــــــــــــــــ ا كــــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــــزاعمــــــــــــــــــــا إذيوظــــــــــــــــــــروف هــــــــــــــــــــذا الاختبــــــــــــــــــــار وف

  .اعدمهمن  قةبطلب المواف البت من س كن المجليتمؤول له منها وذلك ليس وماالمحتلمة م يحكتعاب التلأ

Ĕ ـــــــــا ـــــــــوأنن ـــــــــول فعـــــــــوا عـــــــــن يتر ب بالســـــــــادة القضـــــــــاة أن ي ـــــــــدأشـــــــــعرون يم يكـــــــــتحأي قب ـــــــــه ق   ،  المســـــــــتقبلفي  اً ســـــــــبب لهـــــــــم حرجـــــــــي ن
  النزاع أو وكلائهم. من أطراف ةارهم لهذه المهمتاه من اختج ةً خاص

  .12/2/1989جلسته المنعقدة بتاريخ  على هذه المبادئ في عالقضاء الأعلى قد وافق بالإجما س هذا وأن مجل

  13/2/1989ـ  وـ  8/7/1409دمشق في 

  وزير العدل
  خالد الأنصاري
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  عـــــــــــون عـــــــــــن الـــــــــــدوام في المحـــــــــــاكم طالـــــــــــدوائر القضـــــــــــائية تبـــــــــــين أن بعـــــــــــض الســـــــــــادة القضـــــــــــاة ينقنتيجـــــــــــة الجولـــــــــــة الأخـــــــــــيرة علـــــــــــى 
   .والدوائر القضائية في بعض أيام لأسبوع

  الاســـــــــتجواب في بعـــــــــض الأيـــــــــام  أن الـــــــــدوام واجـــــــــب إلزامـــــــــي علـــــــــى الجميـــــــــع وأن عـــــــــدم تعيـــــــــين جلســـــــــات للمحاكمـــــــــة أو رغـــــــــم
  ة.يلا يعني عدم وجود مراجعات للدوائر القضائ

  ســــــــــير العمــــــــــل  نالرسمــــــــــي لحســــــــــ لــــــــــب مــــــــــن الســــــــــادة القضــــــــــاة التواجــــــــــد علــــــــــى رأس عملهــــــــــم في كافــــــــــة أيــــــــــام الــــــــــدواملــــــــــذلك يط
  كحــــــــد أقصــــــــى تحــــــــت طائلــــــــة اعتبــــــــار أيــــــــام التــــــــأخير   اً والنصــــــــف صــــــــباح والالتــــــــزام بمواعيــــــــد الــــــــدوام الرسمــــــــي مــــــــن الســــــــاعة التاســــــــعة

   الحال اتخاذ إجراء أشد.يام إذا لم يستلزم دون راتب أو قطع الراتب عن تلك الأ عن الدوام إجازة

  بة ذلك .قونطلب من إدارة التفتيش القضائي والمحامون العامون مرا

  30/8/1992الموافق  1413ع الأولبير  2دمشق في 

  وزير العدل
  الدكتور عبد االله طلبه
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  الأحكــــــــــام إلى أطــــــــــراف النــــــــــزاع مباشــــــــــرة  لاحظــــــــــت وزارة العــــــــــدل أن بعــــــــــض دواويــــــــــن المحــــــــــاكم تقــــــــــوم بتســــــــــطير مــــــــــذكرات تبليــــــــــغ
  النزاع الذي صدر الحكم بنتيجته. ئهم من المحامين الذين مثلوهم فيدون وكلا

  ياع ضــــــــــلمحــــــــــاذير جمــــــــــة قــــــــــد تــــــــــؤدي ل ولمــــــــــا كــــــــــان هــــــــــذا الأســــــــــلوب الخــــــــــاطئ في تســــــــــطير مــــــــــذكرات تبليــــــــــغ الأحكــــــــــام يــــــــــؤدي 
  .اً لواسطة أو التبليغ لصقفي حالات التبليغ با حقوق المطلوب تبليغه في الطعن بالحكم وخاصة

ــــه بمجــــرد صــــدور التوكيــــل مــــن أحــــدعــــن مخالفتــــه للأ فضــــلاً◌َ  ــــذي باشــــر المحاكمــــة  صــــول القانونيــــة لأن   الخصــــوم يكــــون مــــوطن وكيلــــه ال
محاكمـــات مدنيـــة) وهـــذا التوكيـــل  أصـــول 106ســـير الـــدعوى في درجـــة التقاضـــي الموكـــل فيهـــا (المـــادة لمـــة ز اللا في تبليـــغ الأوراق اً معتـــبر 
  .)ةيمدن أصول محاكمات 499الحكم وتبلغه في درجة التقاضي التي وكل فيها (المادة  صومة يخول الوكيل سلطة تبليغبالخ

ـــــــه يوتخو  ـــــــغ الحكـــــــم ســـــــل ـــــــه طالمـــــــا يلطة تبل ـــــــغ إلي ـــــــه التبلي ـــــــلتن صـــــــفأوجـــــــب توجي ـــــــ ه كوكي   قائمـــــــة حـــــــتى الفصـــــــل في الـــــــدعوى  تكان
  . 16/12/1976تاريخ  1077 ه محكمة النقض بقرارها رقمترر قلما  اً وفق

  بلـــــــــغ مســـــــــتمدة تلطة الوكيـــــــــل في التبليـــــــــغ والســـــــــبينـــــــــت أن  7/3/1971تـــــــــاريخ  180بـــــــــل أن محكمـــــــــة الـــــــــنقض في قرارهـــــــــا رقـــــــــم 
ـــــــــــذي ـــــــــــل بالخصـــــــــــومة هـــــــــــذه ال مـــــــــــن حكـــــــــــم القـــــــــــانون ال ـــــــــــهســـــــــــيعطـــــــــــي الوكي ـــــــــــة حرمان ـــــــــــو تضـــــــــــمنت الوكال   منهـــــــــــا  لطة حـــــــــــتى ول

  موضوع التبليغ. الحكم طالما مارس وكالته في درجة التقاضي الذي صدر đا

ــــــــدواوين التق ــــــــى رؤســــــــاء ال ــــــــفعل ــــــــى القضــــــــاة والمحــــــــامين العــــــــامين ي ــــــــغ الأحكــــــــام وعل ــــــــد تســــــــطير مــــــــذكرات تبلي   د đــــــــذه الأصــــــــول عن
  وإعلامنا عن أية مخالفة. ن تنفيذ ذلكسح قبةوإدارة التفتيش القضائي مرا

  19/4/1993ـ  وـ  27/10/1413دمشق في 
  وزير العدل
  طلبهالدكتور عبد االله 
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  )3(بلاغ رقم ال
  القضــاة  ةمــع الســادتمــت ومــن خــلال اللقــاءات الــتي  تفي المحافظــا  قامــت đــا علــى الــدوائر القضــائيةتيلاحظــت وزارة العــدل خــلال الجــولات الــ

ت التبليغـا ءالقـانون وعـدم إجـرابالأصـول المحـددة في  ، وعـدم التقيـد غ الأحكام والقرارات والمـذكرات القضـائيةيأن عدم اهتمام العناصر المكلفة بتبل
  .مالمحاك الفصل في الدعاوى القائمة أمام ةعلى عملية التقاضي وعلى سرع اً سلب سانعك في مواعيدها قد

ــــــــــتي أعطاهــــــــــا القــــــــــانون لتبليــــــــــغ الأحكــــــــــام والقــــــــــراراتلألاً ونظــــــــــر     ، والمــــــــــذكرات القضــــــــــائية في مواعيــــــــــدها بشــــــــــكل أصــــــــــولي هميــــــــــة البالغــــــــــة ال
  أنواعهــــــــا  بمختلــــــــف،  علــــــــى عــــــــدم تقيــــــــد العناصــــــــر المكلفــــــــة بتنظــــــــيم أســــــــناد التبليــــــــغ والمــــــــذكرات القضــــــــائية تــــــــبتر الــــــــتي توللنتــــــــائج الخطــــــــيرة 

  مــــــــن وزارة العــــــــدل علــــــــى أن تــــــــتم عمليــــــــات  اً وحرصــــــــ..،  وعــــــــدم تقيــــــــد العناصــــــــر المكلفــــــــة بتبليغهــــــــا بالأصــــــــول والمواعيــــــــد القانونيــــــــة
ل يــــبليــــغ وتأجتن البطــــلا ة يترتــــب عليهــــاية في القــــانون وعــــدم الوقــــوع بأخطــــاء أصــــولوفــــق الأصــــول المحــــدد هــــاغتنظــــيم الأســــناد والمــــذكرات وتبلي

ــــــــــدعوى أو مــــــــــرور مــــــــــد ــــــــــالحكم أو تعــــــــــريض ةالنظــــــــــر بال ــــــــــدعوى  الطعــــــــــن ب ــــــــــأطراف ال ــــــــــة نتيجــــــــــة نلحــــــــــق الضــــــــــرر ب ــــــــــنقض أو أي   الحكــــــــــم لل
  Ĕا تعمم المبادئ التالية:إف،   أو بعملية التقاضي

  بليغـــــــات ابتـــــــداء مـــــــن تنظـــــــيم ســـــــند التبليـــــــغ تصـــــــحة ال ق فييالتـــــــدق ةالمحاكمـــــــة والقضـــــــاة ضـــــــرور تأمـــــــل وزارة العـــــــدل مـــــــن الســـــــادة رؤســـــــاء  -1
  والمــــــــــذكرات  يقــــــــــة في الــــــــــدعوى وتوجيــــــــــه العناصــــــــــر المكلفــــــــــة بتنظــــــــــيم هــــــــــذه الأســــــــــنادثباعتمادهــــــــــا و  أو المــــــــــذكرة القضــــــــــائية وانتهــــــــــاء

ال يلاحظونــــــه وإعــــــلام المحــــــامي العــــــام عــــــن كــــــل خطــــــأ أو إهمــــــ هــــــا إلى الأســــــلوب الصــــــحيح وعــــــدم الســــــكوتغوالعناصــــــر المكلفــــــة بتبلي
  العدل عند الاقتضاء لفرض العقاب المناسب. ةالمسؤولية وإعلام وزار  لحصر ياً خط

 ةصــــــــات الأحكـــــــام والمـــــــذكرات القضــــــــائيم أســـــــناد التبليـــــــغ وخلايظــــــــنإن رؤســـــــاء دواويـــــــن المحـــــــاكم والمســــــــاعدين القضـــــــائيين المكلفـــــــين بت -2
  ويتوجــــــــــــب علــــــــــــيهم أن يــــــــــــذكروا فيهــــــــــــا كافــــــــــــة البيانــــــــــــات المحــــــــــــددة  ، مســــــــــــؤولون مباشــــــــــــرة عــــــــــــن ســــــــــــلامة تنظــــــــــــيم هــــــــــــذه الوثــــــــــــائق

   ، ين مــــــــــن قــــــــــانون أصــــــــــول المحاكمــــــــــات المدنيــــــــــة أو أي نــــــــــص آخــــــــــر بشــــــــــكل واضــــــــــح ودقيــــــــــق وبــــــــــدون أي نقــــــــــصر في المــــــــــادة العشــــــــــ
 انونية.يعرضهم للمسؤوليات المسلكية والق ثيقةوأي تقصير أو خطأ في تنظيم الو 

  إن العناصـــــــــــر المكلفـــــــــــة بـــــــــــالتبليغ المحـــــــــــددين في المـــــــــــادة الثامنـــــــــــة عشـــــــــــر مـــــــــــن قـــــــــــانون أصـــــــــــول المحاكمـــــــــــات المدنيـــــــــــة وهـــــــــــم المحضـــــــــــرون  -3
ســـــكرية والمســـــاعدون القضـــــائيون وكــــل مـــــن أوكـــــل إلـــــيهم القــــانون عمليـــــة التبليـــــغ مســـــؤولون عورجــــال الضـــــابطة العدليـــــة ورجـــــال الشــــرطة ال

  ت التبليـــــــــــــغ ويتوجـــــــــــــب علـــــــــــــيهم عنـــــــــــــد القيـــــــــــــام بعمليـــــــــــــة التبليـــــــــــــغ اال في إجـــــــــــــراءرة عـــــــــــــن كـــــــــــــل نقـــــــــــــص أو خطـــــــــــــأ أو إهمـــــــــــــشـــــــــــــمبا
 ة.ي) من قانون أصول المحاكمات المدن25و 24و 23و 22و 20و 19التقيد بالأصول المحددة في المواد (

ـــــــد عـــــــدم  نأإن وزارة العـــــــدل تلفـــــــت نظـــــــر جميـــــــع العناصـــــــر المكلفـــــــة بعمليـــــــة التبليـــــــغ المـــــــذكورين بـــــــالفقرتين الثانيـــــــة والثالثـــــــة أعـــــــلاه  -4 التقي
ـــــد  ـــــغ عن ـــــة ذات الصـــــلة بتنظـــــيم إجـــــراءات التبلي ـــــالفقرة الســـــابقة وبصـــــورة عامـــــة بالنصـــــوص القانوني بالأصـــــول المحـــــددة في المـــــواد المـــــذكورة ب

ــــــــــــامهم đــــــــــــذه الإجــــــــــــراءات يعرضــــــــــــهم إلى المســــــــــــؤولية المســــــــــــلكية  ــــــــــــة المنصــــــــــــوص عنهــــــــــــا عكمــــــــــــا ي،  قي   رضــــــــــــهم إلى المســــــــــــؤولية الجزائي
ـــــات العـــــام ..) مـــــن قـــــان363في المـــــادة ( ـــــوب مقصـــــود ،ون العقوب ـــــات المطل ـــــغ أو إهمـــــال ذكـــــر البيان  اً وإذا كـــــان الخطـــــأ في إجـــــراءات التبلي

ــــــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــــــا الملاحقــــــــــــــــــــة يعــــــــــــــــــــرض الفاعــــــــــــــــــــل إلى  ــــــــــــــــــــر المعاق ــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــادة (455 المــــــــــــــــــــادة (فيبجريمــــــــــــــــــــة التزوي   ) 456) بدلال
  المدنية. المحاكمات) من قانون أصول 25-18نصوص المواد من ( اً ونرفق ربط من قانون العقوبات .

  20/4/1993ـ  وـ  29/10/1413دمشق في 

  وزير العدل
  الدكتور عبد االله طلبه
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  النصوص القانونية الناظمة لإجراءات التبليغ 
  في قانون أصول المحاكمات المدنية

  18المادة 

  العسكرية. طة الشرطةسفيبلغون بوا شأما رجال الجي،  ذلكف القانون على خلا كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص -1

  منه. اً كان معروف يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا -2

  19 ةالماد

  المحكمة. سئيت الضرورة وبإذن كتابي من ر في حالا إلا ولا في العطلة الرسمية  ولا بعد السادسة مساءً  اً لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباح

  20المادة 

  تمل محضر التبليغ على البيانات التالية:شيجب أن ي

  تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ .  -أ 

  ثله ولقبه وموطنه .يملب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم من ااسم الط  - ب 

  اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.  - ج 

  فآخر موطن كان له . وقت التبليغ اً لقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومو اسم المخاطب   -د 

  .اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه  - ه 

  صل والصورة .توقيع المحضر على كل من الأ  -و 

  21المادة 

  ف ذلك .القانون على خلالم ينص لوب تبليغها إلى الشخص نفسه إن وجد ما تسلم الأوراق المط

  22المادة 

  أو الــــــــــزوج أو الأخــــــــــوة أو الأخــــــــــوات  معــــــــــه مــــــــــن الأصــــــــــول أو الفــــــــــروع اً غــــــــــه في موطنــــــــــه يســــــــــلم الورقــــــــــة إلى وكيلــــــــــه أو مســــــــــتخدمه أو لمــــــــــن يكــــــــــون ســــــــــاكنيبلتإذا لم يجــــــــــد المحضــــــــــر الشــــــــــخص المطلــــــــــوب 
  عارضة مع مصلحتهم .مت غهيبلتالمطلوب  ةتكون مصلحهم على أن لا ر الثامنة عشر من عم واتمممن يدل ظاهرهم على أĔم أ

  23المادة 

  ه في دائرتـــــــه غـــــــالمطلـــــــوب تبلي لم الورقـــــــة وجـــــــب أن يســـــــلمها إلى المختـــــــار الـــــــذي يقـــــــع مـــــــوطنســـــــوجـــــــده عـــــــن ت إذا لم يجـــــــد المحضـــــــر في مـــــــوطن المطلـــــــوب تبليغـــــــه مـــــــن يصـــــــلح للتبليـــــــغ أو امتنـــــــع مـــــــن -1
ـــــة يجـــــب علـــــى  ـــــ قصـــــلمحضـــــر أن يلاوفي هـــــذه الحال ـــــاب  اً بيان ـــــه أن الصـــــورة ســـــلمت إلىفوطن المطلـــــوب تبليغـــــه يخـــــبره مـــــعلـــــى ب ـــــار وتجـــــري هـــــذه المعاملـــــة بحضـــــو  ي ـــــار أو اثنـــــين مـــــن الجـــــوار المخت   ر المخت

 ى العامة .و الق أفراد أو

  هدين .شاار أو التالمخ عقيبتو  اً كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعيبين  على المحضر أن  -2

  24المادة 

  .اً مختار  اً موطن لاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة ا أو غير صحيح ولا يجوز اً ان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصيب نات المحكمة لكل من يلزمبطريق الإلصاق على لوحة إعلايجوز التبليغ 

  25المادة 

  الوجه الآتي:ها على غتبلي فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة تسلم صورة الأوراق المطلوب

  فيما يتعلق بالدولة للوزارة أو الأمناء العامين أو مديري المصالح المختصة.  -أ 

  .اً تعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانونيفيما   - ب 

ســــــلم لواحـــــد مـــــن هـــــؤلاء لشخصــــــه أو تإدارة  ة مركـــــزالإدارة أو للمــــــدير أو لأحـــــد الشـــــركاء المتضـــــامنين، فــــــإن لم يكـــــن للشـــــرك مـــــا يتعلـــــق بالشـــــركات التجاريـــــة في مركــــــز إدارة الشـــــركة لـــــرئيس مجلـــــسيف  - ج 
  في موطنه.

أو نظامهـــــا فـــــإذا لم يكـــــن لهـــــا مركـــــز  هاشـــــائب عنهـــــا بمقتضـــــى عقـــــد إنئـــــلم الصـــــورة في مركـــــز إدارēـــــا للناســـــالاعتباريـــــة ت خاصشـــــفيمـــــا يتعلـــــق بالشـــــركات المدنيـــــة والجمعيـــــات والمؤسســـــات وســـــائر الأ  -د 
  0موطنه أو في عنها لشخصه ئبإدارة سلمت الصورة للنا

  هذا الفرع أو الوكيل بشخصه أو في موطنه . فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية : تسلم إلى  - ه 

  ما يتعلق بالمسجونين: إلى مأمور السجن.يف  -و 

 لم للربان .سسفن التجارية أو بخدمها: تلما يتعلق ببحارة ايف  -ز 
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  )22(تعميم رقم 

  

   ةائمـــــــــق مـــــــــن الـــــــــوكلاء في الـــــــــدعاوى الينالمحـــــــــام عضبلـــــــــيـــــــــترك  ةضـــــــــاقال ةضـــــــــائي أن بعـــــــــض الســـــــــادقالتفتـــــــــيش ال ةإدار  حظـــــــــتلا
  ) 138( ه المـــــــــادةتـــــــــهم  خلافـــــــــاً  لمـــــــــا أوجبيديـــــــــر ضـــــــــبوطها بخـــــــــط أيـــــــــر تحو  ةالمحاكمـــــــــلســـــــــات ح جتبفـــــــــية ضـــــــــائقأمـــــــــام المحـــــــــاكم ال

ـــــــع عليوقـــــــو  ةالمحاكمـــــــ ب الضـــــــبط محضـــــــرتـــــــكاينشـــــــئ  بـــــــأن  تانون أصـــــــول المحاكمـــــــاقـــــــمـــــــن  ـــــــرئي    ســـــــةفي آخـــــــر كـــــــل جل يسه مـــــــع ال
  نها.يو تدب ةالمحكم اضيقأمره يروح التي شوال تالتي حدث تفوعادوالمحامين وال ةضاقال ذكر فها أسماءيو 

  

ـــــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــبط الجلتوم بكيقـــــــــــــــــــولمـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان المســـــــــــــــــــاعد العـــــــــــــــــــدلي ال ـــــــــــــــــــية ســـــــــــــــــــاب   ن المحكمـــــــــــــــــــة.مـــــــــــــــــــ اً  جـــــــــــــــــــزءبرعت
  

  الـــــــــتي أوجـــــــــب القـــــــــانون توفرهـــــــــا فيـــــــــه .للشـــــــــروط ه وكـــــــــان محضـــــــــر المحاكمـــــــــة ســـــــــند رسمـــــــــي بمـــــــــا دون فيـــــــــه ممـــــــــا يتوجـــــــــب اســـــــــتيفاء
  

  س المحكمــــــــــــــة .ئيمنوطــــــــــــــان بــــــــــــــر  أصــــــــــــــول قــــــــــــــد نصــــــــــــــت علــــــــــــــى أن ضــــــــــــــبط الجلســــــــــــــة وإدارēــــــــــــــا 139ولمــــــــــــــا كانــــــــــــــت المــــــــــــــادة 
  

  واعـــــد الأصــــول ومخالفــــة النصـــــوص القانونيــــة الآمـــــرة ة قالــــذكر مـــــن النصــــوص الآمــــرة وكـــــان عــــدم مراعــــا تي الســــالفتينوكــــان نــــص المـــــاد
  ومســـــاعديهم  ج عنهـــــا تعرضـــــهمينـــــتة مســـــلكية ويترتـــــب علـــــى إهمالـــــه بعـــــض الإشـــــكالات الـــــتي زلـــــ عتـــــبري ةمـــــن قبـــــل الســـــادة القضـــــا

  العـــدل أن أكـــدت علـــى ذلـــك ةبق لـــوزار ســـالقانونيـــة المنـــوه عنهـــا وقـــد ص يـــد بالنصـــو تقوالإدعـــاء بـــالتزوير بســـبب عـــدم ال ةإلى المخاصـــم
  . 1984/ لعام 8و/ 1983م لعا /2/ و 1982لعام  /14/ام : قالأر  توتعميماēا ذوا 1982/ لعام 10في بلاغها رقم /

  

ــــــــــــدوائر القضــــــــــــائية ضــــــــــــرورة ــــــــــــذلك Ĕــــــــــــب بالســــــــــــادة القضــــــــــــاة ورؤســــــــــــاء المحــــــــــــاكم وال   دد في مراعــــــــــــاة قواعــــــــــــد الأصــــــــــــول شــــــــــــالت ل
  ) الســــــــــــــــــــــــــالفتي الــــــــــــــــــــــــــذكر 139و 138والالتــــــــــــــــــــــــــزام بحكــــــــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــــــــانون وبصــــــــــــــــــــــــــورة خاصــــــــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــــــــص المــــــــــــــــــــــــــادتين (

  مراقبة حسن التطبيق وإعلامنا عن كل مخالفة .والمحامين العامين  ونطلب إلى إدارة التفتيش القضائي

  22/6/1993دمشق في 
  وزير العدل

  الدكتور عبد االله طلبه
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  )7(بلاغ رقم ال
  

ـــــــدين عنـــــــدما تقـــــــرر إلقـــــــاءتحـــــــدل أن بعـــــــض المحـــــــاكم لا عـــــــلاحظـــــــت وزارة ال ـــــــغ ال ـــــــى أمـــــــوال المـــــــدين ايـــــــتالحجـــــــز الاح دد مبل   طي عل
  الدين . حتى يتم تنفيذ الحجز على ما يكفي لسداد

  علـــــــــى حقوقـــــــــه الـــــــــتي يـــــــــرى  ةللمحافظـــــــــ وســـــــــط فيهـــــــــاتن يئـــــــــن الحجـــــــــز الاحتيـــــــــاطي وســـــــــيلة أوجـــــــــدها المشـــــــــرع لكـــــــــل داأوحيـــــــــث 
  د مبلـــــــــــــــغ الـــــــــــــــدين يـــــــــــــــدتحالســـــــــــــــادة القضـــــــــــــــاة إلى ضـــــــــــــــرورة  فـــــــــــــــإن وزارة العـــــــــــــــدل تلفـــــــــــــــت نظـــــــــــــــر ،أĔـــــــــــــــا مهـــــــــــــــددة بالضـــــــــــــــياع 

  ين المطلــــــــــــــــوبتقصــــــــــــــــر الحجــــــــــــــــز علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا يكفــــــــــــــــي لضــــــــــــــــمان ســــــــــــــــداد الــــــــــــــــد يــــــــــــــــاطي وأنتعنــــــــــــــــد إلقــــــــــــــــاء الحجــــــــــــــــز الاح
   المحجـــــــــــوزاتقيمـــــــــــة نفيـــــــــــذ قـــــــــــرارات الحجـــــــــــز في تقـــــــــــدير تة عنـــــــــــد قـــــــــــتحـــــــــــري الدة التنفيـــــــــــذ ضـــــــــــرور  كمـــــــــــا نطلـــــــــــب مـــــــــــن دوائـــــــــــر

  كتفوا بحجز ما يعادل الدين وملحقاته ما أمكنهم ذلك .يوأن 

  30/9/1993ـ  وـ  14/4/1414ق في دمش

  وزير العدل
  الدكتور عبد االله طلبه
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  )2بلاغ رقم (ال
  

  الســــــــــــــجون ودور التوقيــــــــــــــف  للنصــــــــــــــوص القانونيــــــــــــــة الــــــــــــــتي منحــــــــــــــت الســــــــــــــلطة القضــــــــــــــائية حــــــــــــــق الإشــــــــــــــراف علــــــــــــــىاســــــــــــــتناداً 
  نافية تئالجزائيـــــــــــة الـــــــــــتي أعطـــــــــــت للمحـــــــــــامي العـــــــــــام في المنطقـــــــــــة الاســـــــــــ ) مـــــــــــن قـــــــــــانون أصـــــــــــول المحاكمـــــــــــات15وأهمهـــــــــــا المـــــــــــادة (

   القـــــــــــــانون الـــــــــــــتي نصـــــــــــــت علـــــــــــــى أنـــــــــــــه س) مـــــــــــــن نفـــــــــــــ422والمـــــــــــــادة (،  الســـــــــــــجون ودور التوقيـــــــــــــف حـــــــــــــق الإشـــــــــــــراف علـــــــــــــى
  ثـــــــة أشــــــــهر ة مـــــــرة واحـــــــدة كــــــــل ثلايــــــــالجزائ يتفقـــــــد قاضـــــــي التحقيــــــــق وقاضـــــــي الصـــــــلح مــــــــرة واحـــــــدة في الشــــــــهر ورؤســـــــاء المحاكمـــــــة

  ) مــــــــــــن قــــــــــــانون الســــــــــــلطة القضــــــــــــائية 13والمــــــــــــادة (..، يــــــــــــف والســــــــــــجون قالتو  الين في محــــــــــــعلــــــــــــى الأقــــــــــــل الأشــــــــــــخاص الموقــــــــــــوف
ــــــــــى ــــــــــتي نصــــــــــت عل ــــــــــ ال ــــــــــولى إدارة التفت ــــــــــه تت ــــــــــف ومعاهــــــــــد إصــــــــــأن ــــــــــيش الســــــــــجون ودور التوقي   الأحــــــــــداث  حلايش القضــــــــــائي تفت

  المؤسســـــــــــات الـــــــــــتي نصـــــــــــت عليهـــــــــــا القـــــــــــوانين الجزائيـــــــــــة  وبصـــــــــــورة عامـــــــــــة جميـــــــــــع..، الاحترازيـــــــــــة  ىو آومراكــــــــــز ملاحظـــــــــــاēم والمـــــــــــ
   ح وعـــــــــــــن معاملـــــــــــــة المـــــــــــــوظفينلاوالإصـــــــــــــ زوعـــــــــــــن تنفيـــــــــــــذ العقوبـــــــــــــات وتـــــــــــــدابير الاحـــــــــــــترا للتحقيـــــــــــــق عـــــــــــــن قانونيـــــــــــــة التوقيـــــــــــــف

  الداخلية عليهم . ق القواعد الصحية والأنظمةيخاص الموجودين تحت رقابتهم وعن تطبلأشل
  الناظمـــــــــــة لمعاملـــــــــــة المســـــــــــجونين  لأهميـــــــــــة تطبيـــــــــــق هـــــــــــذه النصـــــــــــوص التشـــــــــــريعية مـــــــــــن أجـــــــــــل مراقبـــــــــــة تنفيـــــــــــذ الأحكـــــــــــام اً ونظـــــــــــر 

ـــــــي ـــــــام القضـــــــائي تنظـــــــيم شوالموقـــــــوفين نطلـــــــب مـــــــن إدارة التفت ـــــــيج برن ـــــــف ش لتفت ح الأحـــــــداث لاومراكـــــــز إصـــــــالســـــــجون ودور التوقي
ــــــــــــــذي يقــــــــــــــومة بواســــــــــــــط ــــــــــــــر مــــــــــــــن المفــــــــــــــتش ال ــــــــــــــديها وضــــــــــــــرورة تنظــــــــــــــيم تقري ــــــــــــــالتفتيش  المفتشــــــــــــــين القضــــــــــــــائيين العــــــــــــــاملين ل   ب

  يرفعه إلى إدارة التفتيش القضائي.
  علــــــــــــــى الســــــــــــــجون ودور التوقيــــــــــــــف  كمــــــــــــــا نطلــــــــــــــب مــــــــــــــن المحــــــــــــــامين العــــــــــــــامين في المحافظــــــــــــــات ممارســــــــــــــة الإشــــــــــــــراف الفعلــــــــــــــي

ـــــــــورفـــــــــع تقـــــــــارير دور  ـــــــــيجابملاحظـــــــــاēم الإ ة تتضـــــــــمني ـــــــــين بالقيالســـــــــلبو  ةي ـــــــــف القضـــــــــاة المعني ـــــــــة وتكلي ـــــــــي ـــــــــ ةام بالمهـــــــــام الموكول   هم يإل
  والمحـــــــامين العــــــــامين  شورفـــــــع تقريــــــــر بنتيجـــــــة كـــــــل زيــــــــارة يقـــــــوم đـــــــا القاضــــــــي المخـــــــتص ونطلـــــــب مــــــــن إدارة التفتـــــــي بـــــــنص القـــــــانون

  . ر إلى وزارة العدليفتح ملف خاص لحفظ هذه التقارير ورفع نسخة من كل تقر 
  م2/4/1994  وهـ   21/10/1414دمشق في 

  وزير العدل
  الدكتور عبد االله طلبه
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  )3البلاغ رقم (
  

  الـــــــــــتي يعطيهـــــــــــا قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات العـــــــــــام وقـــــــــــانون أصـــــــــــول المحاكمـــــــــــات الجزائيـــــــــــة وقـــــــــــانون الأحـــــــــــداث  ةهميـــــــــــة البالغـــــــــــلأل اً نظـــــــــــر 
  بقصــــــــد  نــــــــتل والإيــــــــذاء ســــــــواء كاتــــــــم القئمثــــــــل جــــــــراشــــــــخاص م الواقعــــــــة علــــــــى الأئر الطبيــــــــة وللخــــــــبرة الطبيــــــــة في الجــــــــرايللتقــــــــار 
  م الإجهــــــــــــاض ئم المتعلقــــــــــــة بــــــــــــآداب الأســــــــــــرة وجــــــــــــرائاء والجــــــــــــراشــــــــــــ قصــــــــــــد وفي جــــــــــــرائم العــــــــــــرض والاغتصــــــــــــاب والفحيرأو بغــــــــــــ

  ..،وفي تحديد سن المجني عليه أو الجاني

  ة وهــــــــــــي المســــــــــــتند في الإثبــــــــــــات يــــــــــــعــــــــــــة الجرمقهــــــــــــي الأســــــــــــاس في تحديــــــــــــد الوصــــــــــــف القــــــــــــانوني للوا ةن الخــــــــــــبرة الطبيــــــــــــأوحيــــــــــــث 
  عـــــــــــدل لر التجـــــــــــريم فـــــــــــإن وزارة اصـــــــــــمـــــــــــن عنا اً د عمـــــــــــر الجـــــــــــاني أو المجـــــــــــني عليـــــــــــه عنـــــــــــدما يكـــــــــــون هـــــــــــذا العمـــــــــــر عنصـــــــــــر يـــــــــــدتحو 

  عـــــــــــــام  العامــــــــــــة والتحقيــــــــــــق وقضــــــــــــاة القضــــــــــــاء الجزائــــــــــــي بوجــــــــــــه ةابـــــــــــــيضــــــــــــاة النقتلفــــــــــــت نظــــــــــــر الســــــــــــادة المحــــــــــــامين العــــــــــــامين و 
  :المبادئ التالية ةمراعا

  الــــــــــتي تــــــــــتم فيهــــــــــا المعاينــــــــــة  تالحــــــــــالا في اً العــــــــــدل حصــــــــــر  ةطبــــــــــاء الشــــــــــرعيين المعتمــــــــــدين مــــــــــن قبــــــــــل وزار ر الأياعتمــــــــــاد تقــــــــــار  )1
 الطبية في غير محل القضاء. ةأو الخبر 

ــــــــدما تســــــــ )2 ــــــــق ذلــــــــك تدعن   إجــــــــراء الخــــــــبرة بإشــــــــراف القاضــــــــي  قتضــــــــييعي الحالــــــــة خــــــــبرة طبيــــــــة جديــــــــدة أو يســــــــتدعي التحقي
 ) من قانون الأصول الجنائية.41و 40و 39فق أحكام المواد (ضع يدها على الدعوى و تالمحقق أو المحكمة التي 

  لتحديــد الإصــابة  خاصــة أو عامــة لا يجــوز اعتبارهــا أساســاً  فيشــاإن التقــارير الطبيــة الــتي تعطــى للمصــاب مــن أطبــاء عــاديين أو م )3
ما لم تعتمد من الطبيـب الشـرعي المخـتص أو مـن خـبرة طبيـة تـتم بإشـراف القاضـي الـذي يضـع يـده علـى الـدعوى  ةأو إثبات الحال

وإعـلام  ،قتنا المطلقة بالسادة القضـاة وحرصـهم علـى حسـن تطبيـق القـانون نطلـب إلى المحـامين العـامين دوام المراقبـة والتوجيـه ثومع 
 وأحكام القانون.الوزارة عن كل تصرف يتنافى مع هذه المبادئ 

  14/4/1994ـ  وـ  4/11/1414دمشق في 
  وزير العدل

  الدكتور عبد االله طلبه
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ــــــــــــدوائر القضــــــــــــائية تعمــــــــــــد إلى  ــــــــــــدعاوى  ارر كــــــــــــتعلمــــــــــــت وزارة العــــــــــــدل أن بعــــــــــــض المحــــــــــــاكم وال ــــــــــــد جلســــــــــــات ال ــــــــــــل مواعي   تأجي
ـــــــــدقيق أو إمهـــــــــال ـــــــــداعي إكمـــــــــال الت ـــــــــك مـــــــــن أســـــــــباب الأحـــــــــد الأطـــــــــراف أو  المنظـــــــــورة أمامهـــــــــا ب ـــــــــى وجـــــــــه تر غـــــــــير ذل   اخـــــــــي عل

  بدون مبرر قانوني. تعاز المنا مؤدي إلى إطالة أمد

  إن الــــــــــوزارة في إطــــــــــار حرصــــــــــها علــــــــــى تطــــــــــوير أســــــــــلوب العمــــــــــل القضــــــــــائي ومــــــــــا توليــــــــــه مــــــــــن أهميــــــــــة بالغــــــــــة لموضــــــــــوع ســــــــــرعة 
  تأجيـــــــــل القضـــــــــية  تـــــــــدعو الســـــــــادة القضـــــــــاة إلى عـــــــــدم ، لأصـــــــــحاđا بالســـــــــرعة القصـــــــــوىق البـــــــــت في القضـــــــــايا وإيصـــــــــال الحقـــــــــو 

   اً ر مـــــــــــن مـــــــــــرة واحـــــــــــدة وأن يلزمـــــــــــوا المتـــــــــــداعين بتقـــــــــــديم دفـــــــــــوعهم ومســـــــــــتنداēم دفعـــــــــــة واحـــــــــــدة تطبيقـــــــــــثـــــــــــســـــــــــبب لأكلا سلـــــــــــنف
) أصــــــول محاكمــــــات وتبقــــــى المحكمــــــة غــــــير مكلفــــــة بــــــالتحري عــــــن أدلــــــة الخصــــــوم حســــــب مــــــا اســــــتقر عليــــــه 144لأحكــــــام المــــــادة (

  نون أصــــــــول المحاكمــــــــات إنمــــــــا أجـــــــــازت الإمهــــــــال لمــــــــرة واحـــــــــدة ) مــــــــن قـــــــــا130اجتهــــــــاد محكمــــــــة الــــــــنقض مـــــــــذكرة بــــــــأن المــــــــادة (
ــــــــــــــــترة ســــــــــــــــا المســــــــــــــــتعجلة والبيفي القضــــــــــــــــا ــــــــــــــــل القضــــــــــــــــية تيطة ولم تشــــــــــــــــر إلى جــــــــــــــــواز تكرارهــــــــــــــــا وبجــــــــــــــــب أن لا تكــــــــــــــــون ف   أجي

  مراعــــــــاة أحكــــــــام المــــــــواد القانونيــــــــة الــــــــتي نصــــــــت علــــــــى مهــــــــل  ةلمــــــــدة تزيــــــــد علــــــــى الشــــــــهر الواحــــــــد ولا تفوتنــــــــا الإشــــــــارة إلى ضــــــــرور 
  . في أضيق نطاق ولدواع واضحة ومبررة معينة وعدم تجاوزه إلاأو مواعيد 

ــــــــــقتثومــــــــــع  ــــــــــق القــــــــــانون وقواعــــــــــدن ــــــــــة  ا المطلقــــــــــة بحــــــــــرص الســــــــــادة القضــــــــــاة علــــــــــى ســــــــــلامة تطبي   الأصــــــــــول وحســــــــــن ســــــــــير العدال
  دل وتعاميمهـــــــــــــا đـــــــــــــذا الخصـــــــــــــوص عـــــــــــــارة الز وبلاغـــــــــــــات و  فإننـــــــــــــا نلفـــــــــــــت النظـــــــــــــر بـــــــــــــأن عـــــــــــــدم التقيـــــــــــــد بالأصـــــــــــــول القانونيـــــــــــــة

  للمساءلة القانونية.كل مدعاة شي

  القضائي مراقبة حسن التطبيق وإعلامنا. شوĔيب بإدارة التفتي

  11/11/1994 ـ وـ  8/6/1415دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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ـــــدعو لهـــــا بعـــــض الجهـــــات العامـــــه لاحظـــــت وزارة العـــــدل أن بعـــــض الســـــادة القضـــــاة يحضـــــرون بصـــــفتهم هـــــذ ـــــدلون  ةاجتماعـــــات ت وي
ـــــــــــــــــآراخلالهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــم وزارة ال في حكـــــــــــــــــم القـــــــــــــــــانون ءب ـــــــــــــــــك دون عل ـــــــــــــــــه وذل ـــــــــــــــــان موجبات   دل عـــــــــــــــــأو تفســـــــــــــــــير نصوصـــــــــــــــــه أو بي
  ذلك.على  هاتوأخذ موافق

  طبيــــــــق القــــــــانونتطــــــــرح بصــــــــدد شــــــــاكل تبم انون ويــــــــؤدي لعــــــــدم إحاطــــــــة وزارة العــــــــدلقــــــــولمــــــــا كــــــــان هــــــــذا الــــــــنهج يخــــــــالف حكــــــــم ال
  تفق وما استقر عليه رأيها والاجتهاد الفقهي والقضائي.وأحكام لا ت لإعطاء تفسيرات اً أو تفسيره وقد يؤدي أيض

ـــــــــه بصـــــــــدد ميولا  ـــــــــرى وجوب ـــــــــيح لهـــــــــا أيضـــــــــ كلة في محافظـــــــــة مـــــــــا علـــــــــىشـــــــــتـــــــــيح لهـــــــــا أن تعمـــــــــم مـــــــــا ت    اً محافظـــــــــات أخـــــــــرى ولا يت
  نظرها وحكم القانون. أن تندب من ترى أنه يمكن أن يوضح وجهة

  لذلك:

  ة جهـــــــــــــــة يـــــــــــــــ أي اجتمـــــــــــــــاع تـــــــــــــــدعو لـــــــــــــــه أالقضـــــــــــــــاة في كواز اشـــــــــــــــتراجـــــــــــــــعـــــــــــــــدم علـــــــــــــــى أذعنـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــبلاغ مؤكـــــــــــــــدين 
  وإلى وجــــــــــــوب التأكــــــــــــد حــــــــــــين بيــــــــــــان رأي قــــــــــــانوني ، موافقتهــــــــــــا  ذخــــــــــــبــــــــــــذلك : وأ اً ل ســــــــــــلفعــــــــــــدوزارة ال غتم إبــــــــــــلايــــــــــــمــــــــــــا لم 

  والفقهي وبلاغات وزارة العدل... الاجتهاد القضائي على مدى انطباقه على

  عن أية مخالفة. غ وإعلامناهذا البلا حظة التقيد بمضمونالقضائي ملا شوعلى إدارة التفتي

  4/2/1995ـ  وـ  5/9/1415دمشق في 

 وزير العدل
  حسين حسون
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  )16(البلاغ رقم 
  

  ئ العامــــــــــــــة والأهــــــــــــــداف الــــــــــــــتي تحكمهــــــــــــــا دلجلســــــــــــــات والمبــــــــــــــاا لاحظــــــــــــــت وزارة العــــــــــــــدل أهميــــــــــــــة إيضــــــــــــــاح النصــــــــــــــوص القانونيــــــــــــــة الناظمــــــــــــــة لجــــــــــــــرائم
  . ذا المجالهالقضائي في  جتهادللا اً توحيد

  مبينة: 

  ل أصــــــــــول المحاكمــــــــــات الجزائيــــــــــة علــــــــــى جــــــــــرائم الإخــــــــــلا ع الســــــــــوري حينمــــــــــا نــــــــــص في البــــــــــاب الثــــــــــاني مــــــــــن الكتــــــــــاب الثالــــــــــث مــــــــــن قــــــــــانونر إن المشــــــــــ
  هـــــــــذا الاحـــــــــترام جريمــــــــــة  ة أعلـــــــــن بشـــــــــكل صـــــــــريح عـــــــــن واجـــــــــب احـــــــــترام هـــــــــذه الســـــــــلطة واعتـــــــــبر مـــــــــا يمـــــــــسيالقضـــــــــائ بـــــــــالاحترام الواجـــــــــب للســـــــــلطة

 مـــــــن هـــــــذا القـــــــانون ومـــــــن النصـــــــوص الـــــــواردة) 170،  168،  398،  397 ، 396( ة في المـــــــوادتســـــــتوجب العقـــــــاب وابتغـــــــى مـــــــن النصـــــــوص الـــــــوارد
  ومــــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــــوص الــــــــــــــــــــــواردة في المــــــــــــــــــــــواد  مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــانون أصــــــــــــــــــــــول المحاكمــــــــــــــــــــــات المدنيــــــــــــــــــــــة) 142،  141،  140 ، 139في المــــــــــــــــــــــواد (

لمســــــيرة  اً وضــــــمان علــــــى هيبــــــة القضــــــاء اً حفاظــــــقــــــانون العقوبــــــات رعايــــــة حرمــــــة الجلســــــات أثنــــــاء المحاكمــــــة  ) وغيرهــــــا مــــــن378، 376،  373 ، 408(
 ع في المـــــواد المشـــــار إليهـــــا مـــــاشـــــر أساســـــيان يقـــــوم عليهمـــــا أســـــاس الدولـــــة وتنـــــاول الم عملـــــه في تكـــــريس ســـــيادة القـــــانون وإرســـــاء قواعـــــد العـــــدل وهمـــــا ركنـــــان

ــــــــه ــــــــى وجوب ــــــــص عل ــــــــذي ن ــــــــافي الاحــــــــترام ال ــــــــات القضــــــــائية وهــــــــ يمكــــــــن أن يقــــــــي جلســــــــات المحاكمــــــــة مــــــــن أفعــــــــال تن   ذه الأفعــــــــال إمــــــــا أن تنطــــــــوي للهيئ
  تحــــــت مثـــــــل ذلـــــــك الـــــــنص  تنطـــــــوي فتعـــــــد في هــــــذه الحـــــــال جريمـــــــة ســــــواء أكانـــــــت جنحـــــــة أم جنايــــــة أم مخالفـــــــة أو لا تحــــــت نـــــــص قـــــــانوني يعاقــــــب عليهـــــــا

ــــــل بمــــــمــــــة الإز ع الوســــــائل اللار وضــــــع المشــــــة ل بنظــــــام الجلســــــنمــــــا هــــــي مجــــــرد إخــــــلاإتعتــــــبر جريمــــــة و  فــــــلا ــــــيح اســــــتمراره ب ــــــاع لقمعــــــه بمــــــا لا يت ــــــع  ا وقــــــدتب   يمن
الغايـــــة مـــــنح المحكمـــــة ســـــلطة إقامـــــة الـــــدعوى الجزائيـــــة والفصـــــل فيهـــــا بالنســـــبة  والمشـــــرع في ســـــبيل تحقيـــــق هـــــذه، ن وقـــــع إأو يمنـــــع تماديـــــه  لاً مـــــن وقوعـــــه أصـــــ

ــــــــــك  الجرميــــــــــة الــــــــــتي تقــــــــــع في الجلســــــــــة ودون حاجــــــــــة لشــــــــــكوى أو ادعــــــــــاء أو إذن أو طلــــــــــب في فعــــــــــاللأل   الأحــــــــــوال الــــــــــتي يشــــــــــترط فيهــــــــــا القــــــــــانون ذل
للمحاكمـــــات إلا  الأحـــــوال ســـــلطتي الإدعـــــاء والحكـــــم وهـــــذا الاســـــتثناء وإن كـــــان يخـــــالف القواعـــــد الأساســـــية فهـــــو قـــــد جمـــــع بـــــين يـــــدي القاضـــــي في هـــــذه

ــــــــه كمــــــــا أن مــــــــا افترضــــــــه المشــــــــن إ ــــــــة القضــــــــاء توجــــــــب إعمال ــــــــه في المحافظــــــــة علــــــــى هيب   في شــــــــرف القضــــــــاة وضــــــــمائرهم  رعالمصــــــــلحة العامــــــــة المرجــــــــوة من
  الانحـــــــــراف في تطبيقهـــــــــا اعتمــــــــــاداً علـــــــــى مـــــــــا افترضــــــــــه  النــــــــــاس دفعـــــــــه لإقـــــــــرار هــــــــــذه النصـــــــــوص الاســـــــــتثنائية دون خشـــــــــية مــــــــــنضـــــــــمانة لحقـــــــــوق  مـــــــــن

ــــة الهــــوى ــــار شخصــــي مــــن بعــــد القاضــــي عــــن مظن ــــن تقــــوده عاطفــــة أو هــــوى أو اعتب ــــه ل ــــاً إلى أن مهمــــا كــــان للجنــــوح بحكمــــه عمــــا  وجمــــوح العاطفــــة مطمئن
بــــــروح مــــــن  للســــــلطة القضــــــائية ولحســــــن ســــــير جلســــــات المحاكمــــــات وصــــــولاً لإقــــــرار حكــــــم القــــــانون الواجــــــب الاحــــــترامان يلــــــزم إقــــــراره تبعــــــاً للحــــــال لضــــــم

ــــــــــردع عــــــــــن الجريمــــــــــة الــــــــــتي ارتكبهــــــــــا تو  العــــــــــدل والإنصــــــــــاف تضــــــــــع الأمــــــــــور في نصــــــــــاđا دون جنــــــــــوح أو مبالغــــــــــة   غــــــــــرس في نفــــــــــس الفاعــــــــــل أســــــــــباب ال
  الــــــــــردع عــــــــــن التفكــــــــــير في ارتكــــــــــاب  الكافــــــــــة بــــــــــذات الوقــــــــــت أســــــــــبابقــــــــــام بــــــــــه بحيــــــــــث لا يعــــــــــاوده مســــــــــتقبلاً وتغــــــــــرس في نفــــــــــوس  أو الفعــــــــــل الــــــــــذي

  مثل هذه الأفعال مستقبلاً.

  ضــــــــبط الجلســــــــات وإدارēــــــــا وقمــــــــع مــــــــا يخــــــــل đــــــــا أو يعــــــــترض ســــــــيرها  ولقــــــــد اســــــــتوحى المشــــــــرع الســــــــوري هــــــــذه المبــــــــادئ والقواعــــــــد وكرســــــــها في أصــــــــول
  في النصوص القانونية التي أشرنا إليها.

ـــــــ ـــــــى أصـــــــول خاصـــــــة واجب ـــــــص عل ـــــــك في المـــــــادة  ة المراعـــــــاة في حـــــــال ارتكـــــــاب أحـــــــد المحـــــــامينكمـــــــا ن   مـــــــن القـــــــانون  /78/لأي مـــــــن هـــــــذه الأفعـــــــال وذل
  العدالـــــــة وأحـــــــد جناحيهـــــــا وأنـــــــه يفـــــــترض  المتضـــــــمن تنظـــــــيم مهنـــــــة المحامـــــــاة اعتمـــــــاداً منـــــــه علـــــــى أن هـــــــذه المهنـــــــة هـــــــي فـــــــرع مـــــــن 1981لعـــــــام  39قـــــــم ر 

  رسوĔا في تصرفاēم وفي الدفوع والمرافعات .الخصوص ويك في أشخاصها أĔم يعملون على مراعاة هذه
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ـــــــــذي أنـــــــــاط بـــــــــه التشـــــــــريع هـــــــــذه -1   الصـــــــــلاحية ليســـــــــتعملها فيمـــــــــا ســـــــــوغت لـــــــــه مـــــــــن الســـــــــير  إن ضـــــــــبط الجلســـــــــة وإدارēـــــــــا منوطـــــــــان برئيســـــــــها ال
  فارضـــــــاً وجــــــــوب احترامــــــــه  اعيــــــــاً لهيبتــــــــهوبجــــــــو مشـــــــبع بــــــــروح الامتثــــــــال للقـــــــانون الــــــــذي هــــــــو إرادة الشـــــــعب مر  بـــــــالإجراءات وفقــــــــاً لحكـــــــم القــــــــانون

  . من قانون أصول المحاكمات المدنية) 139من المادة  1(الفقرة . بما يمثله ويفصح عنه ويوفره من خلال الضبط والإدارة هذه من عدل ومساواة ورحمة

  رعايــــــــة النظــــــــام فيهــــــــا أن يــــــــأمر بــــــــإخراج مــــــــن يخــــــــل بنظامهــــــــا  أو رئــــــــيس هيئــــــــة جماعيــــــــة) بمــــــــا لــــــــه مــــــــن ســــــــلطة ،لــــــــرئيس الجلســــــــة (قاضــــــــي منفــــــــرد -2
  الجماعيــــــــة ولا يلــــــــزم فيــــــــه سمــــــــاع  حكمــــــــاً ولــــــــذا لا يشــــــــترط قبــــــــل صــــــــدوره أخــــــــذ رأي بــــــــاقي أعضــــــــاء المحكمــــــــة في الهيئــــــــات ولا يعتــــــــبر هــــــــذا الأمــــــــر

  محاكمات المدنية)من قانون أصول ال 139من المادة  2الفقرة (طرق الطعن. أقوال النيابة العامة ولا يقبل أي طريق من

لأنــــــه مجــــــرد تــــــدبير مــــــن تــــــدابير النظــــــام ويــــــدخل في مفهــــــوم  وهــــــذا التــــــدبير لا يســــــجل في الســــــجل العــــــدلي ولا يــــــدخل بالتــــــالي في حســــــاب العــــــود
  ضوضـــــــــــاء أو تشويشـــــــــــاً  و الاســـــــــــتهجان وكــــــــــل حركـــــــــــة أو تصـــــــــــرف يمكـــــــــــن أن يشـــــــــــكلان أوعلامـــــــــــات الاستحســـــــــــ الإخــــــــــلال هـــــــــــذا الضوضـــــــــــاء

  )481.(أصول المحاكمات الجزائية حومد ص الشرب أو غير ذلك من تصرفات  المحكمة كالتدخين أو الأكل أوأو لا ينم عن احترام 

  إخـــــــلال بنظامهـــــــا علـــــــى أن يتوقـــــــف بعـــــــد ذلـــــــك عـــــــن الاســـــــتمرار  ن حصـــــــل مـــــــنهم أيإرئـــــــيس الجلســـــــة يملـــــــك إخـــــــراج الحاضـــــــرين جميعـــــــاً إن بـــــــل 
  الجـــــــــائز فيهـــــــــا ذلـــــــــك ويعـــــــــرض المحاكمـــــــــة  رية في غـــــــــير الأحـــــــــوالحـــــــــتى دخـــــــــول جمهـــــــــور آخـــــــــر كـــــــــي لا تصـــــــــبح الجلســـــــــة ســـــــــ في نظـــــــــر الـــــــــدعاوى

  . )1181بند  3وغارو جزء 7ة فقر  123(المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ص بالتالي للبطلان .

أو  عةالفـــــور بحبســـــه أربعـــــاً وعشـــــرين ســـــا للمحكمـــــة أن تحكـــــم علـــــى إذا لم يمتثـــــل مـــــن قـــــرر رئـــــيس الجلســـــة إخراجـــــه للأمـــــر هـــــذا وتمـــــادى بفعلـــــه كـــــان -3
ـــــق مـــــن طـــــرق الطعـــــن يبلغـــــه رئـــــيس الجلســـــة إلى النيابـــــة العامـــــة لتنفيـــــذه. تقضـــــي بتغريمـــــه أصـــــول  139مـــــن المـــــادة  2(الفقـــــرة  وحكمهـــــا هـــــذا غـــــير قابـــــل لطري

  .محاكمات مدنية)

فقـــــط إن   هيئــــة جماعيــــة) وليســــت مــــن صــــلاحية رئــــيس الجلســــة وبــــالطبع فــــإن صــــلاحية الحكــــم في الحالــــة هــــذه تعــــود للمحكمــــة (قاضــــي منفــــرد أو
  جماعية . كانت الهيئة

يعوزهـــــا في هــــذه الحالــــة إقامـــــة الــــدعوى العامــــة مـــــن النيابــــة العامــــة علـــــى  أو قاضــــي منفــــرد) لا، جماعيـــــة (والهيئــــة القضــــائية الــــتي تتـــــولى هــــذا الحكــــم  
يشــــترط أن يســــبق الحكــــم بالعقوبــــة النيابــــة العامــــة و  تحكــــم بحبســــه أو تغريمــــه كمــــا بينــــا أعــــلاه وهــــي غــــير ملزمــــة تبعــــاً لــــذلك بســــماع رأي الفاعــــل بــــل
  محكمـــــــــة مدنيـــــــــة  هـــــــــذا إذا كـــــــــان الإخـــــــــلال بنظـــــــــام الجلســـــــــة واقعـــــــــاً أمـــــــــام، عـــــــــدم الامتثـــــــــال لـــــــــذلك وتماديـــــــــه  خراج مـــــــــن الجلســـــــــة ثمالأمـــــــــر بـــــــــالإ

  أو شرعية أو هيئة قضائية تطبق أصول المحاكمات المدنية.

ــــة أو ــــى مــــرأى مــــن الجمهــــور ورفــــض تحقيقــــا أثنــــاء إجــــراء أمــــا إذا كــــان التصــــرف المخــــل بالنظــــام واقعــــاً أمــــام محكمــــة جزائي ت قضــــائية في محــــل مــــا عل
ــــــــيس الجلســــــــة أو القاضــــــــي المحقــــــــق الفاعــــــــل ــــــــأمر بتوقيفــــــــه وإرســــــــاله مــــــــع الأمــــــــر الصــــــــادر  الإذعــــــــان لآمــــــــر الطــــــــرد أو عــــــــاد بعــــــــد طــــــــرده فــــــــإن رئ   ي
  أصول محاكمات جزائية) 396ن المادة م2( فقرة موقوفاً أربعاً وعشرين ساعة على الأكثر. لى محل التوقيف فيبقىأن إđذا الش

  في المحكمــــــــــة الجزائيــــــــــة أو القاضــــــــــي المحقــــــــــق في الحــــــــــالات  فــــــــــالفقرة إذن تبــــــــــين صــــــــــلاحية رئــــــــــيس الجلســــــــــة في المحكمــــــــــة المدنيــــــــــة ورئــــــــــيس الجلســــــــــة
ـــــــة ن علـــــــى إ قتصـــــــر فقـــــــطيالمشـــــــار إليهـــــــا  ـــــــة المحكمـــــــة أو القاضـــــــي المنفـــــــذ أمـــــــا في المحكمـــــــة الجزائي ـــــــة يعـــــــود لهيئ ـــــــة في المحكمـــــــة المدني   الحكـــــــم بالعقوب

ــــــإ ــــــالحبس التكــــــديري مــــــدة ن ف ــــــه ب ــــــيس المحكمــــــة أو القاضــــــي المحقــــــق ثم يقضــــــي علي ــــــالتوقيف يبقــــــى مــــــن صــــــلاحية رئ ــــــدبير المتخــــــذ ب   ســــــاعة  24الت
  .عقوبات) 408ة د( الما

ـــــه المحكمـــــة لتباشـــــر نظـــــر القضـــــايا المطروحـــــة  أو المقصـــــود بلفظـــــة انعقـــــاد المحكمـــــة ينصـــــرف إلىالمقصـــــود بلفظـــــة الجلســـــة ن إ -4 ـــــذي تنعقـــــد في المكـــــان ال
ــــــلا عليهــــــا  ــــــه بصــــــفتها محكمــــــة كمــــــا لــــــو  خــــــر يتقــــــرر انعقادهــــــا فيــــــهآيســــــتوي في هــــــذا المكــــــان المعتــــــاد لانعقادهــــــا أو أي مكــــــان ف أو تشــــــخص إلي

  بــــــــــــين الفــــــــــــترة الواقعــــــــــــة  صــــــــــــطلاحي ينصــــــــــــرف إلىذلــــــــــــك أن معـــــــــــنى الجلســــــــــــة الاسمــــــــــــاع شــــــــــــاهد  شخصـــــــــــت لمعاينــــــــــــة أو كشــــــــــــف أو خــــــــــــبرة أو
  .) 132( المرصفاوي ص بداية عمل القاضي وĔايته.
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ـــــــد لكـــــــل مـــــــا تميـــــــد   إليـــــــه سمـــــــع وبصـــــــر القاضـــــــي الجـــــــالس للمحاكمـــــــة  ومكـــــــان الجلســـــــة لا يقصـــــــد بـــــــه حـــــــدودها مـــــــن جـــــــدران فحســـــــب بـــــــل تمي
  .حالفقهي الراج ا بما يخل بنظام الجلسة وذلك وفقاً لما يعتمده الرأيأمام باب القاعة أو نافذē كما لو أحدث ضوضاء من هو

قاضــــــي منفــــــرد) يســــــتلزم عقوبــــــة تكديريــــــة أو جنحيــــــة أثنــــــاء المحاكمــــــة ، جزائيــــــة (جماعيــــــةمحكمــــــة هانــــــة أو اعتــــــداء آخــــــر أمــــــام إإذا تخلــــــل الضوضــــــاء  -5
  حكمهـــــــــا هـــــــــذا لطـــــــــرق المراجعـــــــــة الـــــــــتي تخضـــــــــع لهـــــــــا  ويخضـــــــــع يســـــــــتوجبها الفعـــــــــل تيالمحكمـــــــــة تحقيقـــــــــاً في الحـــــــــال وقضـــــــــت بالعقوبـــــــــة الـــــــــ أجـــــــــرت

  )أصول جزائية 397(المادة  الأحكام الصادرة عنها.

إن كانـــــت هيئـــــة جماعيـــــة وهـــــذا الحكـــــم أشـــــارت إليـــــه أيضـــــاً المادتـــــان  بـــــالطبع فـــــإن صـــــلاحية الحكـــــم في هـــــذه الحالـــــة هـــــي للمحكمـــــة لا لرئيســـــها فحســـــبو 
ــــــــــــمــــــــــــن  170،  168 ــــــــــــانون أصــــــــــــول المحاكمــــــــــــات الجزائي   ملاحظــــــــــــة إن المحكمــــــــــــة الصــــــــــــلحية لا تقضــــــــــــي بالعقــــــــــــاب عــــــــــــن هــــــــــــذه الجــــــــــــرائم  عة مــــــــــــق

  ) المشار إليها.168إذا كانت لا تدخل في اختصاصها عملاً بالمادة (

  ) منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه .141كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول المحاكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين في المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة (
ـــــــى هيئتهـــــــا ـــــــاء انعقادهـــــــا جنحـــــــة تعـــــــد عل ـــــــه أثن ـــــــه   أو ا) للمحكمـــــــة أن تحـــــــاكم مـــــــن تقـــــــع من ـــــــى أحـــــــد أعضـــــــائها أو أحـــــــد موظفيهـــــــا وان تحكـــــــم علي   عل

  فوراً بالعقوبة.

  .) يكون حكم المحكمة في هذه الحالة نافذاً ولو حصل استئنافه2

  ومـــــــــن هـــــــــذه النصـــــــــوص يتضـــــــــح أن ســـــــــلطة المحكمـــــــــة الجزائيـــــــــة أو المدنيـــــــــة في محاكمـــــــــة مـــــــــن قـــــــــام باعتـــــــــداء أو إهانـــــــــة أو تعـــــــــد مقصـــــــــور علـــــــــى الأفعـــــــــال 
  الجنايات إذا وقعت حين انعقادها.بمخالفات أو جنح ولا تمتد سلطتها للمحاكمة  ابأĔ حيالتي تو 

  ) أصـــــــــول جزائيــــــــــة 397ق الـــــــــنص في المـــــــــادة (والفـــــــــرق بـــــــــين المحـــــــــاكم المدنيـــــــــة والجزائيـــــــــة لجهــــــــــة تطبيـــــــــق النصـــــــــوص المشـــــــــار إليهـــــــــا ينحصــــــــــر في إطـــــــــلا
  ها أن تحــــــــاكم علــــــــى أيــــــــة جنحــــــــة أو مخالفــــــــة وقعــــــــت أثنــــــــاء انعقادهــــــــا المحكمــــــــة الجزائيــــــــة الــــــــتي وقعــــــــت الإهانــــــــة أو الاعتــــــــداء في ســــــــاحت بحيــــــــث تملــــــــك

  وتناولت أي شخص في قاعة المحكمة ولو لم يكن من هيئة المحكمة أو أعضائها أو موظفيها.

ــــــاء   علــــــى هيئتهــــــا ا التعــــــدي أو الإهانــــــة واقعــــــاً هــــــذانعقادهــــــا إلا إذا كــــــان  بينمــــــا لا تملــــــك المحكمــــــة المدنيــــــة محاكمــــــة مــــــن ارتكــــــب جــــــرم تعــــــد أو إهانــــــة أثن
خدم تأو أحـــــد أعضــــــائها أو أحــــــد موظفيهــــــا ويــــــدخل في شمــــــول ذلــــــك قضــــــاة المحكمــــــة وقضــــــاة النيابــــــة إليهــــــا وكاتــــــب الضــــــبط والعــــــاملين في الــــــديوان والمســــــ

الحالــــــة  والخبــــــير إن كــــــان موظفــــــاً في وزارة العــــــدل لأداء الخــــــبرة كمـــــا إن المشــــــرع قــــــد خــــــص أحكــــــام المحكمــــــة المدنيــــــة في هــــــذه الـــــذي ينــــــادي علــــــى الخصــــــوم
مــــــع في يــــــدها ســــــلطة الحكــــــم مشــــــيرين إلى إن المحكمــــــة وهــــــي تقضـــــي بالعقوبــــــة علــــــى الاعتــــــداء والإهانــــــة تجالحكــــــم  بالنفـــــاذ الفــــــوري ولــــــو جــــــرى اســــــتئناف

  وإن حقهـــــــــــــا في الحكـــــــــــــم هـــــــــــــذا  ، اهد في القضـــــــــــــيةشـــــــــــــعلـــــــــــــى أنـــــــــــــه مجـــــــــــــني عليـــــــــــــه و يجـــــــــــــوز رد القاضـــــــــــــي تأسيســـــــــــــاً وســـــــــــــلطة الإدعـــــــــــــاء ومـــــــــــــن ثم لا 
  )99ص -ن تستعمله أو لا تستعمله.(رؤوف عبيد هو حق اختياري لها أ

  علـــــــــــى تفضـــــــــــيل اســـــــــــتعمال المحكمـــــــــــة لســـــــــــلطتها هـــــــــــذه. إلا أنـــــــــــه قمعـــــــــــاً لـــــــــــدابر الإســـــــــــاءة لنظـــــــــــام الجلســـــــــــة وبعقـــــــــــاب فـــــــــــوري فـــــــــــإن الـــــــــــرأي الـــــــــــراجح
  

ذلــــك أن تعــــود لتضــــع يــــدها لهــــا بعــــد  أو لجهــــة قضــــائية أخــــرى فلــــيس وإذا تخلــــت المحكمــــة عــــن ســــلطتها هــــذه بــــإجراء مــــا كإحالــــة القضــــية للنيابــــة العامــــة
  صول العادية.إجراءاēا وفقاً للأ تلقائياً أو بناء على إحالة لتطبق أصول جرائم الجلسات وإنما تتابع تلك الجهة على القضية

غــــل يــــد النيابــــة العامــــة ســــبق وجــــود شــــكوى أو إدعــــاء فــــإن هــــذا القيــــد الــــذي ي وأنــــه إذا كانــــت الجريمــــة الواقعــــة ممــــا يتطلــــب فيهــــا القــــانون لتحريــــك الــــدعوى
  واقعـــــــــة أيضـــــــــاً تعتـــــــــبر المجـــــــــني عليـــــــــه وحـــــــــده بـــــــــل  ن الجريمـــــــــة لا تكـــــــــون في هـــــــــذه الحالـــــــــة قاصـــــــــرة علـــــــــىوجـــــــــود لـــــــــه بالنســـــــــبة للمحكمـــــــــة لأ العامـــــــــة لا

  )107والمرصفاوي الإجراءات الجنائية ص محي الدين طاهر ،136.(المرصفاوي ص الواجب لها ولنظام جلستها خلالها بالاحترامعلى المحكمة لإ
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  اختصاصــــــــها دونمــــــــا حاجــــــــة إلى إدعــــــــاء النيابــــــــة العامــــــــة هــــــــو مــــــــن الأمــــــــور  علمــــــــاً بــــــــأن نظــــــــر المحكمــــــــة في الجــــــــرم المرتكــــــــب أثنــــــــاء الجلســــــــة إذا كــــــــان مــــــــن
  .صاصــــــــــــــــها أم خارجــــــــــــــــاً عنــــــــــــــــهختا في لاً الجــــــــــــــــرم داخــــــــــــــــان ا بتوقيــــــــــــــــف الفاعــــــــــــــــل ســــــــــــــــواء أكــــــــــــــــهــــــــــــــــفي الاجتهــــــــــــــــاد وكــــــــــــــــذلك حق المتفــــــــــــــــق عليهــــــــــــــــا

  .)1207، 1204بند  3تحقيق الجنائي وأصول المحاكمات الجزائية جزءارو المطول العملي والنظري في الغ( 

  نح ومخالفـــــــات هـــــــو أمـــــــر جـــــــيرين إلى أن سمـــــــاع أقـــــــوال النيابـــــــة العامـــــــة فيمـــــــا يجـــــــري مـــــــن محاكمـــــــات علـــــــى مـــــــا بقـــــــي بجلســـــــات المحـــــــاكم المدنيـــــــة مـــــــن شـــــــم
   )647ص 2وجندي عبد الملك جزء 108(ومحي الدين طاهر والمرصفاوي ص  )1033، ص2والحمزاوي جزء 16نة س 1175القضية  30/1/1930.( نقض مصري غير واجب الحكم

  ها تلأصــــــــول الســــــــابقة أن تقــــــــع الجريمــــــــة في جلســــــــلســــــــاحتها وفقــــــــاً  ويشــــــــترط حــــــــتى تخــــــــول المحكمــــــــة ســــــــلطة الحكــــــــم في المخالفــــــــة أو الجنحــــــــة الواقعــــــــة في
  لم ترفــــــــــع عنهــــــــــا الــــــــــدعوى في الحــــــــــال لأن حكمــــــــــة ت أمامهــــــــــا في جلســــــــــة ســــــــــابقة و عــــــــــطيع أن تحكــــــــــم وفــــــــــق هــــــــــذه الأصــــــــــول في جريمــــــــــة وقتولا تســــــــــ

ـــــــــــتي وقعـــــــــــت فيهـــــــــــا الجريمـــــــــــة  هـــــــــــذه النصـــــــــــوص لا تتحقـــــــــــق في هـــــــــــذه الصـــــــــــورة ـــــــــــدعوى في الحـــــــــــال أو في ذات الجلســـــــــــة ال   وهـــــــــــي تشـــــــــــترط أن تقـــــــــــام ال
  وخ)وتقرير لجنة الشي 190الإجراءات الجنائية ص ، وأحمد إبراهيم 138ص  62ولو أجلت الحكم لجلسة تالية.(المرصفاوي فقرة 

ـــــتي تقـــــع فيهـــــا جـــــرائم الجلســـــاتن وتجـــــدر الإشـــــارة إلى إ ـــــة ال ـــــو   ىوتتصـــــد المحـــــاكم المدني ـــــة ول لمحاكمـــــة فاعليهـــــا ومعـــــاقبتهم تصـــــدر أحكامـــــاً بعقوبـــــات جزائي
  )484كانت هذه المحاكم غير جزائية وعليه فإن أحكامها تكون قابلة للاستئناف أو الطعن بالنقض حسب نوع المحكمة.( حومد ص

ـــــــالواقعأمـــــــا إذا كـــــــا -6 ـــــــنظم محضـــــــراً ب ـــــــيس المحكمـــــــة ي ـــــــإن رئ ـــــــع جنايـــــــة ف ـــــــأمر بتو  ن الجـــــــرم الواق ـــــــفوي ـــــــب العـــــــام  قي ـــــــى النائ ـــــــه عل ـــــــدعى عليـــــــه وإحالت   الم
  .جزائية)أصول   389ة د(المالإجراء المقتضى.

ـــــــــع جنحـــــــــة وقوالأمـــــــــر كـــــــــذلك إذا كـــــــــان الجـــــــــ ـــــــــيعـــــــــرم الواق   أصـــــــــول جزائيـــــــــة) 168وتخـــــــــرج عـــــــــن اختصاصـــــــــها.(مادة  ت أمـــــــــام قاضـــــــــي الصـــــــــلح الجزائ
  .أصول مدنية) 141أو كانت جناية أمام محكمة مدنية أو جنحة لا تمس هيئتها أو أحد أعضائها أو أحد موظفيها.(مادة 

ــــــــالطبع فــــــــإن قاضــــــــي الصــــــــلح المــــــــدني مخــــــــتص في هــــــــذه الجــــــــرائم الجنحيــــــــة ــــــــت الهيئــــــــة أو أحــــــــد أعضــــــــائها أو أحــــــــد موظفيهــــــــا  وب   والتكديريــــــــة الــــــــتي تناول
  ء الجلسة ولو كانت الجنحة تخرج عن اختصاص قاضي الصلح الجزائي فيما لو وقعت أمامه.التي وقعت في أثنا

  المنازعـــــــات وإن كـــــــان غـــــــير داخـــــــل في جهـــــــة القضـــــــاء العـــــــادي  الحـــــــق بمعاقبـــــــة مـــــــن يخـــــــل بنظـــــــام الجلســـــــات يعـــــــود إلى كـــــــل قـــــــاض يفصـــــــل فين إ -7
 429-1/ 1855الــــــــوز الــــــــدوري (د 25/6/1855عامــــــــة في الاجتهـــــــاد قــــــــد اســــــــتقر علــــــــى ذلــــــــك وأقرتــــــــه محكمـــــــة الــــــــنقض الفرنســــــــة đيئتهــــــــا الن لأ

ـــــــــي المحكمـــــــــة ـــــــــة ف ـــــــــرة المـــــــــواد الجزائي ـــــــــي  ودائ ـــــــــد  22/8/1862المـــــــــذكورة ف ـــــــــدوري  ) 162بن ـــــــــوز ال ـــــــــم  30-5-1862(دال ـــــــــوز رق تـــــــــاريخ  1598ودال
4/2/1970(  

  ل عــــــيقــــــع منــــــه هــــــذا الفاختصــــــاص المحكمــــــة في عقــــــاب مــــــن تقــــــع منــــــه جنحــــــة علــــــى هيئتهــــــا أو في الجلســــــة حســــــب الحــــــال شــــــامل لكــــــل مــــــن ن إ -8
  .)649ص، 2ء (جندي عبد الملك جز . مهما كانت صفته 

  ملاحظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص الخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامين الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبق الإشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

مــــــن اختصــــــاص محكمــــــة أخــــــرى لأن هــــــذه المــــــواد أوجــــــدت اختصاصــــــاً  في جلســــــها ولــــــو كانــــــت الجنحــــــة وتخــــــتص المحكمــــــة بــــــالحكم في الجنحــــــة الــــــتي تقــــــع
  .)65ورؤوف عبيد ص  690ص  1والعرابي جزء  191إبراهيم ص كل قواعد الاختصاص العادية.(أحمد ئياًَ◌ يجباستثنا

 إن النصـــــوص الخاصـــــة الآنفـــــة الـــــذكر المتعلقـــــة بنظـــــام الجلســـــات والجـــــرائم المرتكبـــــة خلالهـــــا تتعلـــــق بجـــــرم معـــــين في حالـــــة معينـــــة فهـــــي أولى بـــــالتطبيق -9
مـــــع نـــــص خـــــاص وجـــــب تطبيـــــق الـــــنص الخـــــاص  كـــــل الحـــــالات، وحيثمـــــا تعـــــارض نـــــص عـــــاممـــــن النصـــــوص العامـــــة الـــــتي تتعلـــــق بكـــــل الجـــــرائم وفي  

  أحـــــــال  قـــــــدالعـــــــدو  د تبعـــــــاً لحالـــــــة الحـــــــرب مـــــــعن قـــــــانون إعـــــــلان حالـــــــة الطـــــــوارئ بـــــــالبلاأعلـــــــى مـــــــا هـــــــو مقـــــــرر قانونـــــــاً وفقهـــــــاً واجتهـــــــاداً، وحيـــــــث 
  ســــــــــكري فهــــــــــو đــــــــــذا المفهــــــــــوم قــــــــــانون عــــــــــام الحــــــــــالات للقضــــــــــاء الع أمــــــــــر النظــــــــــر في كــــــــــل الجــــــــــرائم الواقعــــــــــة علــــــــــى الســــــــــلطة العامــــــــــة وفي كــــــــــل

  .تاسبالنسبة للنص الخاص بجرائم الجل
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ــــــــــص علــــــــــى جــــــــــرائم واردة عكمــــــــــا أن هــــــــــذا القــــــــــانون حينمــــــــــا أحــــــــــال أمــــــــــر النظــــــــــر بــــــــــالجرائم الواقعــــــــــة علــــــــــى الســــــــــلطة العامــــــــــة للقضــــــــــاء ال   ســــــــــكري ن
  مـــــــــات الجزائيـــــــــة والمدنيـــــــــة ممـــــــــا يظهـــــــــر رغبـــــــــة المشـــــــــرع في قـــــــــانون العقوبـــــــــات ولم يـــــــــنص علـــــــــى إحالـــــــــة الجـــــــــرائم المشـــــــــار إليهـــــــــا في قـــــــــانوني أصـــــــــول المحاك

  في إبقاء العمل đذه النصوص الخاصة وتقديمها على النصوص العامة.

  ان.بيـــــــــلمـــــــــا فصـــــــــلناه في الأحكـــــــــام الســـــــــالفة ال قـــــــــاً الجـــــــــرم وف النظـــــــــر بجـــــــــرائم الجلســـــــــات يبقـــــــــى مـــــــــن اختصـــــــــاص الهيئـــــــــة الـــــــــتي وقـــــــــع عليهـــــــــان وعليـــــــــه فـــــــــإ
  

ــــــتي أشــــــرنا إليهــــــا فقــــــط وإنمــــــا يكمــــــن في مــــــدى مــــــا يالضــــــمانة الأساســــــية لاحــــــترام ن إ -10 ــــــالســــــلطة القضــــــائية لا يكمــــــن في النصــــــوص الخاصــــــة ال ت ثب
ك بالقــــــانون ســــــرســــــونه في نفــــــوس النــــــاس في ســــــلوكهم وأحكــــــامهم مــــــن تمغالقضــــــاة عــــــن مظنــــــة الحيــــــدة والهــــــوى وفي مــــــدى مــــــا ي دعــــــللكافــــــة مــــــن ب

 وإعمالاً لقواعد العدل.

  

  اً لما جاء منه.وعليه أذعنا هذا البلاغ للعمل وفق

  وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيقه .

  م30/5/1996ـ  وـ هـ  13/1/1417دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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ـــــاً ب ـــــدوائر القضـــــائية توجـــــه إليهـــــا كتب وح بعضـــــها مطـــــر قضـــــايا عـــــن حكـــــم القـــــانون في  لاستفســـــارالاحظـــــت وزارة العـــــدل أن بعـــــض ال
فيمــــا تطرحــــه  قيامهــــا بــــذلك لا تبــــين وجهــــة نظرهــــا ضرى وهــــي بمعــــر خــــه فيهــــا وبعضــــها يتعلــــق بــــأمور أتــــعليهــــا ليقــــول القضــــاء كلم

  اع فيما هو مطروح عليها.نز ولا واقع ال

حقــــوق النــــاس وكــــان ذلــــك يســــتلزم بــــذلك الجهــــد في  ولمــــا كــــان الدســــتور والقــــانون قــــد أســــند إلى شــــرف القضــــاة وضــــميرهم ضــــمان
ــــــــــــــدها يتحــــــــــــــري حكــــــــــــــم القــــــــــــــانون وإرادة المشــــــــــــــرع وصــــــــــــــولاً لوجهــــــــــــــة نظــــــــــــــر محــــــــــــــددة يمكــــــــــــــن أن    بــــــــــــــنى عليهــــــــــــــا ســــــــــــــؤال لتأكي

  :الإجابة على نقاط غمضت فيها لذلكوضيحها أو تأو 

عــــــدل مــــــا لم تكــــــن وجهــــــة نظــــــر ال لــــــوزارةنرغــــــب مــــــن كافــــــة الســــــادة القضــــــاة في كــــــل الــــــدوائر القضــــــائية عــــــدم إرســــــال أي استفســــــار 
  ســــــــــتنده مبينــــــــــة فيهــــــــــا وموضــــــــــحاً واقــــــــــع الأمــــــــــر في طــــــــــرح النــــــــــزاع علــــــــــى القضــــــــــاء مــــــــــن عدمــــــــــه مالســــــــــائل في حكــــــــــم القــــــــــانون و 

  تطبيق ذلك وإعلامنا. نيع إعلامنا عن أية مخالفة وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسر إدارة التش وعلى

  م23/5/1996ـ  وـ هـ 6/1/1417دمشق في 

  العدل وزير
  حسين حسون
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ــــــد بقــــــرار مجلــــــس ــــــيش القضــــــائي أن بعــــــض المحــــــاكم لا تتقي القضــــــاء الأعلــــــى لجهــــــة عــــــدد الجلســــــات الأســــــبوعية  لاحظــــــت إدارة التفت
ـــــــــتي يجـــــــــب أن تعقـــــــــدها كـــــــــل محكمـــــــــة ـــــــــدعاوى أو صـــــــــعوبة الانتقـــــــــال دحســـــــــب  ال ـــــــــة ال ـــــــــدواع متعـــــــــددة مـــــــــن قل ـــــــــك ل   رجتهـــــــــا وذل

  من الأسباب. أو غيرها

ـــــــــزام بـــــــــه هـــــــــو أحـــــــــد   المعـــــــــايير في تقـــــــــدير كفـــــــــاءة القاضـــــــــي  ولمـــــــــا كـــــــــان قـــــــــرار مجلـــــــــس القضـــــــــاء الأعلـــــــــى ملزمـــــــــاً وكـــــــــان هـــــــــذا الالت
  لاتخاذ ما يلزم بشأنه . به يوجب إعلام وزارة العدل لخلاوكان الإ

  

  القضــــــــــــائي والمحــــــــــــامين العــــــــــــامين  لــــــــــــذلك أذعنــــــــــــا هــــــــــــذا الــــــــــــبلاغ للتأكيــــــــــــد علــــــــــــى الالتــــــــــــزام بمضــــــــــــمونه وعلــــــــــــى إدارة التفتــــــــــــيش
  إعلامنا عن كل مخالفة لمضمونه .

  12/8/1996ـ  وـ  28/3/1417دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون

   



 

60
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  القضــــــــــــــايا التنفيذيــــــــــــــة تكتفــــــــــــــي بإعــــــــــــــادة  لاحظــــــــــــــت إدارة التفتــــــــــــــيش القضــــــــــــــائي أن بعــــــــــــــض محــــــــــــــاكم الاســــــــــــــتئناف النــــــــــــــاظرة في
  لنواحي المستأنفة الصادر بصدد االاستئنافي đا صورة عن القرار ترفق  التنفيذية المستأنفة لدائرة التنفيذ دون أن الإضبارة

ـــــــــــــر التنفيـــــــــــــذ لا ت ـــــــــــــوع الاســـــــــــــتئنافشـــــــــــــكمـــــــــــــا أن بعـــــــــــــض دوائ ـــــــــــــدة التنفيـــــــــــــذ إلى وق ـــــــــــــرار رئـــــــــــــيس التنفيـــــــــــــذ  ير في جري   علـــــــــــــى ق
  تئناف ومضمون القرار .بالاس من محكمة الاستئناف بعد البتالإضبارة  ولا على ورود

  التنفيــــــــــذ بعــــــــــد البــــــــــت بالاســــــــــتئناف  ولمــــــــــا كانــــــــــت الإضــــــــــبارة التنفيذيــــــــــة المســــــــــتأنفة المعــــــــــادة مــــــــــن محكمــــــــــة الاســــــــــتئناف لــــــــــدائرة
  لرئاســــــــــة التنفيـــــــــذ معرفــــــــــة النتيجـــــــــة الـــــــــتي آل إليهــــــــــا القـــــــــرار المســــــــــتأنف  يجـــــــــب أن ترفـــــــــق بصــــــــــورة عـــــــــن القــــــــــرار المســـــــــتأنف ليتـــــــــاح

  الاســـــــــتئناف  مـــــــــن إجـــــــــراءات وفـــــــــق مضـــــــــمونه ولمـــــــــا كانـــــــــت هـــــــــذه الإجـــــــــراءات مـــــــــن وقـــــــــوع تبعـــــــــاً لـــــــــذلك ومـــــــــا يســـــــــتلزم اتخاذهـــــــــا
  التنفيـــــــــــذ وخلاصـــــــــــة قـــــــــــرار محكمـــــــــــة الاســـــــــــتئناف  علـــــــــــى قـــــــــــرار في الإضـــــــــــبارة التنفيذيـــــــــــة أو إعـــــــــــادة الإضـــــــــــبارة وورودهـــــــــــا دائـــــــــــرة

  إجـــــــراءات يجـــــــب أن توثـــــــق وتبـــــــين في جريـــــــدة التنفيـــــــذ إثباتـــــــاً لهـــــــا وإشـــــــارة لمضـــــــموĔا  الـــــــذي قضـــــــت بـــــــه بمعـــــــرض الاســـــــتئناف هـــــــي
  كن من الإطلاع عليها.يم وبما

ــــــــــبلاغ للتقيــــــــــد بمضــــــــــمونه في محــــــــــاكم الاســــــــــتئناف النــــــــــاظرة في   القضــــــــــايا التنفيذيــــــــــة وفي دوائــــــــــر التنفيــــــــــذ. لــــــــــذلك أذعنــــــــــا هــــــــــذا ال
  

  التقيــــــــد đــــــــذا الــــــــبلاغ ومراقبــــــــة حســــــــن تطبيقــــــــه. ية ورؤســــــــاء التنفيــــــــذوعلــــــــى إدارة التفتــــــــيش القضــــــــائي ورؤســــــــاء المحــــــــاكم الإســــــــتنئاف
  

  18/8/1996و 4/4/1417دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )37بلاغ رقم (
  

  عنــــــــد اعتزالــــــــه الوكالــــــــة أو عنــــــــد عزلــــــــه عنهــــــــا. تبليــــــــغ المحــــــــامي الوكيــــــــلفي ف التعامــــــــل القضــــــــائي لاحظــــــــت في وزارة العــــــــدل اخــــــــتلا
  

ـــــث  ـــــت في) 110المـــــادة (أن ومـــــن حي ـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات المدنيـــــة بحث ـــــك للمحـــــامي  مـــــن ق ـــــة فأجـــــازت ذل ـــــزال الوكال جـــــواز اعت
ان وهـــــذ لائـــــق يعـــــود تقـــــديره للمحكمـــــة لا يكـــــون هـــــذا الاعتـــــزال في وقـــــت غـــــيرأالاعتـــــزال وبشـــــرط  الوكيـــــل بشـــــرط تبليـــــغ الموكـــــل هـــــذا

  زمان لا يغني توفر أحدهما عن ضرورة توفر الآخر.الشرطان متلا

الوكالـــــة إضـــــافة لاعتزالهـــــا وبـــــين واجبـــــات المحـــــامي  ) أمـــــر العـــــزل مـــــن111رع بالمـــــادة التاليـــــة مـــــن هـــــذا القـــــانون ( المـــــادة ثم بحـــــث المشـــــ
  ت.اهذه الواجب الدعوى التي اعتزل منها أو عزل عنها كما بين المشرع الوقت الذي تنتهي به الوكيل المعتزل أو المعزول في

مرار إجــــراءات ته مــــن اســــر عــــزل عنهــــا وذلــــك بمــــا قــــر  أو كالــــةل الو تــــز ل الــــذي اعيــــل الوكفقــــرر في مســــتهل هــــذه المــــادة حكمــــاً عامــــاً شمــــ
  يمضي بعمله الذي وكل به . الدعوى بمواجهته وأن عليه أن

  الاعتزال أو في حالة الاعتزال فقط . ل أوز شرع بعد ذلك الوقت الذي تستمر به هذه الإجراءات في العثم حدد الم

بلـــــغ الموكـــــل هـــــذا الاعتـــــزال وموعـــــد المحاكمـــــة بواســـــطة ي ضـــــي في عملـــــه إلى أنيمس علـــــى أنـــــه يتوجـــــب علـــــى الوكيـــــل (وعليـــــه) أن يفلـــــ
  الكاتب بالعدل.

  لأن لفظـــــــــة (عليـــــــــه)  )ن واجـــــــــب المضـــــــــي في العمـــــــــل هـــــــــو علـــــــــى الوكيـــــــــل (معـــــــــزولاً أو معتـــــــــزلاً أوواضـــــــــح مـــــــــن نـــــــــص هـــــــــذه المـــــــــادة 
 ت لفظــــــة الوكيــــــلءهــــــذه المــــــادة هــــــو الــــــذي اعتــــــزل الوكالــــــة أو عــــــزل منهــــــا طالمــــــا جــــــا، والوكيــــــل وفقــــــاً لمطلــــــع  عطفــــــت علــــــى الوكيــــــل

  ل أو المعــــــــزول ز مل الوكيــــــــل المعتــــــــشــــــــتفهــــــــي قــــــــه لاطمطلقــــــــة دون تحديــــــــد بــــــــالنص أو الدلالــــــــة فإنــــــــه يجــــــــب أخــــــــذ المطلــــــــق علــــــــى إ
الموكـــــل هـــــذا الاعتـــــزال وموعـــــد بالعمـــــل والـــــذي ورد في ســـــياق المـــــادة (إلى أن يبلـــــغ  لمضـــــيبينمـــــا تحديـــــد أجـــــل انتهـــــاء هـــــذا الالتـــــزام با

  الوكيـــــــــــــــل قيـــــــــــــــدت هـــــــــــــــذا  ةفظـــــــــــــــلان ل )دون الـــــــــــــــذي عـــــــــــــــزل(المحاكمـــــــــــــــة) فقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء خاصـــــــــــــــاً بالوكيـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي اعتـــــــــــــــزل 
  محددة بالوكيل المعتزل دلالة.فهي بإبلاغ الاعتزال وهو لا يكون إلا من الوكيل الذي اعتزل 

والمضـــــي في العمـــــل بالنســـــبة للوكيـــــل معـــــزولاً أو معتـــــزلاً فبـــــين ثم اســـــتطرد المشـــــرع في ســـــياق المـــــادة ليبـــــين أجـــــل اســـــتمرار الإجـــــراءات 
  الموكـــــــــــــل بـــــــــــــدلاً عنـــــــــــــه (أي بـــــــــــــدلاً عـــــــــــــن الوكيـــــــــــــل) أو يباشـــــــــــــر الموكـــــــــــــل الـــــــــــــدعوى بنفســـــــــــــه  أن ذلـــــــــــــك يســـــــــــــتمر إلى أن يعـــــــــــــين

  .  الحالات التي يجيز له القانون مباشرēا بنفسه في

ـــــزل لمـــــا ســـــوواضـــــح أن حكـــــم هـــــذا ال ـــــل المعـــــزول أو المعت ـــــه إلى أن .... أو جـــــياق يشـــــمل الوكي ـــــه أن يمضـــــي في عمل اء في نصـــــه (وعلي
ــــــير ــــــدل ك إلى أن ...... ) وتعب ــــــد الب ــــــيرمــــــ(أو) يفي ــــــدي ا أن تعب ــــــه لاً /أن يعــــــين الموكــــــل ب ــــــه/ تنصــــــرف فيهــــــا لفظــــــة عن ــــــل دون  عن للوكي

  تحديد فهي تشمل الوكيل المعزول أو المعتزل لإطلاق اللفظة .
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ــــــــــــــــــــــزل أولوعليــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــإن حــــــــــــــــــــــالتي انتهــــــــــــــــــــــاء الواجــــــــــــــــــــــب في هــــــــــــــــــــــذا ا ــــــــــــــــــــــل المعت   المعــــــــــــــــــــــزول . ســــــــــــــــــــــياق تشــــــــــــــــــــــمل الوكي
  

ـــــــــدعوى ومنهـــــــــا التبليـــــــــغ تســـــــــتمر بمواجهـــــــــةان أنخلـــــــــص مـــــــــن هـــــــــذا البيـــــــــ ـــــــــة  ن إجـــــــــراءات ال ـــــــــذي عـــــــــزل أو اعتـــــــــزل الوكال   الوكيـــــــــل ال
  الــــــــذي عليـــــــــه أن يمضــــــــي بعملـــــــــه وذلـــــــــك كلــــــــه لحـــــــــين تعيـــــــــين الموكــــــــل بـــــــــدلاً عنــــــــه أو مباشـــــــــرته الـــــــــدعوى بنفســــــــه ولـــــــــيس للوكيـــــــــل 

  يطلــــــــــب توقــــــــــف الإجــــــــــراءات تجاهــــــــــه أو أن يتوقــــــــــف عــــــــــن المضــــــــــي في عملــــــــــه قبــــــــــل تــــــــــوفر إحــــــــــدى  الــــــــــذي عــــــــــزل أو اعتــــــــــزل أن
ــــــــــذي عــــــــــزل) أن ــــــــــة (دون ال ــــــــــذي اعتــــــــــزل الوكال   يطلــــــــــب توقــــــــــف الإجــــــــــراءات تجاهــــــــــه وأن يتوقــــــــــف  هــــــــــاتين الحــــــــــالتين وللوكيــــــــــل ال

  دعوى بنفســــــــه) عــــــــن المضــــــــي في عملــــــــه في حالــــــــة ثالثــــــــة خاصــــــــة بــــــــه إضــــــــافة للحــــــــالتين الســــــــابقتين (تعيــــــــين وكيــــــــل أو مباشــــــــرة الــــــــ
ـــــــه مناســـــــباً هـــــــي  ـــــــت تقـــــــدر المحكمـــــــة كون ـــــــب بالعـــــــدل وفي وق ـــــــه وموعـــــــد المحاكمـــــــة بواســـــــطة الكات ـــــــه اعتزال ـــــــغ موكل ـــــــة مـــــــا إذا أبل   حال

  أو غير مناسب.

  ، فإĔـــــــا تبلـــــــغ ذلـــــــك للوكيـــــــل  وعليـــــــه فـــــــإذا ارتـــــــأت المحكمـــــــة إبـــــــلاغ إجـــــــراء مـــــــا لأحـــــــد الخصـــــــوم وفيمـــــــا يجـــــــوز إبـــــــلاغ الوكيـــــــل فيـــــــه
  زول.ععن الوكيل الم لاً دعى ذلك طالما لم يحضر الموكل لمباشرة الدعوى بنفسه ولم يعين بديأولو كان قد عزل أو 

  وذلـــــــك عمـــــــلاً بمـــــــا هـــــــو مقـــــــرر مـــــــن اســـــــتمرار الإجـــــــراءات بحـــــــق الوكيـــــــل المعـــــــزول حـــــــتى تتحقـــــــق إحـــــــدى الحـــــــالتين المشـــــــار إليهـــــــا 
  بعد العزل.

  التبليـــــــغ جـــــــائز الوكيـــــــل هـــــــذا رغـــــــم اعتزالـــــــه  فـــــــإن هـــــــذا إن كـــــــان التبليـــــــغ المقـــــــرر جـــــــاء لخصـــــــم يمثلـــــــه وكيـــــــل اعتـــــــزل أو ادعـــــــى ذلـــــــك
  ن يكــــــــــون الوكيــــــــــل المعتــــــــــزل قــــــــــد أبلــــــــــغ اعتزالــــــــــه لموكلــــــــــه مــــــــــع موعــــــــــد المحاكمــــــــــة أمــــــــــا لم تتــــــــــوفر إحــــــــــدى الحــــــــــالتين الســــــــــابقتين أو 

  )29/4/1978تاريخ  952بواسطة الكاتب بالعدل ووافقت المحكمة على ذلك.( نقض إيجارات رقم 

  ل أو المعتـــــــــزل عـــــــــن التبليـــــــــغ قبـــــــــل تـــــــــوفر الحـــــــــالات المشـــــــــار إليهـــــــــا قـــــــــبلاً فإنـــــــــه لا عـــــــــبرة لاعتـــــــــذاره فـــــــــإذا اعتـــــــــذر الوكيـــــــــل المعـــــــــزو 
 38امتنــــــع اعتــــــبر التبليــــــغ الواقــــــع صــــــحيحاً.(نقض هيئــــــة عامــــــة رقــــــم  لامتنــــــاع عنــــــه فــــــإذاوعلــــــى المحضــــــر أن يعــــــرض عليــــــه التبليــــــغ أو 

  .)13/10/1974تاريخ 

فيمـــــا لا يجــــــوز فيـــــه التبليــــــغ إلا للخصـــــم أو قــــــررت المحكمـــــة ذلــــــك فإنـــــه وفقــــــاً  أمـــــا إذا كـــــان الإجــــــراء المقـــــرر إبلاغــــــه لأحـــــد الخصــــــوم
  محاكمــــــــات مدنيــــــــة فإنــــــــه بمجــــــــرد صــــــــدور التوكيــــــــل مــــــــن أحــــــــد الخصــــــــوم يكــــــــون مــــــــوطن موكلــــــــه  ) أصــــــــول106لأحكــــــــام المــــــــادة (

  التقاضي الموكل فيها. الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة

  ويجـــــــــــوز بالتـــــــــــالي إبـــــــــــلاغ الخصـــــــــــم في مـــــــــــوطن هـــــــــــذا الوكيـــــــــــل ولـــــــــــو عـــــــــــزل أو اعتـــــــــــزل طالمـــــــــــا لم تتـــــــــــوفر بعـــــــــــد اعتزالـــــــــــه أو عزلـــــــــــه 
  ).500إحدى الحالات المشار إليها قبلاً ويظل موطنه معتبراً في التبليغ.(أصول المحاكمات المدنية أحمد أبو الوفا ص 

  فقــــــــــــــاً للقواعــــــــــــــد العامــــــــــــــة في التبليــــــــــــــغ بــــــــــــــالموطن المختــــــــــــــار.ويســــــــــــــري تبليــــــــــــــغ الخصــــــــــــــم في هــــــــــــــذا المــــــــــــــوطن المختــــــــــــــار المعتــــــــــــــبر و 
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ـــــــــــل مـــــــــــن اســـــــــــتمرار  ـــــــــــتي تحـــــــــــل الوكي ـــــــــــبلاً وال ـــــــــــزال أو العـــــــــــزل إحـــــــــــدى الحـــــــــــالات المشـــــــــــار إليهـــــــــــا ق ـــــــــــوفرت بعـــــــــــد الاعت   أمـــــــــــا إن ت
صــــــالح  يربالنســــــبة للإجــــــراءات بمواجهــــــة الوكيــــــل فــــــإن هــــــذا المــــــوطن يصــــــبح غــــــ لاً الإجــــــراءات بمواجهتــــــه وتــــــؤدى لانتهــــــاء الوكالــــــة فعــــــ

  تبليغ لانتهاء الوكالة.لل

ـــــــــــا إن القـــــــــــانون قـــــــــــد ألـــــــــــزم الخصـــــــــــم الـــــــــــذي لـــــــــــ ـــــــــــل في بلـــــــــــد مقـــــــــــر المحكمـــــــــــة أن يتخـــــــــــذ لـــــــــــه موطنـــــــــــاً فيهـــــــــــا يوطالم   س لـــــــــــه وكي
أصـــــول محاكمـــــات مدنيـــــة) وطالمـــــا إن الخصـــــم المطلـــــوب تبليغـــــه لم يتخـــــذ لـــــه موطنـــــاً بعـــــد انتهـــــاء الوكالـــــة  94/2 ، 107(المـــــادتين 

ـــــــــــــوفر الحـــــــــــــالات ـــــــــــــزال وت ـــــــــــــالعزل أو الاعت ـــــــــــــه يجـــــــــــــوز تبلي ب ـــــــــــــبلاً فإن ـــــــــــــات المحكمـــــــــــــة غـــــــــــــالمشـــــــــــــار إليهـــــــــــــا ق ـــــــــــــى لوحـــــــــــــة إعلان   ه عل
ـــــيس للخصـــــم أو وكيلـــــه أن يعيـــــب قبـــــول مثـــــل هـــــذا التبليـــــغ في 24عمـــــلاً بحكـــــم المـــــادة ( ) مـــــن قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات المدنيـــــة ول

طن المختــــار الســــابق المحــــدد تبعــــاً مثــــل هــــذه الحالــــة طالمــــا أنــــه قصــــر في اتخــــاذ مــــوطن مختــــار جديــــد بعــــد انتهــــاء الوكالــــة الســــابقة والمــــو 
  يـــــــــــيره المـــــــــــوطن المختـــــــــــار علـــــــــــى فـــــــــــرض لجوئـــــــــــه لـــــــــــذلك بعـــــــــــد العـــــــــــزل أو الاعتـــــــــــزال وانتهـــــــــــاء الوكالـــــــــــة لا يؤخـــــــــــذ بـــــــــــه غا وأن تلهـــــــــــ

ــــــــــتي كــــــــــان يصــــــــــح فيهــــــــــا تبليغــــــــــه علــــــــــى هــــــــــذا المــــــــــوطن المختــــــــــار الســــــــــابق وهــــــــــو أمــــــــــر مســــــــــتدرك يبينــــــــــه إذا لم    خــــــــــلال الفــــــــــترة ال
  مـــــــــــــن قـــــــــــــانون المرافعـــــــــــــات  13/2اكمـــــــــــــات وأقـــــــــــــره المشـــــــــــــرع المصـــــــــــــري بـــــــــــــنص المـــــــــــــادة مـــــــــــــن القواعـــــــــــــد العامـــــــــــــة في أصـــــــــــــول المح

  ولــــــــــو وجــــــــــد المشــــــــــرع الســــــــــوري مــــــــــبرراً للــــــــــنص عليــــــــــه لإمكــــــــــان إدراك ذلــــــــــك مــــــــــن القواعــــــــــد العامــــــــــة أمــــــــــا إذا كــــــــــان قــــــــــد عــــــــــين 
ـــــار  ـــــاً مخت ـــــد اً موطن ـــــار ســـــ اً جدي ـــــك أن تبلغـــــه علـــــى مـــــوطن مخت ـــــه وأبلغـــــه للمحكمـــــة فلـــــيس للمحكمـــــة بعـــــد ذل ـــــه حـــــين عـــــزل وكيل ابق ل

  لذلك أذعنا هذا البلاغ لتوحيد التعامل القضائي đذا الشأن وملاحظة المنظور القانوني الوارد فيه.

  9/9/1996ـ  وـ  26/4/1417دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )48(بلاغ رقم ال
  دة الحكـــــــم بعـــــــد النطـــــــق بـــــــه و تســـــــاءلت بعـــــــض الـــــــدوائر القضـــــــائية عـــــــن الأصـــــــول القانونيـــــــة الواجبـــــــة الإتبـــــــاع في حـــــــال فقـــــــدان مســـــــ

  وقبل تدوينه ونسخه.

ـــــدعوى  وخـــــارج نطـــــاق أي بحـــــث في المســـــؤولية المســـــلكية أو الجزائيـــــة أو المدنيـــــة المترتبـــــة علـــــى مـــــن تقصـــــد أو أهمـــــل في ضـــــياع أوراق ال
  الحكم والتي تعالجها الجهات القضائية المختصة عند حدوث ذلك. مسودةبما فيها 

الجزائيـــــــة القواعـــــــد الواجبـــــــة  تأصـــــــول المحاكمـــــــا ) مـــــــن قـــــــانون407،  406، 405 ( دالمـــــــوافـــــــإن المشـــــــرع الســـــــوري قـــــــد بـــــــين في 
  الإتباع في حال فقدان وثيقة من الدعوى أو تلفها أو سرقتها (ومنها الأحكام).

ـــــــــــبر مـــــــــــن ـــــــــــة تعت ـــــــــــانون أصـــــــــــول المحاكمـــــــــــات الجزائي ـــــــــــواردة في ق ـــــــــــتي تطبـــــــــــق  إن هـــــــــــذه القواعـــــــــــد ال ـــــــــــادئ العامـــــــــــة ال   القواعـــــــــــد والمب
 كلمــــــة،  إلانســـــكلوبيدي داللــــــوز الأصـــــول المدنيـــــة 665(كارســــــونيه وســـــيزاريرور بنـــــد  أصـــــول المحاكمــــــات المدنيـــــة أيضـــــاً  علـــــى قـــــانون

Judgemeant  ــــــــــــــــد   ومــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد  /522/المــــــــــــــــادة  ) بملاحظــــــــــــــــة إن النصــــــــــــــــوص الفرنســــــــــــــــية في هــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــوع262بن
ــــــذة في ــــــات تشــــــابه النصــــــوص الناف ــــــق الجناي ــــــانون تحقي ــــــة ري وأن هــــــذه او القــــــانون الســــــ مــــــن ق لنصــــــوص لم تبحــــــث في الأصــــــول المدني

ــــل مــــا هــــو عليــــه الحــــال في قــــانون أصــــول المحاكمــــات المدنيــــة الســــوري وإنمــــا هــــذا الموضــــوع ــــة وهــــذا  مثلهــــا مث ــــه في الأصــــول الجزائي بحثت
  الأصـــــــــــول المدنيـــــــــــة قـــــــــــد أخـــــــــــذ بـــــــــــه أيضـــــــــــاً الاجتهـــــــــــاد القضـــــــــــائي في بلجيكـــــــــــا  الأصـــــــــــول الجزائيـــــــــــة علـــــــــــىتطبيـــــــــــق المبـــــــــــدأ مـــــــــــن 

  لأصـــــــــول الجزائيـــــــــة ل ) وعليـــــــــه ووفقـــــــــاً 94بنـــــــــد  124(المحامـــــــــاة الســـــــــنة الثامنـــــــــة ص ) 19/5/1926ريخ تـــــــــا Gand( محكمـــــــــة 
  العثـــــــــــــــور علـــــــــــــــى صـــــــــــــــورة مصـــــــــــــــدقة منـــــــــــــــه  صـــــــــــــــل الحكـــــــــــــــم وعـــــــــــــــدمان أهـــــــــــــــذه الواجبـــــــــــــــة التطبيـــــــــــــــق فإنـــــــــــــــه في حـــــــــــــــال فقـــــــــــــــد

  انيـــــــــــة القواعـــــــــــد اللازمـــــــــــة الإتبـــــــــــاع في هـــــــــــذه الحالـــــــــــة وبينـــــــــــت في فقرēـــــــــــا الث أصـــــــــــول جزائيـــــــــــة قـــــــــــد عالجـــــــــــت 407لمـــــــــــادة إن افـــــــــــ
  ت تعاد ابتداء من القسم المفقود من الأوراق.المعاملاأن ب

ــــــــــــدفع بمبــــــــــــدأ قــــــــــــوة القضــــــــــــية للحكــــــــــــم ــــــــــــيس للمــــــــــــدعى عليــــــــــــه أن ي ــــــــــــة ل ــــــــــــزاع لالمفقــــــــــــود  وفي هــــــــــــذه الحال   ســــــــــــبق الفصــــــــــــل في الن
  الـــــــــــــدعوى الجديـــــــــــــدة ēـــــــــــــدف إلى إثبـــــــــــــات وجـــــــــــــود حكـــــــــــــم ســـــــــــــابق وليمـــــــــــــر إلى الحكـــــــــــــم مـــــــــــــن جديـــــــــــــد في الموضـــــــــــــوع بـــــــــــــأن 
  أن تكـــــــــــــون مـــــــــــــن درجتهـــــــــــــا)  ىام أمـــــــــــــام غـــــــــــــير المحكمـــــــــــــة الـــــــــــــتي أصـــــــــــــدرت الحكـــــــــــــم (علـــــــــــــقـــــــــــــالـــــــــــــدعوى الجديـــــــــــــدة ت هوهـــــــــــــذ

النـــــزاع موضـــــوع الحكـــــم المفقـــــود  ل فيهـــــا ذات أطـــــرافثـــــتشـــــهاد القاضـــــي الـــــذي أصـــــدر الحكـــــم المفقـــــود علـــــى وجـــــوده ويمسلاحتمـــــال ا
ـــــــــــــــــــــة) حســـــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــدعاوى الجزائي ـــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة (في ال   ال وتقـــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــاحب المصـــــــــــــــــــــلحة أو مـــــــــــــــــــــن النياب

  الصـــــــــادر بشـــــــــكل تعمـــــــــيم). 15/7/1968تـــــــــاريخ  9085وكتاđـــــــــا رقـــــــــم  27/1/1970تـــــــــاريخ  9089(كتـــــــــاب وزارة العـــــــــدل رقـــــــــم 

المســـــودة تنظـــــر مـــــن مرحلـــــة رفـــــع القضـــــية ان فقـــــد ســـــم المفقـــــود مـــــن الأوراق (في حـــــالقوبعـــــد النظـــــر في هـــــذه الـــــدعوى ابتـــــداء مـــــن ال
ـــــــــدقيق و  ـــــــــه وإصـــــــــدار الحكـــــــــم المقتضـــــــــى تـــــــــام المحاكمـــــــــة) تصـــــــــدر المحكمـــــــــة حكمهـــــــــا بإثبـــــــــاخللت   ت وجـــــــــود حكـــــــــم ســـــــــابق وفقدان
القضــــائي والفقهــــي علــــى الاجتهــــادان  دة حكــــم بــــدل المفقــــودة فلقــــد اســــتقرو يجــــوز دون هــــذه الإجــــراءات أن تــــنظم مســــ لاوعليــــه فــــ

ـــــداع مســـــودة حكمـــــه علـــــى النحـــــو المبســـــوط في المـــــادة ( ـــــزوم احتفـــــاظ القاضـــــي بصـــــفته إلى وقـــــت إي ـــــة فـــــإذا لم 203ل ) أصـــــول مدني
ــــــــــــد أقصــــــــــــكــــــــــــأ  فعــــــــــــلي ــــــــــــوفي أو نقــــــــــــل ب ين يكــــــــــــون ق ــــــــــــداع عــــــــــــأو ت ــــــــــــة أســــــــــــبابه وإي ــــــــــــل كتاب ــــــــــــالحكم وقب   ودته مســــــــــــد النطــــــــــــق ب
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  لطة أو صـــــــلاحية الأخـــــــير ســـــــولا يملـــــــك هـــــــذا  تعـــــــين فـــــــتح بـــــــاب المرافعـــــــة مـــــــن جديـــــــد أمـــــــام الهيئـــــــة أو القاضـــــــي الـــــــذي حـــــــل محلـــــــه
  .بق قبل إقصائه أو وفاته أو نقله خلق أسباب للمنطوق الذي نطق به القاضي السا

  صـــــــــــدار الأحكـــــــــــام لا يمكـــــــــــن أن يكـــــــــــون عمليـــــــــــة إنشـــــــــــائية لحســـــــــــاب قـــــــــــرار ســـــــــــابق يجـــــــــــري فيهـــــــــــا تـــــــــــدارك ن إتأسيســـــــــــاً علـــــــــــى إ
ـــــــــد ـــــــــل القاضـــــــــي الجدي ـــــــــد أصـــــــــدره ســـــــــواه  أســـــــــباب موضـــــــــوعة لاحقـــــــــاً مـــــــــن قب ـــــــــه كـــــــــان ق   وإلحاقهـــــــــا بمنطـــــــــوق ســـــــــابق فتقـــــــــدم علي

القاضـــــي المقصـــــى أو  يـــــد قـــــد لا تكـــــون ذات الأســـــباب الـــــتي كانـــــت قائمـــــة في ضـــــميريوردهـــــا القاضـــــي الجد لأن هـــــذه الأســـــباب الـــــتي
  عــــــــــــــــن قناعــــــــــــــــة راســــــــــــــــخة في ضــــــــــــــــمير القاضــــــــــــــــي  والأحكــــــــــــــــام القضــــــــــــــــائية لابــــــــــــــــد مــــــــــــــــن أن تصــــــــــــــــدر ، المتــــــــــــــــوفى أو المنقــــــــــــــــول

طـــــوق فـــــإذا لم تـــــدرك هـــــذه الأســـــباب انقطعـــــت صـــــلة الســـــببية بـــــين المن ، وبـــــنى عليهـــــا ولـــــدēا أســـــباب اســـــتقرت لديـــــه وانقطـــــع إليهـــــا
بعـــــدها ابتـــــداع أســـــباب متـــــأخرة لمنطـــــوق أو  الأســـــاس المفـــــترض قيامـــــه عليـــــه وبافتقـــــاد هـــــذا الأســـــاس يهـــــوى المنطـــــوق ولا يصـــــح وبـــــين

  عن حكم القانون. اً مقتضياته لأن في ذلك مجافاة للمنطق وتنكب عند معه ونزولاً  اً م توفيقدلسبب متق

   ولايتــــــــه أن يتوســــــــع في هــــــــذه الصــــــــلاحية  دئ مــــــــن تــــــــاريخحيته تبتــــــــس للقاضــــــــي الجديــــــــد وصــــــــلايومــــــــن البداهــــــــة كــــــــذلك أنــــــــه لــــــــ
  فيــــــه صــــــاحب ســــــلطة ولا صــــــلاحية ويمــــــارس مــــــن خلالهــــــا ولايــــــة لم تكــــــن لــــــه  للزمــــــان فيســــــتطيل đــــــا علــــــى زمــــــان لم يكــــــنخلافــــــاً  

  الماضــــــــــــي إلا بــــــــــــنص  حب علــــــــــــىســــــــــــأن تكــــــــــــون لأنــــــــــــه إذا كــــــــــــان مــــــــــــن المســــــــــــلم بــــــــــــه إن القــــــــــــوانين لا يمكــــــــــــن أن تن ولا يمكــــــــــــن
  علـــــــى مـــــــا قبـــــــل تـــــــاريخ إعطائهـــــــا ولا تـــــــدارك مـــــــا فـــــــات  عطـــــــاء ولايـــــــة رجعيـــــــة تنســـــــحبإفإنـــــــه مـــــــن المقطـــــــوع بـــــــه عـــــــدم إمكـــــــان 

  .)8/7/1979تاريخ  6914رقم  بما هو آت (كتاب وزارة العدل

  يمـــــــــد ولايتـــــــــه علـــــــــى نـــــــــزاع قـــــــــام  س لقاضـــــــــي جديـــــــــد أنيومثـــــــــل ذلـــــــــك فيمـــــــــا إذا فقـــــــــدت مســـــــــودة الحكـــــــــم بعـــــــــد النطـــــــــق بـــــــــه فلـــــــــ
  وينشـــــــــــئ حكمـــــــــــاً دون أن تكـــــــــــون أســـــــــــبابه ترســـــــــــخت  تـــــــــــه فينشـــــــــــئ مســـــــــــودة جديـــــــــــدة بـــــــــــدلاً مـــــــــــن المفقـــــــــــودةقبـــــــــــل تـــــــــــاريخ ولاي

   في وجدانه واستمدها من قناعاته.

  المســـــــــــــؤولية الجزائيـــــــــــــة المســـــــــــــتمدة  ع ويرتـــــــــــــبقـــــــــــــصـــــــــــــرف يجـــــــــــــافي الوابتســـــــــــــابقاً  خلافـــــــــــــاً  لحكـــــــــــــم القـــــــــــــانون و  اً يخـــــــــــــويلبســـــــــــــها تار 
  خ غير صحيح.يبتار  ةمن إضفاء الرسمية على وثيق

  المصـــــــــلحة مـــــــــن أطرافهـــــــــا بـــــــــالنزاع  ك لا بـــــــــد في الحـــــــــالات المطروحـــــــــة مـــــــــن إعـــــــــادة قيـــــــــد الـــــــــدعوى تبعـــــــــاً لطلـــــــــب صـــــــــاحبلـــــــــذل
   اً◌َ كشــــــ ل راجــــــح لا يقبــــــلي إذا اســــــتحال الوصــــــول للحكــــــم الســــــابق بــــــدلتىناف النظــــــر فيهــــــا مــــــن النقطــــــة الــــــتي وصــــــلتها حــــــئواســــــت

ــــــد ــــــه ثم يقضــــــي اافقــــــد أثبــــــت القاضــــــي الجدي ــــــتي يســــــن الحكــــــم ســــــابق واســــــتحالة معرفت ــــــه ال مــــــن الأوراق  دهاتملقاضــــــي وفقــــــاً لقناعت
  الســــــــابق أو مــــــــا اعتمــــــــده أو لمــــــــا ســــــــار عليــــــــه  والــــــــتي قــــــــد يجــــــــد فيهــــــــا مــــــــا يدفعــــــــه لإجــــــــراء جديــــــــد غــــــــير مــــــــا لجــــــــأ إليــــــــه القاضــــــــي

   ضـــــــــــــــــــــــــــــــميره وتوافـــــــــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــــــع حكـــــــــــــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــــــــــــانون ثم يقضـــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــالنزاع وفقـــــــــــــــــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــــــتقر في
  الوارد فيه .القانوني  ورظلذلك أذعنا هذا البلاغ للعمل وفق المن

  23/10/1996ـ  وـ  11/6/1417دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )50البلاغ رقم (
  

  بالقـــــــــــــــــــــــانون  ) مـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــانون المحـــــــــــــــــــــــاكم المســـــــــــــــــــــــلكية الصـــــــــــــــــــــــادر24) مـــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــادة (هــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــت القفـــــــــــــــــــــــرة (ن
  على: 25/2/1990تاريخ  /7:/رقم

  .))المختصـــــــــــــــــــــــــــةة يكلالمحكمـــــــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــــــجزائيـــــــــــــــــــــــــــاً إلى القضـــــــــــــــــــــــــــية بعـــــــــــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــــــــــت đـــــــــــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــــــــــال ملـــــــــــــــــــــــــــف (( 
  

  الملـــــــف إلى المحكمـــــــة المســـــــلكية لمحاكمـــــــة العامـــــــل  ) فقـــــــرة (أ) مـــــــن هـــــــذا القـــــــانون علـــــــى النيابـــــــة العامـــــــة إحالـــــــة26وأوجبـــــــت المـــــــادة (
  قة العامة أو ناشئة عن العمل.ثبجنحة مخلة بال إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو

  المســـــــــــؤولية أو منـــــــــــع المحاكمـــــــــــة أو الحكـــــــــــم  ة أو عـــــــــــدمبـــــــــــالبراءقـــــــــــراراً وبينـــــــــــت الفقـــــــــــرة (ب) أنـــــــــــه إذا اصـــــــــــدر القضـــــــــــاء الجزائـــــــــــي 
  القضية إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل عن طريق النيابة العامة . بإحدى المخالفات .... ترسل المحكمة ملف

  حركــــــت الــــــدعوى العامــــــة فيــــــه بحــــــق أحــــــد العــــــاملين  وعليــــــه فــــــإن علــــــى كافــــــة المحــــــاكم الجزائيــــــة الــــــتي تنظــــــر بجــــــرم ناشــــــئ عــــــن العمــــــل
   بــــــــــالحكم النهــــــــــائي القاضــــــــــي بالعقوبــــــــــة إحالــــــــــة ملــــــــــف القضــــــــــية إلى المحكمــــــــــة المســــــــــكلية في الدولــــــــــة أن تقــــــــــرر بفقــــــــــرة حكميــــــــــة

  ة القطعية.جالمختصة للنظر في الملاحقة المسلكية بعد اكتساب القرار الدر 

ـــــــه  ـــــــي المشـــــــار إلي ـــــــديها الحكـــــــم الجزائ ـــــــبرم ل ـــــــتي ين ـــــــة ال ـــــــى المحـــــــاكم الجزائي ـــــــذي لا آنفـــــــاً و وعل ـــــــى يحال ـــــــوي عل ـــــــحكمفقـــــــرة ت   ة خاصـــــــة ي
ــــــف للمحكمــــــة المســــــلكية  ــــــة المل ــــــتي تقضــــــي  نأبإحال ــــــة ال ــــــى المحــــــاكم الجزائي ــــــه وعل ــــــالنص المشــــــار إلي ــــــاً عمــــــلاً ب ــــــة يحيلهــــــا تلقائي   بعقوب

  أن يحــــــال الملــــــف للنيابــــــة العامــــــة  )عــــــن العمــــــل ةئعلــــــى أحــــــد العــــــاملين في الدولــــــة بجنايــــــة أو بجنحــــــة مخلــــــة بالثقــــــة العامــــــة (أو ناشــــــ
ــــــــة خاصــــــــة أو وتبعــــــــاً  ــــــــدورها للمحكمــــــــة المســــــــلكية لمحاكمــــــــة العامــــــــل لفقــــــــرة حكمي ــــــــه ب ــــــــدوĔا يتضــــــــمنها الحكــــــــم النهــــــــائي لتحيل    ب

  المســــــــــــــؤولية أو منــــــــــــــع المحاكمــــــــــــــة  وإذا كــــــــــــــان القــــــــــــــرار القضــــــــــــــائي الجزائــــــــــــــي المشــــــــــــــار إليــــــــــــــه آنفــــــــــــــاً يقضــــــــــــــي بــــــــــــــالبراءة أو عــــــــــــــدم
  إلى الإدارة ملـــــــــف القضـــــــــية هـــــــــا القـــــــــرار أن ترســـــــــل يف  ينـــــــــبرمتيأو بإحـــــــــدى المخالفـــــــــات فإنـــــــــه توجـــــــــب علـــــــــى المحكمـــــــــة الجزائيـــــــــة الـــــــــ

  .مسلكياً ط النيابة العامة للنظر فيما يلزم /يها العامل علدمل عالتي ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ذلــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مراعـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم الجزائيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المحــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كافــــــــ   وعلــــــــ
  

  تطبيقـــــــه وعلـــــــى النيابـــــــات العامـــــــة الطعـــــــن بـــــــأي قـــــــرار لا يراعـــــــي هـــــــذه الموجبـــــــات. نوعلـــــــى إدارة التفتـــــــيش القضـــــــائي مراعـــــــاة حســـــــ
  

  31/10/1996ـ  وـ  19/6/1417دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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ــــة العامــــة ب ــــزام النياب ــــكتتســــاءلت بعــــض الجهــــات القضــــائية عــــن مــــدى الت ــــد حري ــــورود الإدعــــاء الشخصــــي إليهــــا ال عوى العامــــة تبعــــاً ل
  لهذه القواعد نبين: اً ضاحيواأو تبعاً لتقديم الدعوى المباشرة لقاضي الجزاء أو قاضي التحقيق 

  التشـــــــــــــــــــــــريعي  ادر بالمرســـــــــــــــــــــــومصــــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــــول المحاكمــــــــــــــــــــــات الجزائيـــــــــــــــــــــــة الو ) مــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــان1نصــــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــــادة ( - 1
 ته على:وتعديلا 13/3/1950تاريخ  112رقم 

 رēا ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.شتختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومبا .1

  للشــــــرائط المعينــــــة  اً شخصــــــياً وفاقــــــ النيابــــــة العامــــــة علــــــى إقامتهــــــا إذا أقــــــام المضــــــرور نفســــــه مــــــدعياً ومــــــع ذلــــــك تجــــــبر  .2
  في القانون.

إلا أĔــــــا مجــــــبرة علــــــى تحريكهــــــا إذا أقــــــام المضــــــرور  وعليــــــه فإنــــــه وإن كانــــــت النيابــــــة العامــــــة هــــــي المختصــــــة بإقامــــــة دعــــــوى الحــــــق العــــــام
ــــــــيس مطلقــــــــاً فــــــــلإاالقــــــــانون غــــــــير أن هــــــــذا  للشــــــــرائط المعينــــــــة فياً نفســــــــه مــــــــدعياً شخصــــــــياً وفاقــــــــ ــــــــار ل ــــــــة لاجب   العامــــــــة  تجــــــــبر النياب

ــــــــــــــدعوى العامــــــــــــــة بمجــــــــــــــرد تقــــــــــــــديم الإدعــــــــــــــاء الشخصــــــــــــــي وأداء   ن المشــــــــــــــرع الســــــــــــــوري المســــــــــــــلفة المقــــــــــــــررة لأ علــــــــــــــى تحريــــــــــــــك ال
ـــــــة العا ـــــــة العامـــــــ الإســـــــلوبđـــــــذا الشـــــــأن ب ةمـــــــقـــــــد أخـــــــذ لجهـــــــة صـــــــلاحية النياب   ة التقـــــــديري مـــــــع بعـــــــض التعـــــــديل فهـــــــو أجـــــــبر النياب

ــــد حــــد دفــــع الســــلفة المقــــررةتقــــ لارائط المعينــــة في القــــانون (شــــ أنــــه أنــــاط ذلــــك وفقــــاً لليروى غــــعإقامــــة هــــذه الــــد علــــى ) ف فقــــط عن
لا أمعاقبتـــــه في القـــــانون و  الشـــــكلية بـــــل تتعـــــداه إلى الشـــــرائط الموضـــــوعية كوجـــــود جـــــرم منصـــــوص علـــــى أي عنـــــد حـــــد تـــــوفر الشـــــرائط

لا يكـــــون تحريكهـــــا متوقـــــف علـــــى إذن جهـــــة مـــــا أو طلـــــب منهـــــا أو علـــــى  ..الخ أو أنم دتكـــــون الـــــدعوى العامـــــة قـــــد ســـــقطت بالتقـــــا
  معين في القانون. إجراء

  وفر تتـــــــلـــــــذلك فـــــــإن النيابـــــــة العامـــــــة لا تجـــــــبر علـــــــى إقامـــــــة دعـــــــوى الحـــــــق العـــــــام ولـــــــو أقـــــــام المتضـــــــرر نفســـــــه مـــــــدعياً شخصـــــــياً مـــــــا لم 
  في الحــــــــــــالات الــــــــــــتي نــــــــــــص القــــــــــــانون علــــــــــــى وجوđــــــــــــا أو الإحالــــــــــــة  الإذنرائط الموضــــــــــــوعية الــــــــــــتي أشــــــــــــرنا إليهــــــــــــا ومنهــــــــــــا شــــــــــــال

  قبل تحريك الدعوى العامة .

ــــــــــوفر رغــــــــــم  ــــــــــة العامــــــــــة أن هــــــــــذه الشــــــــــرائط الموضــــــــــوعية لم تت ــــــــــإذا وجــــــــــدت النياب ــــــــــإن عليهــــــــــا أن تقــــــــــرر اف   لإدعــــــــــاء الشخصــــــــــي ف
ــــــــــوفر هــــــــــذه الشــــــــــرائط ــــــــــه مــــــــــن المقــــــــــرر حفــــــــــظ الأوراق لحــــــــــين ت ــــــــــغ المــــــــــدعي الشخصــــــــــي قرارهــــــــــا هــــــــــذا لأن ــــــــــة إياهــــــــــا وأن تبل    مبين

المشـــــرع  ازلاحتمـــــال أجـــــالـــــدفع هـــــذا و  رهـــــامنهـــــا في وجهـــــة نظ أً تقـــــيم الـــــدعوى خطـــــ لافي رأيهـــــا فـــــتتعســـــف العامـــــة قـــــد النيابـــــة إن 
  أصـــــــــــــــــــــول جزائيـــــــــــــــــــــة)  58/2للمتضـــــــــــــــــــــرر اللجـــــــــــــــــــــوء إلى الحـــــــــــــــــــــق بالإدعـــــــــــــــــــــاء المباشـــــــــــــــــــــر إلى محكمـــــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــــزاء (المـــــــــــــــــــــادة 

  وى المدنيــــــــــــــة في هــــــــــــــذه الحالـــــــــــــــة ســـــــــــــــب الحــــــــــــــال وتقــــــــــــــديم الـــــــــــــــدعحأصــــــــــــــول جزائيــــــــــــــة)  57التحقيــــــــــــــق (المـــــــــــــــادة  أو لقاضــــــــــــــي
ــــــدعوى ــــــاً ودونمــــــا حاجــــــة لإقامــــــة ال ــــــخــــــيرة مــــــن لأا يحــــــرك دعــــــوى الحــــــق العــــــام تلقائي ــــــه قب ــــــة العامــــــة أو حــــــتى لأخــــــذ رأيهــــــا في ل النياب

ــــــاير طبعــــــة 21كلوبيدي داللــــــوز القســــــم الجزائــــــي كلمــــــة دعــــــوى عامــــــة بنــــــد ســــــلانا( ) 617و 616ص  1096بنــــــد  1947 دوف
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ورده الإدعـــــــاء المباشـــــــر إلى النيابـــــــة العامـــــــة لا يســـــــتهدف أخـــــــذ رأيهـــــــا  المحكمـــــــة أو قاضـــــــي التحقيـــــــق الـــــــذيحالـــــــة الأوراق مـــــــن إن إو 
ـــــره ال ـــــك الـــــدعوى العامـــــة أو طلـــــب موافقتهـــــا وإنمـــــا هـــــو إجـــــراء إداري أق ديد قيـــــود النيابـــــة العامـــــة ســـــعامـــــل القضـــــائي لتوفيـــــق تتبتحري

  خذ رأيها أو لطلب موافقتها.وى مباشرة لا لأم بإقامة الدعلولأخذها العق مع قيود المحاكم وقضاء التحقي

ــــــــــإن هــــــــــذه  ــــــــــه ف ــــــــــة وعلي ــــــــــه لا تو الإحال ــــــــــة العامــــــــــة للهــــــــــدف المشــــــــــار إلي ــــــــــللنياب ــــــــــدعوى المباشــــــــــرة أمــــــــــام المحكمــــــــــة ق ــــــــــك ال   ف تحري
  أو قاضـــــــــــــــي التحقيـــــــــــــــق وقـــــــــــــــد أقـــــــــــــــر الاجتهـــــــــــــــاد القضـــــــــــــــائي والفقهـــــــــــــــي في القطـــــــــــــــر والاجتهـــــــــــــــاد المقـــــــــــــــارن هـــــــــــــــذه المبـــــــــــــــادئ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل رقــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وزارة العـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  2039( كتـــــــــــــــــــــــــ   ا ) 12/2/967تـــــــــــــــــــــــــــ
  )17/11/1981تــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  2247قــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  3386/1980( نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوري جنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أســــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل رقــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وزيــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  6109(كتـــــــ   ) 27/4/1996تـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  1438( نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض جنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس    )8/10/1980تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  2013ق

  نائيـــــــــة النشـــــــــرة الج 5/6/1937وفي  2071ـ  1907داللـــــــــوز الـــــــــدوري  8/12/1906( محكمـــــــــة الـــــــــنقض الفرنســـــــــية في 
  ومحكمـــــــــة الـــــــــنقض الفرنســــــــــية  458ـ  2ـ  1937موســـــــــوعة الغازيـــــــــت دوبالــــــــــة  19/6/1937وفي  120بنـــــــــد 

  ). 3ـ  1ـ  1951سيري  16/11/1950في 

  

  ادعــــــاءه للنيابــــــة العامــــــة وتــــــوفر الشــــــرائط الشــــــكلية في هــــــذا الادعــــــاء مــــــن أداء ســــــلفة ... إلخ وعليــــــه فــــــإن تقــــــديم المــــــدعي الشخصــــــي 
  لا يجبرهـــــــــا علـــــــــى إقامـــــــــة الـــــــــدعوى العامـــــــــة مـــــــــا لم تتـــــــــوفر الشـــــــــروط الموضـــــــــوعية بالإدعـــــــــاء مـــــــــن صـــــــــدور إذن أو طلـــــــــب أو إحالـــــــــة 
ـــــى النيابـــــة العامـــــة إذا لحظـــــت عـــــدم تـــــوافر هـــــذه الشـــــروط أن  عـــــن الجهـــــات المختصـــــة وفقـــــا للقـــــانون أو غـــــير ذلـــــك مـــــن شـــــروط وعل

ــــــــة العامــــــــة تقــــــــرر حفــــــــظ الأوراق لحــــــــين توفرهــــــــا وأن تحــــــــيط المــــــــدعي الشخصــــــــي  ــــــــتمكن إن وجــــــــد أن النياب   علمــــــــاً بقرارهــــــــا هــــــــذا لي
  قـــــــد تعســـــــفت في رأيهـــــــا هـــــــذا أن يمـــــــارس الادعـــــــاء المباشـــــــر أمـــــــام المحكمـــــــة المختصـــــــة إن كـــــــان لـــــــذلك مقتضـــــــى ولم يقنـــــــع بـــــــالقرار 

  الذي اتخذته النيابة العامة  .

  لموانــــــــــع القانونيــــــــــة المؤقتــــــــــة الــــــــــتي نــــــــــص ـــــــــــ إن حــــــــــق النيابــــــــــة العامــــــــــة في الامتنــــــــــاع عــــــــــن تحريــــــــــك الــــــــــدعوى العامــــــــــة إذا تــــــــــوافرت ا2
عليهــــــا القــــــانون وتمنــــــع إقامتهــــــا كصــــــدور الإذن أو الطلــــــب مــــــن مرجــــــع رسمــــــي ...إلخ أو موانــــــع دائمــــــة كســــــقوط الــــــدعوى هــــــو أمــــــر 

  مقرر فقها وقضاءً .

  )  280ـ  233(عبــــــــــــــــــــد الوهــــــــــــــــــــاب حومــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــول المحاكمــــــــــــــــــــات الجزائيــــــــــــــــــــة الطبعــــــــــــــــــــة الرابعــــــــــــــــــــة ص 
ـــــــــــــــــــــــة أ ـــــــــــــــــــــــراهيم الطبعـــــــــــــــــــــــة الأولى  ص ( قـــــــــــــــــــــــانون الاجـــــــــــــــــــــــراءات الجنائي   )ّ 20ـ  18حمـــــــــــــــــــــــد محمـــــــــــــــــــــــد اب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الجنائي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الإجـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاوي في أصــــــــــــــــــــــــ   )74-65ص  ،(المرصــــــــــــــــــــــــــ
  )62-58ومــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــد ص  43بنــــــــــــــــــــــــد  -حســــــــــــــــــــــــن جوخــــــــــــــــــــــــدار أمــــــــــــــــــــــــالي في أصــــــــــــــــــــــــول المحاكمــــــــــــــــــــــــات الجزائيــــــــــــــــــــــــة (

  )93-86الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء الأول ص  و(أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول المحاكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الجزائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدي بسيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــة العامـــــــة إلى إقامـــــــة  ـــــــبطلان وإذا عمـــــــدت النياب ـــــــد عرضـــــــت أعمالهـــــــا لل ـــــــب تكـــــــون ق ـــــــل صـــــــدور الإذن أو الطل ـــــــدعوى العامـــــــة قب   ال
  لاحقــــــــــــــــــــــاً لهــــــــــــــــــــــذا الإجــــــــــــــــــــــراء لا ســــــــــــــــــــــابقاً عليــــــــــــــــــــــه ولا تصــــــــــــــــــــــحح بــــــــــــــــــــــه  ب أن يكــــــــــــــــــــــونقامــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــدعوى يجــــــــــــــــــــــلأن إ

  مـــــــــــــــن مجموعـــــــــــــــة قـــــــــــــــانون أصـــــــــــــــول المحاكمـــــــــــــــات الجزائيـــــــــــــــة  32(القاعـــــــــــــــدة ) 7/12/1960 (كتـــــــــــــــاب وزارة العـــــــــــــــدل المـــــــــــــــؤرخ
  ت محكمة النقض الفرنسية المشار لها به).لأديب استانبولي وقرارا

ـــــ ـــــدعوى متوق لاف ـــــع ال ـــــدون إذن ســـــابق إذا كـــــان رف ـــــه ب ـــــة العامـــــة اتخـــــاذ أي إجـــــراء ضـــــد المـــــدعى علي ـــــك النياب ـــــى هـــــذا الإذن فـــــتمل اً عل
  المصري). 1950(المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية لعام 

ـــــــــــل -3 ـــــــــــدعوى المباشـــــــــــرة قب ـــــــــــة في حـــــــــــال  إذا لجـــــــــــأ المـــــــــــدعي الشخصـــــــــــي لل ـــــــــــوفر الإذن أو الإحال   وجبهـــــــــــا ونظـــــــــــرت المحكمـــــــــــة تت
ــــــــــــالنزاع فإĔــــــــــــا في مثــــــــــــل هــــــــــــذه المحالــــــــــــة  ــــــــــــة أو الطلــــــــــــب قبــــــــــــل البــــــــــــت ب ــــــــــــه المباشــــــــــــر ورأت لــــــــــــزوم تــــــــــــوفر الإذن أو الإحال   بادعائ

  سبقها لأواĔا.لالتتبعات القضائية كف تقرر  

  ه.لذلك أذعنا هذا البلاغ لمراعاة المنظور القانوني الوارد في

  سن الالتزام به .حوعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة 

  5/11/1996ـ  وـ  24/6/1417دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )53(بلاغ رقم ال
  

  ســــــــــــتعجلة لاحظــــــــــــت وزارة العــــــــــــدل بــــــــــــأن بعــــــــــــض قضــــــــــــاة الأمــــــــــــور المســــــــــــتعجلة ومحــــــــــــاكم الاســــــــــــتئناف النــــــــــــاظرة في القضــــــــــــايا الم
  تعجل لفترات طويلة بلغت أحياناً ما يزيد عن سنة.سللنزاع الم الحاسمةعجلة تتتأخر في إصدار القرارات المس

  

  ولمـــــــا كـــــــان هـــــــدف المشـــــــرع مـــــــن إحـــــــداث القضـــــــاء المســـــــتعجل هـــــــو ســـــــرعة الفصـــــــل في هـــــــذه القضـــــــايا ذات الطبيعـــــــة المســـــــتعجلة 
  تعجال ســــــــــــلااالقضــــــــــــاء المســــــــــــتعجل الــــــــــــذي لحــــــــــــظ  ىومواعيــــــــــــد وقواعــــــــــــد تتــــــــــــيح ذلــــــــــــك وكــــــــــــان علــــــــــــفـــــــــــنص علــــــــــــى إجــــــــــــراءات 

ـــــــ ـــــــه أن يعمـــــــل لحظـــــــة فيفي بداي ـــــــه كـــــــان علي ـــــــدة أو الطبيعـــــــة المســـــــتعجلة ل ـــــــة الزائ ـــــــرر وجـــــــود العجل ـــــــزاع فيمـــــــا ق   ســـــــرعة الفصـــــــل  ة الن
  فيهـــــــــــا الأطـــــــــــراف đـــــــــــذا النـــــــــــزاع وأن يقصـــــــــــر مواعيـــــــــــد الجلســـــــــــات بمـــــــــــا يتناســـــــــــب مـــــــــــع طبيعـــــــــــة الـــــــــــدعوى وضـــــــــــروراēا ومصـــــــــــالح 

  ختصاصه المستعجل هذا.في جهد القاضي بالقيام بواجبه في حدود ا اً يسأسا اً وكان ذلك مقياس

  

  ا البلاغ للعمل وفق المنظور القانوني الوارد فيه .ذلذلك أذعنا ه

  لك .ذتنفيذ  نالقضائي مراقبة حسالتفتيش وعلى إدارة 

  5/11/1996ـ  وـ  24/6/1417دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )54بلاغ رقم (ال
ــــــــــــــــــذ العــــــــــــــــــدل اخــــــــــــــــــتلاف لاحظــــــــــــــــــت وزارة  ــــــــــــــــــيس التنفي ــــــــــــــــــرار رئ   التعامــــــــــــــــــل القضــــــــــــــــــائي بمعــــــــــــــــــرض التصــــــــــــــــــرف الواجــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــين اســــــــــــــــــتئناف ق

  في الإضـــــــــــــــــبارة التنفيذيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين تعامـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــذهب إلى عـــــــــــــــــدم موافـــــــــــــــــاة محكمـــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــتئناف بالإضـــــــــــــــــبارة المســـــــــــــــــتأنفة لحـــــــــــــــــين تمـــــــــــــــــام 
  تنفيذ قرار رئاسة التنفيذ خاصة إذا كان الاستئناف للمرة الثانية أو أكثر على ذات القرار.

  تنفيـــــــــــــــــذ القـــــــــــــــــرار الصـــــــــــــــــادر  قـــــــــــــــــففة محكمـــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــتئناف ويو نتأســـــــــــــــــالتنفيذيـــــــــــــــــة الم ةداع إلاضـــــــــــــــــبار إيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين تعامـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــذهب إلى و 
ـــــــــــــــذ فعـــــــــــــــ ـــــــــــــــة  لحـــــــــــــــين عـــــــــــــــودة لاً عـــــــــــــــن رئاســـــــــــــــة التنفي ـــــــــــــــد والمماطل ـــــــــــــــبعض الخصـــــــــــــــوم الكي ـــــــــــــــاح ل   الإضـــــــــــــــبارة مـــــــــــــــن محكمـــــــــــــــة الاســـــــــــــــتئناف ممـــــــــــــــا أت

  بتكرار الاستئنافات لمجرد تعطيل تنفيذ قرار رئاسة التنفيذ.

  للتعامل القضائي في هذا المجال نبين:  اً وتوحيد

ــــــــــــــــرارات رئــــــــــــــــيس التنفيــــــــــــــــذ   الاســــــــــــــــتئناف  ل القــــــــــــــــرارات بالقضــــــــــــــــايا المســــــــــــــــتعجلة تقبــــــــــــــــل النفــــــــــــــــاذ المعجــــــــــــــــل بمعــــــــــــــــنى أن مجــــــــــــــــردثــــــــــــــــمثلهــــــــــــــــا م أن ق
ــــــــــــــــــــــك  ) مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــانون/أ290م ، 277/3تين (دلا يوقــــــــــــــــــــــف تنفيــــــــــــــــــــــذها عمــــــــــــــــــــــلاً بدلالــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــا   أصــــــــــــــــــــــول المحاكمــــــــــــــــــــــات ولا يخــــــــــــــــــــــل ذل

ـــــــــــــــــــــــاظرة في القضـــــــــــــــــــــــية فيبحـــــــــــــــــــــــق محكمـــــــــــــــــــــــة الا ـــــــــــــــــــــــذلك  ســـــــــــــــــــــــتئناف الن   أن تقـــــــــــــــــــــــرر وقـــــــــــــــــــــــف نفاذهـــــــــــــــــــــــا المعجـــــــــــــــــــــــل إن وجـــــــــــــــــــــــدت مـــــــــــــــــــــــبرراً ل
  ات).مأصول محاك 294(المادة 

  تنفيـــــــــــــــــذ هـــــــــــــــــذه القـــــــــــــــــرارات المســـــــــــــــــتأنفة  ع مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــؤدي لوقـــــــــــــــــفقـــــــــــــــــولـــــــــــــــــذلك فإنـــــــــــــــــه لا يجـــــــــــــــــوز لتعامـــــــــــــــــل قضـــــــــــــــــائي أن يقـــــــــــــــــر بالفعـــــــــــــــــل والوا
  لمجرد استئنافها  خلافاً  للنص الصريح.

ـــــه لا يجـــــوز لتع ـــــؤخر كمـــــا أن ـــــنص المـــــادة (لإل لاســـــتجابة لطلـــــب محكمـــــة الاســـــتئنافاامـــــل قضـــــائي أن ي ) أصـــــول محاكمـــــات 233ضـــــبارة المســـــتأنفة وفقـــــاً ل
  الاستئناف . يؤخر البت بالاستئناف ويوقف أثره في وضع القضية تحت ولاية محكمة لأنه بذلك يعطل أو

ـــــــــــــــيس  ـــــــــــــــه مـــــــــــــــتى اتخـــــــــــــــذ رئ ـــــــــــــــذلك فإن ـــــــــــــــذ وتبعـــــــــــــــاً ل ـــــــــــــــرار التنفي ـــــــــــــــة فـــــــــــــــإن  اً ق ـــــــــــــــذه عفي الإضـــــــــــــــبارة التنفيذي ـــــــــــــــذ أن يباشـــــــــــــــر تنفي ـــــــــــــــى مـــــــــــــــأمور التنفي   ل
حـــــتى إذا وقـــــع اســـــتئناف علـــــى هـــــذا القـــــرار اســـــتمر مـــــأمور التنفيـــــذ بـــــالإجراءات بموجـــــب ضـــــبط يتضـــــمن القـــــرار موضـــــوع التنفيـــــذ والإجـــــراءات الـــــتي تـــــتم 

 الإضـــــــبارة المســـــــتأنفة إلى محكمـــــــة الاســـــــتئناف للنظـــــــر في القـــــــرار للتنفيـــــــذ ويرســـــــل اً بشـــــــأنه لأن عملـــــــه ينحصـــــــر في تنفيـــــــذ هـــــــذا القـــــــرار طالمـــــــا كـــــــان صـــــــالح
  لصـــــــور الوثـــــــائق الـــــــتي قـــــــد تلزمـــــــه د إلى لاســـــــتناالـــــــه وب اً ف ويتـــــــابع مـــــــأمور التنفيـــــــذ تنفيـــــــذ القـــــــرار الـــــــذي دونـــــــه في الضـــــــبط المشـــــــار إليـــــــه اســـــــتنادنالمســـــــتأ

ــــالقرار المســــتأ مــــن الإضــــبارة لتنفيــــذ القــــرار ــــرار  فنلحــــين البــــت ب ــــتي تمــــت مــــن بو  اً أو تلقيــــه ق ــــإن فســــخ القــــرار المســــتأنف بطلــــب الإجــــراءات ال قــــف التنفيــــذ ف
   الإجراءات وإن صدق تابع عمله الذي استند لقرار سليمهذه قبل مدير التنفيذ لاستنادها لقرار زال وعليه أن يرتب أثر ذلك في إلغاء 

ـــــــــ    تئناف بعـــــــــدم إرســـــــــال الإضـــــــــبارة إليهـــــــــامحكمـــــــــة الاســـــــــعمـــــــــل  ف التنفيـــــــــذ مـــــــــا لم يصـــــــــدر قـــــــــرار بوقفـــــــــه ولا يتعطـــــــــلقـــــــــذلك فـــــــــإن الاســـــــــتئناف لا يو ل
  ) أصـــــــــول محاكمـــــــــات 213ويبقـــــــــى لمحكمـــــــــة الاســـــــــتئناف إذا وجـــــــــدت إن الاســـــــــتئناف لم يقصـــــــــد بـــــــــه إلا الكيـــــــــد والمماطلـــــــــة أن تعمـــــــــل حكـــــــــم المـــــــــادة (

ــــــــب بالتضــــــــمينات مقابــــــــل النفقــــــــات عــــــــن هــــــــذا ــــــــذ وأن تحكــــــــم بنــــــــاء علــــــــى الطل   ي قصــــــــد بــــــــه الكيــــــــد الإجــــــــراء (الاســــــــتئناف لــــــــذات القــــــــرار ...الخ) ال
  طع لدابره .قوفي ذلك 

  وعلى دوائر التنفيذ كافة ومحاكم الاستئناف الناظرة في القضايا التنفيذية العمل وفق هذا المنظور القانوني.

  وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق ذلك .

  19/11/1996ـ  وـ  9/7/1417دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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لاحظـــــت وزارة العـــــدل أن بعـــــض أحكـــــام محـــــاكم الاســـــتئناف والجنايـــــات وقـــــرارات قضـــــاة الإحالـــــة قـــــد اعتورēـــــا بعـــــض النـــــواقص في 
  ات أو عــــــــــدم ذكــــــــــر رقــــــــــم وتــــــــــاريخ ســــــــــكل ممــــــــــا أدى للطعــــــــــن đــــــــــا ونقــــــــــض الحكــــــــــم كعــــــــــدم توقيــــــــــع القضــــــــــاة محاضــــــــــر الجلشــــــــــال

  سابقة حيث يلزم ...الخ .لوة الأوراق أو القبول بالإجراءات اقرار الندب أو أسماء الهيئة أو ساعة افتتاحها أو عدم تلا

ـــــــنقض ك ـــــــد أدت ل ـــــــزم القـــــــانون باســـــــتكمالها ق ـــــــتي أل ـــــــواقص الشـــــــكلية ال ـــــــت هـــــــذه الن ـــــــولمـــــــا كان ـــــــرد ث ـــــــت ت   ير مـــــــن الأحكـــــــام ومـــــــا زال
  أĔا.شالقضائي ب في بعض القرارات رغم استقرار الاجتهاد

  إيــــــــداع الإضــــــــبارة محكمــــــــة الــــــــنقض  خطــــــــاء قبــــــــللأاكــــــــد مــــــــن عــــــــدم وجــــــــود هــــــــذه أؤكــــــــد بــــــــأن عمــــــــل رؤســــــــاء المحــــــــاكم التنلــــــــذلك 
  ومراقبة القيام بالموجبات القانونية حين تدوين محاضر الجلسات.

  

  الأسباب الشكلية هلهذ ضبارة تنقضإ ش القضائي عن أيةيفتتع غرفها إبلاغ إدارة اليوعلى محكمة النقض بجم

  . ن الرأي المقترحالمقصر وبيوعلى إدارة التفتيش القضائي التحقيق مع ا

  5/3/1997ـ  وـ  26/10/1417دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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ــــــــــــــة المشــــــــــــــكلة ب ــــــــــــــر اللجن ــــــــــــــى تقري ــــــــــــــاء عل ــــــــــــــم قبن ــــــــــــــا رق ــــــــــــــاريخ /ل 462رارن   لدراســــــــــــــة المقترحــــــــــــــات المقدمــــــــــــــة  20/2/1997ت
راف عليهـــــا شـــــلإان المحكمـــــة الـــــتي تم اأن ديـــــو  لقـــــاءات مجلـــــس القضـــــاء الأعلـــــى مـــــع الســـــادة القضـــــاة فقـــــد لاحظـــــت اللجنـــــةخـــــلال 

  الديوان. سمن قبل القاضي بالذات وإن الأمر متروك لرئي

  

  المحكمــــــــــــة علــــــــــــى انتظــــــــــــام الــــــــــــديوان س ل المحاكمــــــــــــات توجــــــــــــب إشــــــــــــراف رئــــــــــــيصــــــــــــو ) مــــــــــــن قــــــــــــانون أ49لمــــــــــــا كانــــــــــــت المــــــــــــادة (
  ســـــــــاس ســـــــــجل الألـــــــــدعوى وقيـــــــــدها في م المعاملـــــــــة أو اتلاســـــــــمـــــــــن ا اً عمـــــــــال القلميـــــــــة في الـــــــــديوان بـــــــــدءلأوذلـــــــــك بمراقبـــــــــة ســـــــــائر ا

إن  العـــــاملين بالـــــديوان عمـــــال بدقـــــة بـــــينالأيـــــع ز حـــــتى آخـــــر مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل التقاضـــــي وفصـــــل الـــــدعوى واســـــتخراج الحكـــــم وتو 
ــــــــذي يتبــــــــع لهــــــــم الــــــــديوان ســــــــواء كــــــــانوا قضــــــــاة صــــــــلح المشــــــــار المقصــــــــود بــــــــرئيس المحكمــــــــة في الــــــــنص  ــــــــه القاضــــــــي والقضــــــــاة ال   إلي

  الأخطـــــــــــاء لتكـــــــــــرار بعـــــــــــض ونظـــــــــــراً أو مستشـــــــــــارين أو رئـــــــــــيس محكمـــــــــــة جماعيـــــــــــة أو قضـــــــــــاة تحقيـــــــــــق أو نيابـــــــــــة عامـــــــــــة بدايـــــــــــة أو 
ــــــتي مــــــن شــــــأĔا الإســــــاءة إلى سمعــــــة القضــــــاة  ــــــا نطلــــــب مــــــن  ةالقضــــــائيوالســــــلطة مــــــن بعــــــض العــــــاملين ال ــــــع الســــــادة القضــــــاة جمفإنن   ي

الكامـــــل علـــــى الـــــديوان التـــــابع لهـــــم وعلـــــى العـــــاملين فيـــــه الإشـــــراف كـــــل مـــــنهم بمـــــا يتعلـــــق بالقضـــــايا التابعـــــة لمحكمـــــتهم أن يمارســـــوا 
  .الأداءن سبما يحقق الدقة وحإشرافاً كاملاً 

  تطبيق هذا البلاغ.حسن ونطلب من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة 

  13/7/1997ـ  وـ  3/8/1417دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  يكتفــــون بتوقيعهــــا  اً حكــــام مطبوعــــة ومعــــدة ســــلفللأ ة القضــــاة يلجــــأون لاســــتخدام مســــوداتدالعــــدل أن بعــــض الســــالاحظــــت وزارة 
  وضمها لملف الحكم كمسودة حكم.

  ودلالــــة كتابــــة مســــودة الحكــــم مــــن قبــــل القضــــاة  لا يــــأتلف مــــع النصــــوص القانونيــــة الــــتي أوجبــــت صــــراحةالإســــلوب ولمــــا كــــان هــــذا 
  لواجبـــــه  الـــــتي حـــــددها التشـــــريع كمـــــا أنـــــه يشـــــير مـــــن وجـــــه آخـــــر إلى إهمـــــال القاضـــــياللازمـــــة  انـــــاتووجـــــوب اشـــــتمالها علـــــى كـــــل البي

  أخطــــــاء فاضــــــحة  بعــــــض الســــــادة القضــــــاة إلى المتبــــــع مــــــنالإســــــلوب وتقاعســــــه عــــــن أداء مــــــا ألــــــزم بأدائــــــه خاصــــــة وقــــــد أدى هــــــذا 
  رعة الحســـــم ووجـــــود دعـــــاوى متشـــــاđة أو إغفـــــال مـــــا ذكـــــر في بعضـــــها ولمـــــا كانـــــت ســـــ ووقـــــائع لم تـــــرد في الـــــدعوى تفي ذكـــــر بيانـــــا

نجـاز لأن  لإافي سـرعة  اً تمامـيفسر في العمل بل أنه لا اللازم أسلوب لم يجزه القانون ولا يدل على بذل الجهد  إتباعموضوعها لا يبرر  في
  الكتابــــة لا تأخــــذ  وفقــــه واجتهــــاد هــــذه ةللقناعــــة بــــالحكم وبنائهــــا علــــى أســــاس ســــليم مــــن نصــــوص قانونيــــ كتابــــة القــــرار بعــــد الوصــــول

  لاēا.اخاصة في مواضيع متشاđة في بعض مج لاً طوي اً وقت

  

القاضــــــي وعــــــدم اللجــــــوء لقــــــرارات مطبوعــــــة ومعــــــدة  ولمــــــا كانــــــت وزارة العــــــدل قــــــد أشــــــارت إلى وجــــــوب كتابــــــة مســــــودة القــــــرار بخــــــط
  في بلاغات سابقة. اً لفس

  لقانون وزلة مسلكية . ة لحكموكان الالتفات عن ذلك والاستمرار đذا النهج يمثل مخالفة صريح

  منا عن أية مخالفة .إعلا القضائيلذلك أذعنا هذا البلاغ لمراعاة ما ورد فيه وعلى إدارة التفتيش 

  31/7/1997ـ  وـ  26/3/1418دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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ـــــــــــــــد وضـــــــــــــــعت موضـــــــــــــــع التنفيـــــــــــــــذ المحـــــــــــــــاكم أحكـــــــــــــــام لاحظـــــــــــــــت وزارة العـــــــــــــــدل أن بعـــــــــــــــض    الإداريـــــــــــــــة (القضـــــــــــــــاء الإداري) ق
ـــــــذها  ـــــــذ هـــــــذه الأحكـــــــام الصـــــــادرة عـــــــن القضـــــــاء الإداري مقـــــــرة جـــــــواز تنفي ـــــــتي باشـــــــرت إجراءاēـــــــا لتنفي ـــــــذ المـــــــدني ال ـــــــرة التنفي   في دائ

  عن طريق دائرة التنفيذ المدني بوزارة العدل.

ــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــرار عــــــــــــــــــن محكمــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــتئناف بمعــــــــــــــــــرض اســــــــــــــــــتئناف قــــــــــــــــــرار    لرئاســــــــــــــــــة التنفيــــــــــــــــــذ فيهــــــــــــــــــا.كمــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــد ذل
  

ــــــذي هــــــو هيئــــــة مســــــتقلة ملحقــــــة  ــــــدأ اســــــتقلال القضــــــاء العــــــادي عــــــن القضــــــاء الإداري ال   ولمــــــا كــــــان المشــــــرع الســــــوري قــــــد أخــــــذ بمب
  مجلـــــس الـــــوزراء يخـــــتص مجلـــــس الدولــــــة فيـــــه đيئـــــة قضـــــاء إداري دون غـــــيره بالفصــــــل في مســـــائل حـــــدد قـــــانون مجلـــــس الدولــــــة برئاســـــة 

  منـــــه عنـــــدما بـــــين أن  36وتعديلاتـــــه ونـــــص علـــــى طريقـــــة تنفيـــــذ هـــــذه الأحكـــــام بالمـــــادة  1959ام لعـــــ 55الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم 
  الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورēا التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:

  " علـــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــوزراء ورؤســـــــــــــــــــــــــــاء المصـــــــــــــــــــــــــــالح المختصـــــــــــــــــــــــــــين تنفيـــــــــــــــــــــــــــذ هـــــــــــــــــــــــــــذا الحكـــــــــــــــــــــــــــم وإجـــــــــــــــــــــــــــراء مقتضـــــــــــــــــــــــــــاه""
  نفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:وفي غير أحكام الإلغاء تكون الصورة الت

ـــــــى الســـــــلطات الم ـــــــب منهـــــــا وعل ـــــــه مـــــــتى طل ـــــــادر إلي ـــــــذ أن تب ـــــــاط đـــــــا التنفي ـــــــتي ين ـــــــه ختصـــــــة أن "وعلـــــــى الجهـــــــة ال ـــــــى إجرائ   تعـــــــين عل
  ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".

  ولمــــــــا كانــــــــت هــــــــذه النصــــــــوص صــــــــريحة في دلالتهــــــــا علــــــــى أن أحكــــــــام القضــــــــاء الإداري تبعــــــــاً لمــــــــا يــــــــدون علــــــــى صــــــــورēا التنفيذيــــــــة 
ــــــــذها دون تــــــــدخل جهــــــــة أخــــــــرى ولا يســــــــتوفى أي رســــــــم  ــــــــتي يجــــــــب عليهــــــــا تنفي ــــــــذ مباشــــــــرة مــــــــن الجهــــــــات العامــــــــة وال   تقبــــــــل التنفي

ــــــــس الدعــــــــن  ــــــــة للأحكــــــــام القضــــــــائية الصــــــــادرة عــــــــن مجل ــــــــديوان القضــــــــائي فالصــــــــور التنفيذي ــــــــولى ال ــــــــة ويت ــــــــول   ه إعــــــــلان الأحكــــــــام ي
  .تنفيذهاالتي تصدر عن المحاكم فيه 

   اً الدولـــــــة علـــــــى ذلـــــــك حيـــــــث بـــــــين أن طبيعـــــــة القضـــــــاء الإداري وكـــــــون الجهـــــــات الإداريـــــــة هـــــــي دومـــــــ سوقـــــــد اســـــــتقر اجتهـــــــاد مجلـــــــ
ة إلى وســــاطة الــــدوائر المختصــــة بتنفيــــذ جــــاكــــل نــــزاع يرفــــع إليــــه تــــأبى أن يكــــون تنفيــــذ أحكــــام الإلغــــاء الــــتي تصــــدر عنــــه بحطــــرفي  د حــــأ

  أن تبـــــــــــادر الجهـــــــــــات الإداريـــــــــــة المحكـــــــــــوم عليهـــــــــــا إلى العـــــــــــاديين وتـــــــــــدعو الأفـــــــــــراد الأحكـــــــــــام المتعلقـــــــــــة بالقـــــــــــانون الخـــــــــــاص علـــــــــــى 
  ها بمجرد إعلاĔا من قبل مجلس الدولة . سائية الإدارية الصادرة ضدها من تلقاء نفضبتنفيذ الأحكام الق

الأحكــــام القضــــائية إعلاĔــــا ، كــــان  هزēــــا الإداريــــةجأجميــــع الدولــــة تتــــولى النيابــــة القانونيــــة عــــن الدولــــة و  اياومــــن حيــــث أن إدارة قضــــ
  لمبادرة الإدارات المحكوم عيها بالتنفيذ بمجرد مخاطبتها بذلك .مغنياً وكافياً الصادرة عن محاكم مجلس الدولة 

  )1971لسنة  136(رأي الجمعية العمومية 
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م الفتـــــوى والتشـــــريع في مجلـــــس الدولـــــة الـــــذي بـــــين إن الأحكـــــام القضـــــائية الصـــــادرة عـــــن مجلـــــس الدولـــــة ســـــالمبـــــدأ قكمـــــا أيـــــدت هـــــذا 
   بة الدرجــــــــــة القطعيــــــــــة والموشــــــــــحة بالصــــــــــيغة التنفيذيــــــــــة إنمــــــــــا تعتــــــــــبر واجبــــــــــة التنفيــــــــــذ غــــــــــداة اقتراĔــــــــــاســــــــــđيئــــــــــة قضــــــــــاء إداري المكت

  يـــــــــذ لـــــــــدى وزارة العـــــــــدل بشـــــــــأن تنفيـــــــــذهال دوائـــــــــر التنفا عمـــــــــا يوجـــــــــب تـــــــــدخهار إليهـــــــــا بحســـــــــباĔا غنيـــــــــة بنفســـــــــشـــــــــبالصـــــــــيغة الم
  .)1981لسنة  143( الرأي 

  منـــــــــه  273في المـــــــــادة  1953لعـــــــــام   84 كمـــــــــا نـــــــــص قـــــــــانون أصـــــــــول المحاكمـــــــــات المدنيـــــــــة الصـــــــــادر بالمرســـــــــوم التشـــــــــريعي رقـــــــــم
كـــــام في هـــــذا المقـــــام تلـــــك ســـــناد التنفيذيـــــة هـــــي الأحكـــــام ... الخ. ويقصـــــد بالأحلأاو  ن التنفيـــــذ لا يكـــــون إلا لســـــند تنفيـــــذيأعلـــــى 
بـــــنص خـــــاص تنفيـــــذ أحكامهـــــا بـــــدائرة  تصـــــدر عـــــن المحـــــاكم التابعـــــة لجهـــــة مـــــن جهـــــة القضـــــاء العـــــادي (أو لجهـــــة خـــــول المشـــــرع الـــــتي

  .)فيق طعمةش، 266تقنين أصول المحاكمات السوري، الجزء الرابع ، ص ().التنفيذ المدني

  العـــــــادي خاصـــــــة وأĔـــــــا وردت القضـــــــاء صـــــــادرة عـــــــن جهـــــــات وإن إطـــــــلاق لفظـــــــة الأحكـــــــام هـــــــو إطـــــــلاق يشـــــــمل كـــــــل الأحكـــــــام ال
  هات القضاء العادي أساساً.ج مفي قانون أصول المحاكمات المدنية المطبق أما

ــــة عنــــدما بــــين في المــــادة  مــــا دام الطعــــن فيهــــا بالاســــتئناف  جــــبراً أنــــه لا يجــــوز تنفيــــذ الأحكــــام  289ولقــــد أشــــار المشــــرع لــــذلك دلال
ــــــــــــالقرارات الصــــــــــــادرة عــــــــــــن جهــــــــــــات القضــــــــــــاء العــــــــــــادي  ــــــــــــق مــــــــــــن طــــــــــــرق الطعــــــــــــن ب   جــــــــــــائزاً والطعــــــــــــن بالاســــــــــــتئناف هــــــــــــو طري

  عــــــــــــــن في قــــــــــــــرارات القضــــــــــــــاء الإداري ممــــــــــــــا يعــــــــــــــني إن الأحكــــــــــــــام المقصــــــــــــــودة هــــــــــــــي الأحكــــــــــــــام الصــــــــــــــادرة طلل اً طريقــــــــــــــ ولــــــــــــــيس
  عن جهات القضاء العادي.

  أصول مدنية التي نصت على: 251وهو ما أكدته المادة 

  ف التنفيــــــــذ قـــــــ(( لا يترتـــــــب علـــــــى الطعـــــــن بـــــــالنقض وقـــــــف تنفيـــــــذ الحكـــــــم إلا إذا كـــــــان متعلقـــــــاً بعـــــــين العقـــــــار وذلـــــــك يعـــــــني أن و 
متعلـــــق بالأحكـــــام القابلـــــة للطعـــــن بـــــالنقض وهـــــي أحكـــــام تصـــــدر عـــــن القضـــــاء العـــــادي إذ لا تقبـــــل أحكـــــام القضـــــاء الإداري الطعـــــن 

  ض)).بالنقض أمام محكمة النق

أصـــــولاً خاصـــــة لتنفيـــــذها وإن شـــــرع وعليـــــه فـــــإن قـــــرارات القضـــــاء الإداري لا تقبـــــل التنفيـــــذ أمـــــام دائـــــرة التنفيـــــذ المـــــدني وقـــــد خـــــط الم
ــــرة التنفيــــذ المــــدني تخــــتص بالنســــبة للأحكــــام بتنفيــــذ الأحكــــام الصــــادرة عــــن جهــــات القضــــاء العــــادي أو تلــــك الــــتي يــــنص قــــانون  دائ

  ذ المدني.خاص على تنفيذها بدائرة التنفي

  

  القضـــــــــــايا مراعـــــــــــاة هـــــــــــذا المنظـــــــــــور القـــــــــــانوني  الســـــــــــادة القضـــــــــــاة رؤســـــــــــاء التنفيـــــــــــذ ومحـــــــــــاكم الاســـــــــــتئناف النـــــــــــاظرة đـــــــــــذه وعلـــــــــــى
  ذ ذلك.فينت وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن

  26/8/1997ـ  وـ  22/4/1418في  قدمش

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )11البلاغ رقم (
  

  مـــــــــــــن الدســــــــــــتور الســـــــــــــوري). 133 وضـــــــــــــميرهم ضــــــــــــمان لحقـــــــــــــوق النــــــــــــاس وحريـــــــــــــاēم (المــــــــــــادةا كــــــــــــان شـــــــــــــرف القضــــــــــــاة لمـّـــــــــــ
  

  إلى أن شــــــــرف القضــــــــاة لا يمكــــــــن أن يكــــــــون  د إلى ثقــــــــة مطلقــــــــة مــــــــن كافــــــــة المــــــــواطنيننولمــــــــا كــــــــان هــــــــذا الضــــــــمان يجــــــــب أن يســــــــت
  وكــــــــان ذلـــــــك لا يتأكــــــــد إلا إذا ترافــــــــق ســـــــلوك القاضــــــــي وتصـــــــرفه في كــــــــل المجــــــــالات  محـــــــل شــــــــبهة بـــــــل هــــــــو ضــــــــمانتهم وملجـــــــأهم

ــــــــة وظهــــــــوراً  يؤكــــــــد ترفعــــــــه عمــــــــا يمكــــــــن أن يســــــــاء بــــــــه إلى القضــــــــاء ويؤكــــــــد للمــــــــواطنين في كــــــــل موقــــــــف بمــــــــا   خــــــــاص أو عــــــــام دلال
  عـــــــد عـــــــن الهـــــــوىلقواعـــــــد الســـــــلوك اللازمـــــــة الـــــــتي تثبـــــــت هـــــــذا الحيـــــــاد مـــــــن ب القضـــــــاء هـــــــو الضـــــــمانة في الحيـــــــاد وهـــــــو المكـــــــرسبــــــأن 

  و التزام بحكم القانون.هواء والعواطف لأاالمصالح و  أو انغماس في

ــــــث لا تقــــــود مصــــــلحة خاصــــــة مهمــــــا بلغــــــت إلى ســــــلوك يتنــــــافى مــــــع مــــــا يجــــــب أن   يعــــــرف عــــــن القاضــــــي مــــــن التــــــزام بالقــــــانون  بحي
  القضــــــــــائية  القضــــــــــائية الــــــــــتي نصــــــــــت علــــــــــى أنــــــــــه لا يجــــــــــوز الجمــــــــــع بــــــــــين الوظــــــــــائف ) مــــــــــن قــــــــــانون الســــــــــلطة78ومنــــــــــه المــــــــــادة (
  بـــــــأداء واجـــــــب الوظيفـــــــة  آخـــــــر يؤديـــــــه بالـــــــذات أو بالواســـــــطة إذا كـــــــان مـــــــن شـــــــأنه يضـــــــر يأخـــــــرى أو أي عمـــــــل تبعـــــــ وبـــــــين مهنـــــــة

  كلية الحقوق. س فييأو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب عدا التدر 

Ĕا أن تضــــر بــــأداء الواجـــــب و تقــــدير المهــــن الـــــتي مــــن شــــأ زارة العــــدلو ع الــــذي تــــرك لمجلـــــس القضــــاء الأعلــــى و شــــر ومــــن حيــــث إن الم
 نـــــتالمجتمـــــع . وكا ق العامـــــة ونظـــــرةلأخـــــلاتـــــرك تقـــــدير ذلـــــك للقاضـــــي ذاتـــــه تبعـــــاً للزمـــــان وللمكـــــان ول لا تتفـــــق مـــــع المنصـــــب مثلمـــــا

ــــــــــتي تفــــــــــترض  ــــــــــير اختلاطــــــــــاً  المهــــــــــن ال ــــــــــات دائمــــــــــة اً كب ــــــــــؤدي لعلاق ــــــــــة وت ــــــــــنهم تبعــــــــــاً لســــــــــلوك  بالكاف ــــــــــز بي ــــــــــع دون تميي   مــــــــــع الجمي
  تســـــــــتهدف الـــــــــربح المبـــــــــني علـــــــــى أقـــــــــوال قـــــــــد تكـــــــــون محـــــــــل تصـــــــــديق أو تكـــــــــذيب  البيـــــــــع والشـــــــــراءأو خلـــــــــق وتعمـــــــــل بوســـــــــاطات 

  العلاقـــــات مـــــن تنحـــــي القضـــــاة  د إليـــــه هـــــذهتقـــــو الـــــتي تضـــــر بـــــأداء الواجـــــب القضـــــائي ولا تتفـــــق مـــــع المنصـــــب لمـــــا  هـــــي مـــــن المهـــــن
  ارتبطــــــــوا معهــــــــم بــــــــالعقود كمــــــــا أنــــــــه لا تتفــــــــق مــــــــع المنصــــــــب الــــــــذي يجــــــــب  عــــــــن دعــــــــاوى كثــــــــيرة أطرافهــــــــا مــــــــن المتعاقــــــــدين الــــــــذين

  مة تصــــــرفه هــــــو الســــــلا هادة وأنشــــــأن يظهــــــر بــــــالمظهر الــــــذي يقنــــــع فيــــــه الكافــــــة بــــــأن كلمــــــة القاضــــــي هــــــي الحــــــق الــــــذي لا يحتــــــاج ل
  ية مـــــــــن قـــــــــانون الســـــــــلطة القضـــــــــائ 108الـــــــــتي لا ينـــــــــال منهـــــــــا قـــــــــول أو فعـــــــــل بـــــــــل إن المشـــــــــرع الســـــــــوري حينمـــــــــا اعتمـــــــــد بالمـــــــــادة 

  الإســـــــــــاءة بـــــــــــالقول أو العمـــــــــــل أو الكتابـــــــــــة للكرامـــــــــــة الشخصـــــــــــية أو كرامـــــــــــة القضـــــــــــاء  حالـــــــــــة أمـــــــــــام القضـــــــــــاء الأعلـــــــــــىلإل اً ســـــــــــبب
   لاً وفعـــــــــ وقـــــــــولاً  اً مظهـــــــــر  القـــــــــوانين والأنظمـــــــــة قـــــــــد اعتـــــــــبر كرامـــــــــة القاضـــــــــي مـــــــــن الأمـــــــــور الـــــــــتي يجـــــــــب الحفـــــــــاظ عليهـــــــــا أو مخالفـــــــــة

ــــــــذات الوســــــــائ ــــــــاس اكرامــــــــة القاضــــــــي في أذهــــــــ  سالتصــــــــرف بمــــــــا يمــــــــ ل وكــــــــانمثلمــــــــا يجــــــــب المحافظــــــــة علــــــــى كرامــــــــة القضــــــــاء ب   ن الن
  العلاقــــــة  لــــــزم أن يظهــــــر فيــــــه مــــــن محدوديــــــةيأن يرتادهــــــا أمثالــــــه أو قبولــــــه لــــــدعوات لا تتفــــــق مــــــع مــــــا  ت لا يليــــــقفي محــــــلا هبظهــــــور 

ــــه وللقضــــاء مــــن اختلاطــــه ــــه ولا يســــاء ل ــــه ب ــــه ضــــير مــــن علاقت ــــدعوة أو بمكــــان عــــام أو خــــ إلا مــــع مــــن لا ينال ــــه ب ــــبمثل يظهــــر  لااص ف
ــــــــدى ــــــــه أو ل ــــــــولا مصــــــــلحة  مــــــــع خصــــــــوم في نــــــــزاع لدي ــــــــدعي لهــــــــا ل ــــــــبي دعــــــــوات مــــــــا كــــــــان ي ــــــــتهم القضــــــــاء بســــــــببه ولا يل   غــــــــيره في
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  الــــــــدعوات ولا يظهــــــــر في محــــــــل عــــــــام  حاجــــــــة مــــــــن الــــــــداعي أو لا يليــــــــق بمــــــــن كــــــــان مثلــــــــه ضــــــــمانة للنــــــــاس أن يكــــــــون في هــــــــذه أو
  والبعد عن كل شبهة .والسلوك  بوضع لا يتضح فيه تميزه بالخلق والتصرف

  ومظهــــــــــــرهم وتصــــــــــــرفهم في كــــــــــــل مجــــــــــــال  ولمــــــــــــا كانــــــــــــت وزارة العــــــــــــدل تضــــــــــــع مــــــــــــن بــــــــــــين آمالهــــــــــــا أن تفخــــــــــــر بســــــــــــلوك القضــــــــــــاة
عطــــــاء دون أن يســــــمحوا لمــــــن يخــــــرج عــــــن هــــــذه المبــــــادئ بالإســــــاءة لهــــــم ولكرامــــــة  ليثبتــــــوا اســــــتحقاقهم لكــــــل ميــــــزة وجــــــدارēم بكــــــل

ــــــــذلك فإĔــــــــا ترغــــــــب مــــــــن الســــــــادة القضــــــــاة أن  القضــــــــاء ــــــــاēم وتصــــــــرفاēمل ــــــــوا في علاق   يحتــــــــذى  لاً وظهــــــــورهم وعملهــــــــم مــــــــث يكون
ـــــــه غمـــــــزة قاصـــــــد أو ـــــــه شـــــــبهة ولا تصـــــــل إلي ـــــــال من ـــــــه لا يكفـــــــي  لا تن ـــــــار أن ـــــــى اعتب ـــــــع عل   قناعـــــــة متشـــــــكك ليبقـــــــوا الضـــــــمانة للجمي

  ل لقواعــــــــد العــــــــد ســــــــليماً محققــــــــاً  رصــــــــديالحكــــــــم ذاتــــــــه وإنمــــــــا بجــــــــب أن يقنــــــــع الكافــــــــة قبــــــــل صــــــــدوره بأنــــــــه س مةلافي القضــــــــاء ســــــــ
للــــــوطن والإخــــــلاص ب عض فــــــيهم الســــــمو والرفعــــــة عــــــن كــــــل مصــــــلحة أو هــــــوى أو عاطفــــــة غــــــير الحــــــب للشــــــتر لصــــــدوره عمــــــن افــــــ

  والتمسك بالقانون والعدل.

  

. 1993لعــــــام  29رقــــــم و 1981لعــــــام  21 لــــــذلك أذعنــــــا هــــــذا الــــــبلاغ الــــــذي ســــــبق الإشــــــارة لــــــبعض موجباتــــــه في تعميمنــــــا رقــــــم
إليـــــه وتبعـــــاً  لســـــادة القضـــــاة مراعاتـــــه والعمـــــل وفقـــــاً لمضـــــمونه وروح النصـــــوص الـــــتي قـــــادتا ةكافـــــ يتوجـــــب الرجـــــوع إليهـــــا وعلـــــىالـــــتي 

  هم.ية الموضوعة فثقلل

  ة مخالفةيإبلاغنا عن أ وعلى المحامين العامين وإدارة التفتيش

  7/9/1997ـ  وـ  5/5/1418دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )17البلاغ رقم (
  

  3/11/1986تـــــــــــــــــــــــاريخ  31/88/125رقـــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــبق لـــــــــــــــــــــــوزارة العـــــــــــــــــــــــدل أن عممـــــــــــــــــــــــت كتـــــــــــــــــــــــاب وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــة 
  ات الدبلوماســـــــــية بـــــــــأي التـــــــــزام الامتيـــــــــاز شـــــــــخص يتمتـــــــــع بالحصـــــــــانة و  والمتضـــــــــمن القواعـــــــــد الواجبـــــــــة الإتبـــــــــاع في مطالبـــــــــة هيئـــــــــة أو

   1961تبعـــــــــــــــــــاً لانضـــــــــــــــــــمام القطـــــــــــــــــــر لاتفاقيـــــــــــــــــــة فيينـــــــــــــــــــا للعلاقـــــــــــــــــــات الدبلوماســـــــــــــــــــية لعـــــــــــــــــــام  أو حـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــدني وذلـــــــــــــــــــك
ــــــم  والمصــــــدقة ــــــازات للأ 1978لعــــــام  10بالقــــــانون رق ــــــة الحصــــــانات والامتي ــــــتي انضــــــم إليهــــــا  1946لعــــــام  مــــــم المتحــــــدةولاتفاقي ال

   3/8/1953تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  /12القطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بموجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام المرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم التشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعي رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم /
ــــــــــــــــــاريخ  1(تعمــــــــــــــــــيم وزارة العــــــــــــــــــدل رقــــــــــــــــــم    ) 1987لعــــــــــــــــــام  526ص ، بمجلــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــانون وقــــــــــــــــــد نشــــــــــــــــــر 4/2/1987ت

ــــــــة ــــــــذي أقــــــــره الدســــــــتور وتوفيقــــــــ وإعمــــــــالاً للأحكــــــــام القانونيــــــــة النافــــــــذة وحماي   لاتفــــــــاقيتين امــــــــع أحكــــــــام هــــــــاتين  اً لحــــــــق الإدعــــــــاء ال
ــــــد بأحكامهمــــــا ذايبعــــــد تصــــــد اللتــــــين أصــــــبحتا ــــــداخلي واجــــــب المراعــــــاة والتقي لة بالنظــــــام العــــــام الصــــــت قهما جــــــزء مــــــن التشــــــريع ال

   الإيجــــــــــاراتوالإدعــــــــــاءات وخاصــــــــــة فيمــــــــــا تعلــــــــــق بقضــــــــــايا  ســــــــــلوب الواجــــــــــب الإتبــــــــــاع بصــــــــــدد هــــــــــذه المطالبــــــــــاتا الأنــّــــــــبي قــــــــــدفل
  هي: ... الخيروالعمل وحوادث الس

لـــــرئيس البعثـــــة يتضـــــمن شـــــرح موجباتـــــه ومطالبتـــــه   مباشـــــرة وبصـــــوره وديـــــة عـــــن طريـــــق تقـــــديم طلـــــبينبـــــين الطـــــرفالخـــــلاف حـــــل  - 1
 ة .يالنزاع بصورة ود ة عليه لإĔاءوطلب الإجاب

ــــــــــبتفي حــــــــــال عــــــــــدم ال - 2 ــــــــــى الطل ــــــــــرد عل ــــــــــه أعــــــــــلاه أو عــــــــــدم ال ــــــــــودي المشــــــــــار إلي ــــــــــة  وصــــــــــل للحــــــــــل ال ــــــــــترة معقول   خــــــــــلال ف
ـــــــــــــة لت ـــــــــــــوزارة الخارجي ـــــــــــــتقـــــــــــــديم طلـــــــــــــب ل ـــــــــــــة فيهـــــــــــــا دراســـــــــــــة الموضـــــــــــــوع تعـــــــــــــبال ولى إدارة المراســـــــــــــمت   اون مـــــــــــــع الإدارة القانوني

 حل ودي بين الطرفين. للوصول إلى والتدخل

ســـــتكون مضـــــطرة لاتخـــــاذ الإجـــــراءات التنفيذيـــــة  دم فـــــإن وزارة الخارجيـــــةتقـــــمـــــا  للافي حـــــال عـــــدم الوصـــــول إلى اتفـــــاق مـــــن خـــــ - 3
ـــــــــق الفقـــــــــرة ( أ ) مـــــــــن المـــــــــادة ـــــــــات الدبلوماســـــــــية والســـــــــماح41) وكـــــــــذلك المـــــــــادة (31( لتطبي ـــــــــا للعلاق ـــــــــة فيين  ) مـــــــــن اتفاقي

 للقضاء السوري. بالاحتكام 

ـــــــة ســـــــوف تمـــــــنح  ـــــــ المـــــــواطن الشـــــــاكيوفي هـــــــذه الحال ـــــــه بمراجعـــــــة القضـــــــاء  اً كتاب ـــــــه تعـــــــذر الوصـــــــول إلى اتفـــــــاق والســـــــماح ل ـــــــين في   يب
  المشمولين بالحصانة يتوجب عليهم في هذه الحال التقيد التام بالأنظمة والقوانين المرعية. لأن

ـــــــــــــم  ـــــــــــــة رق ـــــــــــــاب وزارة الخارجي ـــــــــــــاريخ  27/88/125كت ـــــــــــــاب هـــــــــــــو شـــــــــــــرط مـــــــــــــن شـــــــــــــروط  إن هـــــــــــــذا، 18/10/1986ت   الكت
  المتمتعــــــــين بالحصــــــــانة الدبلوماســــــــية تبعــــــــاً لاعتبــــــــار اتفاقيــــــــة فيينــــــــا جــــــــزء مــــــــن  شــــــــخاصلأواالــــــــدعوى المدنيــــــــة ضــــــــد الهيئــــــــات قبــــــــول 
ـــــــداخلي ولمـــــــا تضـــــــمنته نصوصـــــــها التشـــــــريع ـــــــه يجـــــــب ال   الحكـــــــم بعـــــــدم قبولهـــــــا وردهـــــــا  فـــــــإذا خلـــــــت الـــــــدعوى مـــــــن هـــــــذا الشـــــــرط فأن

ـــــــــتي تســـــــــطر تبعـــــــــاً لهـــــــــذه الإدعـــــــــاءات  لعـــــــــدم توافقهـــــــــا مـــــــــع نصـــــــــوص الاتفاقيـــــــــة المـــــــــذكورة وبـــــــــالطبع فـــــــــإن   المـــــــــذكرات القضـــــــــائية ال
  موافقــــــــة  فأنــــــــه يجــــــــب إرفاقهــــــــا بصــــــــورة عــــــــنتــــــــأخير مــــــــن أي دفعــــــــاً وزارة العــــــــدل لــــــــوزارة الخارجيــــــــة  يجــــــــب أن تحــــــــال عــــــــن طريــــــــق

قـــــبلاً. أو أن أو تعتبرهـــــا مخالفـــــة للأحكـــــام المشـــــار إليهـــــا  ؤال عـــــن هـــــذه الموافقـــــةســـــة حـــــتى لا تعيـــــدها وزارة الخارجيـــــة لليـــــوزارة الخارج
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ـــــوفير  يشـــــار فيهـــــا لعـــــدم وجـــــود الموافقـــــة ـــــزم بشـــــأĔا ت فأكـــــدت  ت وزارة العـــــدلدللوقـــــت والجهـــــد كمـــــا عـــــا اً لتعمـــــل وزارة العـــــدل مـــــا يل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تعم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعميم رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يعل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاً ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  9مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار إلي    15/4/1995ت

  .13/7/1997تاريخ  6وأكدت على مضمونه ببلاغها رقم 

  والمعطــــــــــــــوف علــــــــــــــى  11 أن بينــــــــــــــت ببلاغهــــــــــــــا رقــــــــــــــم 1/5/1974اريخ تــــــــــــــلعــــــــــــــدل ومنــــــــــــــذ ا ةلــــــــــــــوزار  قعلمــــــــــــــاً بأنــــــــــــــه ســــــــــــــب
  أنــــــــــه لا يجــــــــــوز قبــــــــــول الــــــــــدعاوى المدنيــــــــــة  3/4/1956تــــــــــاريخ  25م قــــــــــوالــــــــــبلاغ ر  11/2/1952تــــــــــاريخ  50بلاغهــــــــــا رقــــــــــم 

ــــــــــــــــى ــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــازل هــــــــــــــــؤلاء عــــــــــــــــن حصــــــــــــــــانتهم أو الجزائي ــــــــــــــــة أو تن ــــــــــــــــوزارة الخارجي ــــــــــــــــل اللجــــــــــــــــوء ل    المشــــــــــــــــمولين بالحصــــــــــــــــانة قب
  وقـــــــــــــد لاحظـــــــــــــت وزارة العـــــــــــــدل  عـــــــــــــن الحصـــــــــــــانة في الـــــــــــــدعوى لا يعـــــــــــــني التنـــــــــــــازل عـــــــــــــن الحصـــــــــــــانة في التنفيـــــــــــــذ وإن التنـــــــــــــازل

ــــــل وجهــــــت مــــــذكرات دعــــــوة و  ــــــد بمــــــا تقــــــدم ب ــــــذ لا تتقي ــــــر التنفي ــــــات إأن بعــــــض المحــــــاكم ودوائ ــــــة لدبلوماســــــيين وبعث خطــــــارات تنفيذي
  راءات المشــــــــــــــار إليــــــــــــــه قــــــــــــــبلاً  وقبلــــــــــــــت دعــــــــــــــاوى دون إتبــــــــــــــاع الإجــــــــــــــ الخارجيــــــــــــــةووزارة وزارة العــــــــــــــدل  مباشــــــــــــــرة عــــــــــــــن طريــــــــــــــق

  خلافاً  للنصوص القانونية وبلاغاتنا وتعاميمنا المشار إليه آنفاً. 

  لـــــــــــذلك أصـــــــــــدرنا هـــــــــــذا الـــــــــــبلاغ للتـــــــــــذكير بضـــــــــــرورة مراعـــــــــــاة مـــــــــــا ورد فيـــــــــــه ونرفـــــــــــق بـــــــــــه صـــــــــــورة عـــــــــــن كتـــــــــــاب وزارة الخارجيـــــــــــة 
  وصورة عن المواد ذات الصلة باتفاقية فيينا. 18/10/1986تاريخ  27/88/25رقم 

  

  الدواوين ذات الصلة بالمحاكم والوزارة و   الكتابينينالقضائي والمحامين العامين والمفتش يشوعلى إدارة التفت
  التأكد من مراعاة حسن تنفيذه.

  12/10/1997 ـ  وـ  10/6/1418دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )2البلاغ رقم ( 
  

ـــــتي  ـــــة ال ـــــير في لأامـــــبرم في بعـــــض القضـــــايا الجزائيـــــة ذات  يســـــتغرقها الوصـــــول لحكـــــملاحظـــــت وزارة العـــــدل طـــــول الفـــــترة الزمني ـــــر الكب ث
بعــــض أدلتهــــا مــــع مــــا  ن الشــــهود لوقائعهــــا وضــــياعاعــــن نســــي لاً ممــــا يــــؤدي لعــــدم وضــــوح أثــــر العقوبــــة فضـــ المجتمـــع ومنهــــا جــــرائم القتــــل

  مة العدالة.سلاالتدخل لدى الشهود مما يؤثر في  أخرى أو سهذا التأخير لمرتكبها من خلق أدلة أو طم يح يت

ــــق بطبيعــــة الجريمــــةأن أولاحظــــت  ــــك يعــــود لعوامــــل منهــــا مــــا يتعل وأدلتهــــا ومــــا يســــتلزمه التحقيــــق والمحاكمــــة والطعــــن  ســــباب تــــأخر ذل
  للحقــــــــــــائق الثابتـــــــــــــة ومنهــــــــــــا مـــــــــــــا يعــــــــــــود لعـــــــــــــدم المتابعــــــــــــة الســـــــــــــريعة للإجــــــــــــراءات القضـــــــــــــائية  فيهــــــــــــا مـــــــــــــن إجــــــــــــراءات وصـــــــــــــولاً 

  فعال ومنتج. بشكل

  فيهـــــــا علـــــــى جميـــــــع الأدلـــــــة للتحقيـــــــق شخوصـــــــه  ولمـــــــا كـــــــان يتوجـــــــب علـــــــى القاضـــــــي المحقـــــــق في مثـــــــل هـــــــذه الجـــــــرائم أن يعمـــــــل منـــــــذ
   فــــــــترة مشــــــــهودية الجــــــــرم لحــــــــين اســــــــتكمالها كاملــــــــة بحيــــــــث لا يحتــــــــاجخــــــــلال التحقيقــــــــات  رار فيمتســــــــلااواتخــــــــاذ كــــــــل مــــــــا يلــــــــزم و 

ــــزمن طويــــل حــــتى إذا ــــداء مطالبتهــــا ومــــن  اســــتكملت هــــذه التحقيقــــات رفعــــت النظــــر فيهــــا بقضــــاء التحقيــــق ل ــــة العامــــة لإب فــــوراً للنياب
وقـــــت  إتمـــــام تســـــطير التبليغـــــات فـــــور صـــــدور القـــــرار وإيـــــداعها النيابـــــة العامـــــة بأســـــرعان الـــــديو  ثم إعطائهـــــا الأولويـــــة في الحســـــم وعلـــــى

  فصــــــــــــــــلها وضــــــــــــــــرورة ســــــــــــــــرعة  وعلــــــــــــــــى قضــــــــــــــــاة الإحالــــــــــــــــة اتخــــــــــــــــاذ مــــــــــــــــا يلــــــــــــــــزم بصــــــــــــــــددها بمــــــــــــــــا يتناســــــــــــــــب مــــــــــــــــع أهميتهــــــــــــــــا
  مة إجرائهــــــــــا واســــــــــتعمال وســــــــــرعة إنجــــــــــاز التبليغــــــــــات وســــــــــلا وعلــــــــــى محــــــــــاكم الجنايــــــــــات التأكــــــــــد مــــــــــن وجــــــــــود قــــــــــوائم الشــــــــــهود

  لــــــــــدعوة الشــــــــــهود بأســــــــــرع مــــــــــا يمكــــــــــن وعلــــــــــى النيابــــــــــة العامــــــــــة مؤازرēــــــــــا لتحقيــــــــــق ذلــــــــــك  ت القانونيــــــــــة المخولــــــــــة لهــــــــــااالســــــــــلط
اســـــتكمال بـــــاقي الإجـــــراءات لإيـــــداعها  صـــــدور القـــــرار đـــــا ويتـــــابعليغـــــات فـــــور بينجـــــز الت ان أنفصـــــل الـــــدعوى وعلـــــى الـــــديو  ومـــــن ثم
  مرجعها.ك بعد ذل

  ا.ية بالحســـــــــــــــــــــــــــم لهـــــــــــــــــــــــــــذه القضـــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــالجزائيـــــــــــــــــــــــــــة بمحكمـــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــنقض إعطـــــــــــــــــــــــــــاء الأولو وعلـــــــــــــــــــــــــــى الغـــــــــــــــــــــــــــرف 
  

  الــــــردع الــــــلازم في النفــــــوس فإننــــــا علــــــى ثقــــــة  حســــــم هــــــذه القضــــــايا لخلــــــق ةة ســــــرعيــــــوأننــــــا إذ Ĕيــــــب الســــــادة القضــــــاة ملاحظــــــة أهم
هــــذه  عة في تطبيــــقر  العــــامين مراعــــاة الســــينذلــــك وعلــــى إدارة التفتــــيش القضــــائي والمحــــام لون مــــا في وســــعهم مــــن أجــــلبــــأĔم ســــيعم
  الإجراءات .

  6/1/1998ـ  وـ  8/9/1418ق في دمش

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )2بلاغ رقم (
ــــــــــدوائر القضــــــــــائية عمــــــــــا إذا   ــــــــــاريخ  /2/ن بلاغنــــــــــا رقــــــــــم كــــــــــاتســــــــــاءلت بعــــــــــض ال   المتضــــــــــمن وجــــــــــوب تســــــــــطير  19/4/1993ت

الــــــذين مثلــــــوا أطــــــراف النــــــزاع الــــــذي صــــــدر الحكــــــم بنتيجتــــــه لا إلى المــــــوكلين يســــــري  ء المحــــــامينلامــــــذكرات تبليــــــغ الأحكــــــام إلى الــــــوك
    على القضايا الجزائية.

ــــــــــــث أن وزارة العــــــــــــدل قــــــــــــد ســــــــــــبق لهــــــــــــا بكتاđــــــــــــا رقــــــــــــم  ــــــــــــاريخ /ت 9590/1243ومــــــــــــن حي ــــــــــــت إن  19/9/1995ت   أن بين
ـــــبلاغ المـــــذكور أعـــــلاه جـــــاء واضـــــحاً في دلالتـــــه ـــــل في كـــــل حالـــــة لم يشـــــترط القـــــانون فيهـــــا تبليـــــغ الأصـــــول أو ال  بـــــإجراء التبليـــــغ للوكي

  في تبليــــــــــــغ المــــــــــــتهم بالــــــــــــذات  عشــــــــــــر منــــــــــــه كالحــــــــــــالات الــــــــــــتي نــــــــــــص عليهــــــــــــا المالأصــــــــــــل يســــــــــــتلزم الإجــــــــــــراء المطلــــــــــــوب حضــــــــــــور 
  وهي حالة تبليغ الأحكام. أو الحالات التي تستلزم حضوره ولا يقبل وكيله من دونه

الحـالات حضــور المـتهم بالـذات أو لا يقبـل حضـور الوكيــل دون  وإيضـاحاً لمـا تقـدم نبـين أنـه في القضــايا الجزائيـة أوجـب المشـرع في بعـض
  الخ .... المدعى عليه 

ر الموكـــــل بالـــــذات  الإجـــــراء المطلـــــوب يســـــتلزم حضـــــو  وفي هـــــذه الحـــــالات الـــــتي يجـــــب فيهـــــا حضـــــور الموكـــــل إضـــــافة للوكيـــــل أو يكـــــون
 موعــــــد جلســــــة التحكــــــيم فإنــــــه يتوجــــــب إبــــــلاغ الوكيــــــل والموكــــــل بمــــــذكرة مســــــتقلة لكــــــل واحــــــد أوالاســــــتجواب كحلــــــف اليمــــــين أو 

يكــــون مـــــوطن الوكيـــــل الــــذي باشـــــر المحاكمـــــة  الموكـــــل إلى موطنـــــه الــــذي نـــــص المشــــرع علـــــى أنـــــه بمجــــرد التوكيـــــلإبــــلاغ مــــنهم ويكـــــون 
  أصول مدنية). 499لسير الدعوى ( المادة  في تبليغ الأوراق اللازمةمعتبراً 

  للوكيـــــــــــل دون الموكـــــــــــل كمبـــــــــــدأ عـــــــــــام حـــــــــــدده  وعليـــــــــــه فإنـــــــــــه في القضـــــــــــايا المدنيـــــــــــة والجزائيـــــــــــة يجـــــــــــب تســـــــــــطير مـــــــــــذكرات التبليـــــــــــغ
ـــــا رقـــــم  ـــــذات أو لا لجهـــــة 19/4/1993تـــــاريخ  2بلاغن ـــــتي يتوجـــــب فيهـــــا حضـــــور الموكـــــل بال  الأحكـــــام أمـــــا في القضـــــايا الجزائيـــــة ال
  والاستجواب. فيها حضور الموكل بالذات كاليمينلوكيل دون الموكل وفي القضايا المدنية التي يجب يقبل حضور ا

الموكـــــل في هـــــذه الحـــــالات علـــــى موطنـــــه المختـــــار  فإنـــــه يتوجـــــب تســـــطير مـــــذكرتين إحـــــداهما للوكيـــــل والأخـــــرى للموكـــــل ويكـــــون تبليـــــغ
  لتبليغ الموكل .اً ح هذا المكان صالحوكيله لأن بمجرد صدور التوكيل أصب شريع وهو مكتبتالذي حدده ال

ـــــزم في قضـــــايا  وإن هـــــذا المبـــــدأ في تســـــطير مـــــذكرتين في هـــــذه الحـــــالات أمـــــر قـــــرره اجتهـــــاد ـــــنقض الـــــذي أل تبليـــــغ الإحـــــداث محكمـــــة ال
  ) 20/12/1980 تـــــــــــــــاريخ  1019قـــــــــــــــرار  -921ولي الحـــــــــــــــدث (أحـــــــــــــــداث  ةمـــــــــــــــذكر  الحـــــــــــــــدث مـــــــــــــــذكرة مســـــــــــــــتقلة عـــــــــــــــن

ـــــــــة الـــــــــتي يكـــــــــون وذلـــــــــك   جن ســـــــــتوجيـــــــــه المـــــــــذكرة لل الموكـــــــــل فيهـــــــــا بالســـــــــجن حيـــــــــث يجـــــــــب في هـــــــــذه الحالـــــــــة دون إخـــــــــلال بالحال
  قـــــــد عـــــــالج حالــــــــة الوكيـــــــل الأحكـــــــام وهــــــــي مـــــــن الحـــــــالات الــــــــتي  / المشـــــــار إليــــــــه2لا تبليغـــــــه في مـــــــوطن وكيلـــــــه وأن بلاغنــــــــا رقـــــــم /

   ة لســـــــــير الـــــــــدعوىالموكـــــــــل ولم يعـــــــــالج صـــــــــراحة أو دلالـــــــــة مســـــــــألة تبليـــــــــغ الإجـــــــــراءات اللازمـــــــــ لا يســـــــــتلزم القـــــــــانون فيهـــــــــا إبـــــــــلاغ
  الواجب تسطيرها في هذه الحالة . اتولا عدد المذكر 

  13/1/1998 ـ  وـ  25/9/1419ق في دمش

  وزير العدل
  حسين حسون
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  الجمعيــــــــــــــــات التعاونيــــــــــــــــة الســــــــــــــــكنية  لاحظــــــــــــــــت وزارة العــــــــــــــــدل مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال تــــــــــــــــدقيقها لــــــــــــــــدعاوى إحــــــــــــــــلال العضــــــــــــــــوية في
  لاشـــتراك بالجمعيـــة اللجمعيـــة وقيـــام هـــذا النائـــب  خلافـــاً  لأحكـــام نيابتـــه بللانتســـاب  عنـــه اً نائبـــ(الـــتي تقـــوم علـــى زعـــم المـــدعي تســـخيره 

  .)الشخصي باسمه
المنصـوص عنهـا في القـانون المـدني وخاصـة مـا تعلـق منهـا  أن بعض المحاكم حينما تفصل في هـذا النـزاع لا تتأكـد مـن تـوفر أحكـام النيابـة

  لإنابة .ا بأهلية المنيب حين
  ب طلــــب الانتســــاب ئــــ النايمبالجمعيــــة حــــين تقــــد الانتســــاب وفر فيــــه شــــروطتــــصــــيل (المنيــــب) كانــــت تلأمــــن إن اتتحقــــق كمــــا أĔــــا لا 

  ه الإدعاء.يعل لجمعية نيابة عنه على مال
كــــان يحـــــوز حــــين الانتســـــاب للجمعيــــة الشـــــروط الأصـــــيل  كـــــد مــــن إن أولمــــا كــــان علـــــى المحكمــــة إذا تحققـــــت مــــن صـــــحة النيابــــة أن تت

   1981لعــــــــــــــــام  13ســــــــــــــــكنية رقــــــــــــــــم لعليهــــــــــــــــا بقــــــــــــــــانون الجمعيــــــــــــــــات التعاونيــــــــــــــــة ا اللازمــــــــــــــــة للانتســــــــــــــــاب لهــــــــــــــــا والمنصــــــــــــــــوص
ـــــــــــــد فضـــــــــــــلاً عـــــــــــــن ـــــــــــــة وإلا تكـــــــــــــون ق ـــــــــــــة المعني ـــــــــــــداخلي للجمعي    اً قضـــــــــــــت ضـــــــــــــمن الشـــــــــــــروط المنصـــــــــــــوص عليهـــــــــــــا في النظـــــــــــــام ال

القـــــانون وروحـــــه وسمحـــــت في لأحكـــــام  خلافـــــاً  شـــــروط الانتســـــاب  بانتســـــاب شـــــخص لجمعيـــــة تعاونيـــــة في وقـــــت لم يكـــــن يحـــــوز فيـــــه
  ه.تهرب من موجبات القانون وروحه وغاياتبال تقذات الو 
اســـــتهدف تـــــأمين  بأهدافـــــه إلى مـــــا يتـــــيح المتـــــاجرة بعقـــــارات هـــــذه الجمعيـــــات  خلافـــــاً  لغايـــــة التشـــــريع الـــــتي حـــــت بـــــالانحرافكمـــــا سم

ـــــــذلك حرمـــــــان مـــــــن يســـــــتحق لحســـــــاب مـــــــن ـــــــال مشـــــــيرين إلى يقـــــــدر  الســـــــكن للمـــــــواطنين وأتاحـــــــت ب ـــــــتي أن أمث ـــــــدعاوى ال هـــــــذه ال
  لا بـــــــــــــد أن يمثـــــــــــــل فيهـــــــــــــا الجمعيـــــــــــــة وأن تبـــــــــــــدى دفوعهـــــــــــــا فيهـــــــــــــا ويبقـــــــــــــى للقضـــــــــــــاء مصـــــــــــــالحها تســـــــــــــتهدف قيـــــــــــــود الجمعيـــــــــــــة و 

  حق مراقبة صحة هذه الدفوع وانطباقها على حكم القانون.
  

  قانونية.الموجبات الة هذه اعار لم لبلاغ تأكيداً على بلاغنا السابقلذلك أذعنا هذا ا
  تنفيذ ذلك. ندارة التفتيش القضائي مراقبة حسوعلى إ

  14/1/1998ـ  وـ  16/9/1418دمشق في 
  وزير العدل
  حسين حسون
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  ه .تلم المحضــــــــون لوليــــــــه بعــــــــد انتهــــــــاء حضــــــــانيســــــــتلاحظــــــــت وزاره العــــــــدل اخــــــــتلاف التعامــــــــل القضــــــــائي بــــــــين المحافظــــــــات بشــــــــأن 

ـــــــى أن  ـــــــق  مســـــــائل الحضـــــــانة مـــــــن النظـــــــام العـــــــامولمـــــــا كـــــــان الاجتهـــــــاد القضـــــــائي مســـــــتقراً عل ـــــــى القاضـــــــي أن ينظـــــــر فيمـــــــا يتعل   وعل
  بصفته القضائية. بحق المحضون بصفته الولائية كما ينظر فيها

  )14/5/1963تــــــــــــــــــاريخ  172و  1/7/1963تـــــــــــــــــاريخ  251و  6/7/1967تـــــــــــــــــاريخ  256(نقـــــــــــــــــض شـــــــــــــــــرعي قـــــــــــــــــرار 
  الحضــــــــــانة دون مــــــــــا حاجــــــــــة لإنــــــــــذار أو محاكمــــــــــة  وكــــــــــان يتوجــــــــــب علــــــــــى الحاضــــــــــنة تســــــــــليم المحضــــــــــون إلى وليــــــــــه بمجــــــــــرد انتهــــــــــاء

  )21/12/1964تاريخ  448(نقض شرعي قرار 

  انتهــــت حضــــانته إليــــه ولــــو لم يســــبق منــــه طلــــب ذلــــك  وبــــدون طلــــب بــــأن تــــأمر الــــولي بضــــم ولــــده الــــذيعفــــواً بــــل إن المحكمــــة ملزمــــة 
  )29/9/1969تاريخ  389ي قرار ع(نقض شر 

  .)25/2/1970تاريخ  68(نقض شرعي  الولائيةبصفته  لكه القاضيإنما يماء حضانته ولما كان تسلم المحضون لوالده بعد انته

  هدف ســـــــــتبيل الحصـــــــــر وإنمـــــــــا تمتـــــــــد لكـــــــــل حالـــــــــة تســـــــــومـــــــــن حيـــــــــث إن الوظـــــــــائف الولائيـــــــــة للقاضـــــــــي لم تـــــــــرد في القـــــــــانون علـــــــــى 
  المحافظة على حق أو حمايته أو إنفاذ القانون محصورة بنطاق مؤقت ومن غير فصل في النزاع .

  علـــــــــــى طلـــــــــــب الـــــــــــولي  ءخصـــــــــــومة بنـــــــــــاعلـــــــــــى عريضـــــــــــة دون بـــــــــــأمر  اً ممــــــــــا يجعـــــــــــل مـــــــــــن الجـــــــــــائز تســـــــــــليم المحضـــــــــــون لوليـــــــــــه مؤقتـــــــــــ
  عند انتهاء الحضانة.

  ) عقوبات التي نصت على:482وكان ذلك يجد مستنده في المادة (

  الخ))....م وكــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــخص آخــــــــــــــــــر لا يمتثــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــر القاضــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــيرفض أو يــــــــــــــــــؤخر إحضــــــــــــــــــار قاصــــــــــــــــــر لأاو الأب ((
يؤيـــــد جـــــواز إصـــــدار القـــــرارات đـــــذا الشـــــأن كـــــأوامر  ســـــتعمل تعبـــــير حكـــــم بمـــــايولم " أمـــــر القاضـــــي"ع قـــــد اســـــتعمل تعبـــــير شـــــرّ إذ إن الم

  على عرائض وبالصفة الولائية.

  كإحـــــدى الحـــــالات ممـــــا يؤكـــــد جـــــواز تســـــليم القاصـــــر  م بداهـــــة إلا في حالـــــة إĔـــــاء الحضـــــانةلـــــلأولا يوجـــــه الأب والأم وهـــــو يشـــــمل 
  .على عريضة لوليه بأمر الذي انتهت حضانته

ــــولي غــــير مــــأمون علــــى المحضــــون فــــإن ــــات إن ال ــــام حــــق افــــترض ز المنا ههــــذ وإذا قامــــت منازعــــة تســــتهدف إثب ــــؤخر قي عــــة لا يجــــوز أن ت
  يصدر حكم قطعي بشأĔا أو حكم مستعجل في خصومة قائمة . أنه من النظام العام ما لم

  . اً تنفيذي اً اعتباره سند ذ أمام دائرة التنفيذ علىوبالطبع فإن الأمر الصادر đذا الشأن يقبل التنفي
đ به .جأن والعمل بمو شذا اللذلك أذعنا هذا البلاغ لتوحيد التعامل القضائي  

  21/1/1998و 23/9/1418دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )7بلاغ رقم (ال
ـــــــــة العامـــــــــة للجمـــــــــارك أن عـــــــــدد ـــــــــا المديري ـــــــــة اً أعلمتن ـــــــــب المهـــــــــربين  مـــــــــن رجـــــــــال الضـــــــــابطة الجمركي ـــــــــب وتعقي   القـــــــــائمين بقمـــــــــع جـــــــــرائم التهري

  الطـــــــــرفين  مباشـــــــــرة بجـــــــــرائم قتـــــــــل أو إصـــــــــابة المهـــــــــربين نتيجـــــــــة مطـــــــــاردēم أو التراشـــــــــق المســـــــــلح بـــــــــين مهالـــــــــدعوى العامـــــــــة علـــــــــي تقـــــــــد حركـــــــــ
   1975/ لعـــــــــــام 9مـــــــــــن قـــــــــــانون الجمـــــــــــارك رقـــــــــــم / )177قبـــــــــــل إيـــــــــــداع التحقيقـــــــــــات إلى لجنـــــــــــة الملاحقـــــــــــة المنصـــــــــــوص عنهـــــــــــا بالمـــــــــــادة (

  موافقة اللجنة المشار إليها مشوبة بالبطلان ومخالفة القانون. مما يجعل الملاحقة الجارية بمعزل عن

أمـــــام  اً الجمركيـــــة جزائيـــــ ةجـــــال الضـــــابطملاحقـــــة ر ((لا تجـــــري  ) مـــــن قـــــانون الجمـــــارك يتضـــــح أĔـــــا نصـــــت علـــــى177فمـــــن الرجـــــوع إلى المـــــادة (
ـــــــر العـــــــدل مـــــــن ةة لجنـــــــقـــــــاففـــــــة إلا بعـــــــد مو ية عـــــــن الوظئالجـــــــرائم الناشـــــــ القضـــــــاء عـــــــن ـــــــه ياضـــــــي نق تشـــــــكل بقـــــــرار مـــــــن وزي   ابـــــــة لا تقـــــــل مرتبت

  ه المدير العام)).ميوممثل لإدارة الجمارك لا تقل مرتبته عن مدير يس يئاض بداقعن محام عام وقاض لا تقل درجته عن 

  هـــــــــا مدينـــــــــة دمشـــــــــق مركز  /ل291رقـــــــــم  2/12/1995وقـــــــــد تم تشـــــــــكيل هـــــــــذه اللجنـــــــــة بـــــــــالقرار الصـــــــــادر عـــــــــن وزيـــــــــر العـــــــــدل بتـــــــــاريخ 
كاوى شـــــوال الإدعـــــاءات  علـــــى جميـــــع المحـــــامين العـــــامين في المحافظـــــات أن يودعـــــوا اللجنـــــة المـــــذكورة وتشـــــمل ولايتهـــــا القطـــــر كلـــــه بحيـــــث ينبغـــــي

  الجـــــــــــــــرائم الناشـــــــــــــــئة عـــــــــــــــن وظـــــــــــــــائفهم لتتـــــــــــــــولى اللجنـــــــــــــــة دراســـــــــــــــتها  والتحقيقـــــــــــــــات الجاريـــــــــــــــة بحـــــــــــــــق رجـــــــــــــــال الضـــــــــــــــابطة الجمركيـــــــــــــــة في
بمــــــا تقــــــرره اللجنــــــة فــــــإذا وافقــــــت  بالموافقــــــة علــــــى الملاحقــــــة الجزائيــــــة أم لا. وعلــــــى النيابــــــة العامــــــة في المحافظــــــة أن تتقيــــــد ومــــــن ثم إصــــــدار قرارهــــــا

  غ عنــــــــدها و يســــــــ لاالعامــــــــة بحــــــــق عنصــــــــر الضــــــــابطة الجمركيــــــــة أمــــــــا إذا لم توافــــــــق فــــــــ علــــــــى الملاحقــــــــة بــــــــات بمقــــــــدور النيابــــــــة تحريــــــــك الــــــــدعوى
عنهـــــا إلى المديريـــــة العامـــــة للجمـــــارك للنظـــــر  في هـــــذه الحالـــــة حفـــــظ الأوراق لـــــديها وإيـــــداع صـــــورة مـــــةالعا ابـــــةيالـــــدعوى العامـــــة وعلـــــى الن تحريـــــك

  لمشهودة والناشئة عن الوظيفة.الجرائم الضابطة الجمركية غير  ةبفي الملاحقة المسلكية كل هذا بالنس

دونمــــا  /177/امــــة مباشــــرة بمقتضــــى الــــنص المشــــار إليــــه فــــإن النيابــــة العامــــة تملــــك الصــــلاحية بإقامــــة الــــدعوى الع دأمــــا في حالــــة الجــــرم المشــــهو 
   اً إلى لجنــــــــــة الملاحقــــــــــة المومــــــــــا إليهــــــــــا إنمــــــــــا يتعــــــــــين علــــــــــى النيابــــــــــة العامــــــــــة أن تتأكــــــــــد مــــــــــن كــــــــــون الجــــــــــرم مشــــــــــهود ضــــــــــرورة لإحالــــــــــة الأوراق

  عـــــــين إيـــــــداع الأوراق تتـــــــوفر فيـــــــه حـــــــالات وشـــــــرائط المشـــــــهودية المذاعـــــــة علـــــــيكم ببلاغـــــــات ســـــــابقة فـــــــإذا لم تتـــــــوفر حالـــــــة الجـــــــرم المشـــــــهود تو 
  ا أعلاه .ضحنأو  إلى اللجنة كما

ـــــــــــــدوائر القضـــــــــــــا قونشـــــــــــــير في هـــــــــــــذا الســـــــــــــيا ـــــــــــــى ال ـــــــــــــئيإلى أن عل ـــــــــــــ تدعـــــــــــــاءاإإليهـــــــــــــا   تحـــــــــــــالتية والمحـــــــــــــاكم ال   العامـــــــــــــة المباشـــــــــــــرة  ةالنياب
  ) مــــــــــن قــــــــــانون الجمــــــــــارك 177هــــــــــا علــــــــــى أحكــــــــــام المــــــــــادة (قوانطبا ةالملاحقــــــــــ ةصــــــــــح محــــــــــاكم )) أن تتأكــــــــــد مــــــــــن -إحالــــــــــة  -قيــــــــــق تح((

  ف التتبعــــــــات قــــــــو تعــــــــين المشــــــــار إليــــــــه  وفــــــــق شــــــــروط الــــــــنصالملاحقــــــــة ان فــــــــإذا مــــــــا تبــــــــين للمرجــــــــع القضــــــــائي عــــــــدم انطبــــــــاق يــــــــالب الســــــــالفة
  موافقـــــــــة  لمقتضـــــــــى في ضـــــــــوء مـــــــــا تقـــــــــرره اللجنـــــــــة مـــــــــنالجنـــــــــة الملاحقـــــــــة ومـــــــــن ثم إجـــــــــراء  وإرســـــــــال الإضـــــــــبارة إلى النيابـــــــــة العامـــــــــة لإيـــــــــداعها

  على الملاحقة أو عدمها.

  الضــــــــــــــابطة الجمركيــــــــــــــة بــــــــــــــالجرائم الناشــــــــــــــئة  والجوهريــــــــــــــة في ملاحقــــــــــــــة رجــــــــــــــالالأساســــــــــــــية وĔيــــــــــــــب بلــــــــــــــزوم مراعــــــــــــــاة هــــــــــــــذه الإجــــــــــــــراءات 
  القضائي مراقبة حس تطبيق ذلك وإعلامنا عن أية مخالفة . عن القيام بوظائفهم وعلى إدارة التفتيش

  26/1/1998ـ  وـ  28/9/1418دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )8بلاغ رقم (ال
  

ــــــــف في محكمــــــــة ــــــــع القاضــــــــي الخل ــــــــدوائر القضــــــــائية عــــــــن جــــــــواز توقي ــــــــى صــــــــورة الحكــــــــم أو  تســــــــاءلت بعــــــــض ال ــــــــرة قضــــــــائية عل   دائ
  للمحكــــــــوم لــــــــه ليصــــــــار للتنفيــــــــذ بموجبهــــــــا والــــــــذي أصــــــــدره القاضــــــــي الســــــــلف في المحكمــــــــة ثم انتهــــــــت خدمتــــــــه فيهــــــــا  ىالــــــــتي تعطــــــــ

ـــــترة ـــــه علـــــى أو توقفـــــت خـــــلال ف ـــــه أو إحالت ـــــالتقاعـــــد أو وفا تســـــجيل الحكـــــم ونســـــخه تبعـــــاً لاســـــتقالته أو عزل ـــــد ت ـــــه لبل ه أو تبعـــــاً لنقل
  د ممـــــــــا أدى لاســــــــــتعماله توقيعــــــــــه أو إجــــــــــازة طويلـــــــــة غــــــــــادر بموجبهـــــــــا الــــــــــبلا آخـــــــــر ومغادرتــــــــــه مقـــــــــر المحكمــــــــــة أو تبعـــــــــاً لاســــــــــتيداع

  قر المحكمة ويوقعه.الذي أصدره أو لزوم انتظاره فترات طويلة ليعود لم صورة الحكم

بـــــت بـــــالنزاع القضـــــائي وصـــــار مـــــن حـــــق  ولمـــــا كـــــان الحكـــــم القضـــــائي الـــــذي نطـــــق بـــــه وأودعـــــت مســـــودته فـــــور ذلـــــك الـــــديوان قـــــد
  بعـــــــد تســـــــجيله يتـــــــاح لـــــــه التنفيـــــــذ بموجبهـــــــا ولا يضـــــــار مـــــــن تـــــــأخر الـــــــديوان بالتســـــــجيل  المحكـــــــوم عليـــــــه الحصـــــــول علـــــــى صـــــــورة عنـــــــه

  لا يضـــــــــار مـــــــــن نقـــــــــل القاضـــــــــي  أصـــــــــول محاكمـــــــــات المدنيـــــــــة بمـــــــــا 203المـــــــــدة المحـــــــــددة بالمـــــــــادة خـــــــــلال تـــــــــأخر نســـــــــخ الحكـــــــــم  أو
  وقبل إعطاء المحكوم له صورة صالحة للتنفيذ عن هذا الحكم. أو انتهاء ولايته Ĕائياً أو مؤقتاً بعد أن أصدر حكمه

والقضــــــاة  لحكــــــم لاســــــم الــــــرئيستضــــــمن مســــــودة ا ) أصــــــول محاكمــــــات مدنيــــــة قــــــد أوجبــــــت فيمــــــا أوجبتــــــه203وإذا كانــــــت المــــــادة (
  غنى عنه عند نطق الحكم إثباتاً له . الذين أصدروه وتواقيعهم وهو أمر لا

  صــــــورة عــــــن الحكــــــم ليكــــــون التنفيــــــذ بموجبهــــــا  ) أصــــــول محاكمــــــات مدنيــــــة الــــــتي عالجــــــت إعطــــــاء المحكــــــوم لــــــه207أن المــــــادة (إلا 
  قــــــــط لتوجــــــــب احتــــــــواء هــــــــذه الصــــــــورة علــــــــى توقيــــــــع لهــــــــذه الصــــــــورة وإنمــــــــا أشــــــــارت ف كــــــــملم تشــــــــترط توقيــــــــع القاضــــــــي مصــــــــدر الح

ـــــــــرئيس ـــــــــد يكـــــــــون  ال ـــــــــة حـــــــــين إعطـــــــــاء الصـــــــــورة وق ـــــــــب ذو الولاي ـــــــــرئيس والكات ـــــــــب أي ال   للســـــــــلف مصـــــــــدر الحكـــــــــم خلفـــــــــاً والكات
ـــــــالحكم وقبـــــــل إعطـــــــاء الصـــــــورة ـــــــذ بموجبهـــــــا للخصـــــــم بســـــــبب مـــــــرور زمـــــــن  الـــــــذي انتهـــــــت ولايتـــــــه بعـــــــد نطقـــــــه ب   الـــــــتي يكـــــــون التنفي

  صورته الصالحة للتنفيذ. ليمتسمابين النطق بالحكم و 

ـــــــــــــــذلك وعمـــــــــــــــلاً بمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم وحفاظـــــــــــــــاً لحقـــــــــــــــوق الأطـــــــــــــــراف ودفعـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن التـــــــــــــــأخر في تنفيـــــــــــــــذ   الأحكـــــــــــــــام القضـــــــــــــــائية  ل
  أو سريان مهل الطعن فيها.

  الســــــــــــلف أو توقفــــــــــــت مؤقتــــــــــــاً  فإنــــــــــــه علــــــــــــى القاضــــــــــــي الخلــــــــــــف في المحكمــــــــــــة مصــــــــــــدرة الحكــــــــــــم والــــــــــــتي انتهــــــــــــت فيهــــــــــــا ولايــــــــــــة
ـــــــــع صـــــــــورة الحكـــــــــم الـــــــــتي   ر الحكـــــــــم دوالمشـــــــــار فيهـــــــــا لاســـــــــم القاضـــــــــي الســـــــــلف مصـــــــــ طـــــــــراف للتنفيـــــــــذ بموجبهـــــــــاللأ ى تعطـــــــــتوقي
  المحكمة. ويذكر اسمه على الحاشية التي تشير لصلاح الصورة للتنفيذ والمختومة بختم على أن يوقع القاضي الخلف

  وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراعاة حسن تطبيق ذلك.

  12/2/1998ـ  وـ  15/10/1418دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون

  



 

89

  )10البلاغ رقم (
  

لاحظــــــت وزارة العــــــدل ازديــــــاد تنحــــــي بعــــــض الســــــادة القضــــــاة عــــــن الــــــدعاوى المــــــذكورة في محــــــاكمهم بــــــداعي شــــــعورهم بــــــالحرج مــــــن 
  رؤية النزاع.

ــــالحرج إلا أنــــه  ــــد القاضــــي في التنحــــي عــــن نظــــر الــــدعوى لأي ســــبب يشــــعره ب في ذات الوقــــت اشــــترط وإذا كــــان المشــــرع قــــد أطلــــق ي
  لــــــــه لا لمجــــــــرد رغبــــــــة  وجــــــــود الحــــــــرج الــــــــذي تــــــــرك لــــــــه أمــــــــر تقــــــــديره تبعــــــــاً لظروفــــــــه بحيــــــــث يرقــــــــى ســــــــب التنحــــــــي لمــــــــا يمثــــــــل حرجــــــــاً 

  أوردة فعل لقول أو تصرف من الأطراف أو غيرهم لا يرقى لمرتبة الحرج الذي عناه المشرع . برأو ظرف عا

  م ضــــــــمان لحقـــــــــوق النــــــــاس وكــــــــان مـــــــــن حــــــــق المتخاصـــــــــمين هضــــــــمير ل شــــــــرف القضـــــــــاة و عـــــــــولمــــــــا كــــــــان المشـــــــــرع الســــــــوري قــــــــد ج
للحــــق المشــــار إليــــه الــــذي   خلافــــاً   ســــم النــــزاعحر خع وقــــت وأعــــدل قــــرار وكــــان التنحــــي يــــؤدي لتــــأر فصــــل النــــزاع القــــائم بيــــنهم بأســــ

  عمـــــــــــا ينتجـــــــــــه مـــــــــــن أثـــــــــــر في النظـــــــــــرة للقاضـــــــــــي بخضـــــــــــوعه للهـــــــــــوى والحـــــــــــرج فضـــــــــــلاً ….  هكفلـــــــــــه شـــــــــــرف القاضـــــــــــي وضـــــــــــمير 
  ته لعـــــــــدل في ظـــــــــل ســـــــــيادة القـــــــــانون وضـــــــــمانات لـــــــــه ليقـــــــــول كلمـــــــــة اتـــــــــوفرت فيـــــــــه كـــــــــل الضـــــــــمانامـــــــــن قولـــــــــه حـــــــــق في وقـــــــــت 

  والأهواء والإحراجات وقدرته على قمعها والبعد عنها. طفوبما يثير لقدرته في البعد عن العوا

دي لـــــذلك يرقـــــى لمرتبـــــة الحـــــرج لـــــذلك Ĕيـــــب بالســـــادة القضـــــاة عـــــدم التنحـــــي عـــــن الـــــدعاوى المعروضـــــة علـــــيهم إلا إذا قـــــام ســـــبب جـــــ
ــــــــــــــــذي لا يــــــــــــــــدفع أو يــــــــــــــــزول وعلــــــــــــــــى محــــــــــــــــاكم الاســــــــــــــــتئناف النــــــــــــــــاظرة في قضــــــــــــــــايا إثبــــــــــــــــات التنحــــــــــــــــي ونــــــــــــــــدب البــــــــــــــــديل    ال

  كـــــــــل عـــــــــام بجـــــــــدول يبـــــــــين فيـــــــــه اســـــــــم القاضـــــــــي المتنحـــــــــي Ĕايـــــــــة  في العـــــــــدل إدارة التفتـــــــــيش القضـــــــــائي عـــــــــن طريـــــــــق وزارة إبـــــــــلاغ 
  تم التنحـــــــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل قاضـــــــــــــــــــــي والبـــــــــــــــــــــديل وأطـــــــــــــــــــــراف الـــــــــــــــــــــدعوى ورقمهـــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــدد المـــــــــــــــــــــرات الـــــــــــــــــــــتي 

  خلصها .تمنا بالنتائج التي تسوإعلا البلاغتطبيق هذا سلامة وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة 

  16/2/1998ـ  وـ  19/10/1418دمشق في 

  وزير العدل
  ن حسونيحس



 

90

  )14البلاغ رقم (
  ريع بأضــــــابير فصـــــلت فيهــــــا للنظــــــر بطلــــــب شــــــإدارة الت الــــــتي يطلــــــب فيهـــــا موافــــــاةلاحظـــــت إدارة التشــــــريع أن بعــــــض المحـــــاكم الجزائيــــــة 

  بقصد التنفيذ. صة الحكم وقبل أن ترسل خلاصة الحكم لمرجعهاسال هذه الأضابير مرفقة بخلاإر طعن بأمر خطي تقوم ب

كــــــم القضــــــائي يــــــؤدي إلى وقــــــف تنفيــــــذ الح ومــــــن حيــــــث أن طلــــــب الطعــــــن بــــــأمر خطــــــي لا يوقــــــف تنفيــــــذ الحكــــــم بــــــه ولا يجــــــوز أن
  مثلما لا يؤدي مجرد الطعن بأمر خطي لذلك ما لم تقرر الغرفة الجزائية المختصة وقف التنفيذ.

  الــدعوى المطلــوب الطعــن بــأمر خطــي فيهــا ملــف وعليــه فأنــه لا يجــوز اعتمــاد تعامــل قضــائي يــؤدي لوقــف النصــوص القانونيــة بإرســال 
  .الحكم للنصوص وقفاً فعلياً لتنفيذ خلافاً   د هذا التعامل يعنيقبل إرسال خلاصة الحكم للجهة المختصة لأن اعتما

  لــــــــــذلك نطلــــــــــب إلى كافــــــــــة الــــــــــدوائر القضــــــــــائية التأكــــــــــد مــــــــــن إرســــــــــال خلاصــــــــــة الحكــــــــــم موضــــــــــوع ملــــــــــف الــــــــــدعوى المطلوبــــــــــة 
  داعها إدارة التشريع أصولاً.ي، قبل إ ةللنيابة العام

  طلـــــــــب طعـــــــــن بـــــــــأمر خطـــــــــي ب إضـــــــــبارة مـــــــــنهم للنظـــــــــرقضـــــــــاة التحقيـــــــــق والإحالـــــــــة حـــــــــين طلـــــــــب  كمـــــــــا يطلـــــــــب مـــــــــن الســـــــــادة
  ار فيهـــــــا أو إذا كـــــــان القـــــــرار قـــــــر أودعـــــــت المحكمـــــــة المختصـــــــة تبعـــــــاً ل أن يبينـــــــوا قبـــــــل إيـــــــداعها فيمـــــــا إذا كانـــــــت هـــــــذه الإضـــــــبارة قـــــــد

  أن تؤكــــــــد  ت إدارة التشــــــــريع بعــــــــد هــــــــذا البيــــــــان لــــــــزوم التأكيــــــــد علــــــــى الطلــــــــب ســــــــبب قــــــــانوني كــــــــان لهــــــــارأ محــــــــل الطعــــــــن حــــــــتى إذا
  .فيها الها سواء من الجهة التي أودعت لها أو من الدوائر الموجودةعلى إرس

  لـــــــى الســــــــادة القضــــــــاة ورؤســـــــاء الــــــــدواوين التقيــــــــد بمضـــــــمون مــــــــا تقــــــــدم وعلـــــــى ديــــــــوان إدارة التشــــــــريع تـــــــدقيق الأضــــــــابير الــــــــواردة عو 
ـــــــــي ـــــــــه ل ـــــــــغ مـــــــــدير الإدار شـــــــــي فيهـــــــــا مـــــــــا سمـــــــــن المحـــــــــاكم حـــــــــتى إذا وجـــــــــد أن ـــــــــذلك ير لإرســـــــــال خلاصـــــــــة الحكـــــــــم لمرجعهـــــــــا أبل   ة ب

  يلزم بحق المخالف . ار لاتخاذ ماصلي

  1/3/1998ـ  وـ  3/11/1418دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )15البلاغ رقم (
  يــــــــــــنعكس أثــــــــــــره علــــــــــــى رفــــــــــــاه جميــــــــــــع المــــــــــــواطنين  في مجــــــــــــال الصــــــــــــناعة والتجــــــــــــارة متناميــــــــــــاً تشـــــــــــهد الجمهوريــــــــــــة العربيــــــــــــة الســــــــــــورية تطــــــــــــوراً 

   وحــــــــق المــــــــواطنين، وزارة العــــــــدل أن بعــــــــض مــــــــن ســــــــولت لهــــــــم نفســــــــهم خــــــــرق حكــــــــم القــــــــانون  ق لاحظــــــــتوفي ظــــــــل هــــــــذا التطــــــــور الخــــــــلا
  لين ثقة الناس بالمنتجات الوطنية.غمست في حماية حقوقهم في الملكية الصناعية والتجارية بحثاً عن ربح سهل وسريع

  ســـــــواق بحثـــــــاً عـــــــن اســـــــتغلال جـــــــودة معروفـــــــةوطرحهـــــــا في الأ قـــــــد قـــــــاموا بعمليـــــــة تقليـــــــد لعلامـــــــات فارقـــــــة تجاريـــــــة أو صـــــــناعية لهـــــــذه المنتجـــــــات
  ا ومخالفة لحكم القانون وحقوق الملكية.ملمنتجات  في الداخل والخارج

  وتعديلاتــــــــــه  9/10/1946تــــــــــاريخ  47رقــــــــــم  ولمــــــــــا كــــــــــان المشــــــــــرع الســــــــــوري قــــــــــد بحــــــــــث في البــــــــــاب الثالــــــــــث مــــــــــن المرســــــــــوم التشــــــــــريعي
  الثــــــــــاني منــــــــــه  الأولويــــــــــة ثم بحــــــــــث في البــــــــــاب الســــــــــادس الفصــــــــــل والصــــــــــناعية وإيــــــــــداعها ومدتــــــــــه وحــــــــــق ات الفارقــــــــــة التجاريــــــــــةمــــــــــفي العلا

لغــــش امنــــه لحــــق المحــــاكم في البــــت بالاحتــــذاء الــــذي يقصــــد منــــه  103 في الجــــرائم والعقوبــــات الــــتي تمــــس هــــذه الحقــــوق الــــذي أشــــارت المــــادة
  لحقيقيـــــــــــــة االعلامـــــــــــــة بعـــــــــــــد أن تضـــــــــــــع نفســـــــــــــها مكـــــــــــــان المســـــــــــــتهلك أو بعـــــــــــــد أن تأخـــــــــــــذ بعـــــــــــــين الاعتبـــــــــــــار تشـــــــــــــابه  وبشـــــــــــــأن التقليـــــــــــــد

  ) قــــــــد لاحظــــــــت ضــــــــرورة 105، كمــــــــا أن المــــــــادة ( التفاصــــــــيل فهمــــــــا مــــــــن حيــــــــثبالعلامــــــــة المشــــــــتكي منهــــــــا مــــــــن حيــــــــث المجمــــــــوع لاختلا
  المحكمـــــــة عنـــــــد فـــــــرض العقـــــــاب  مـــــــن هـــــــذا البـــــــاب علـــــــى العقوبـــــــات التبعيـــــــة الـــــــتي تراعيهـــــــا سونـــــــص الفصـــــــل الخـــــــام . رأعمـــــــال أثـــــــر التكـــــــرا

  هـــــــــاكـــــــــن للمحـــــــــاكم اللجـــــــــوء إلييمت فرعيـــــــــة وإضـــــــــافية وتـــــــــدابير احـــــــــتراز مـــــــــن عقوبـــــــــا لعامـــــــــةإضـــــــــافة لمـــــــــا هـــــــــو وارد في قـــــــــانون العقوبـــــــــات ا
  والتطبيق. زم في الوصف والضبط والحجزظيم اللاتنالفصل السادس من هذا الباب ال وعالج

ــــــــــــة للا ــــــــــــتي وضــــــــــــعها المشــــــــــــرع حماي ــــــــــــذة ال ــــــــــــت هــــــــــــذه النصــــــــــــوص الناف ــــــــــــة المراعــــــــــــاة  قتصــــــــــــادولمــــــــــــا كان ــــــــــــوطني وحقــــــــــــوق المــــــــــــواطنين واجب   ال
المناســـــب الكـــــافي لـــــردع  البلـــــد منـــــوط مـــــن هـــــذا الوجـــــه بشـــــرف القضـــــاة وضـــــميرهم في فـــــرض العقـــــابفي  أمـــــر حمايـــــة التطـــــور الاقتصـــــادي وكـــــان

  لـــــــــــزم مـــــــــــن عقوبـــــــــــات فرعيـــــــــــة وإضـــــــــــافية حـــــــــــددها القـــــــــــانون ي الجريمـــــــــــة ومنـــــــــــع الغـــــــــــير مـــــــــــن التفكـــــــــــير بارتكـــــــــــاب مثلهـــــــــــا مـــــــــــع اتخـــــــــــاذ مـــــــــــا
   أدرج المشــــــــــــرع الســــــــــــوري بعــــــــــــض الأحكــــــــــــام الســــــــــــابقة 22/6/1949 العقوبــــــــــــات العــــــــــــام تــــــــــــاريخ مشــــــــــــيرين إلى أنــــــــــــه بصــــــــــــدور قــــــــــــانون

بينــــت العقوبــــة عليــــه علــــى اعتبــــار أن مــــا نظمــــه المشــــرع و  ا فيمــــا تعالجــــه وحددتــــه) والــــتي يجــــب الحكــــم وفقــــ690حــــتى و  687المــــواد مــــن (في 
  ابل.يلغى النص السابق في التنظيم القديم مع بقاء نفاذ ما لم يرد له نص مق من جديد (يحدد ما نظمه)

  الاســـــــــــتئناف الجزائيـــــــــــة عنـــــــــــدما تنظـــــــــــران  ) عقوبـــــــــــات لمحكمـــــــــــة الجـــــــــــنح ولمحكمـــــــــــة143ن المشـــــــــــرع الســـــــــــوري أجـــــــــــاز في المـــــــــــادة (علمـــــــــــاً بـــــــــــأ
المدنيـــــة  نـــــين عنـــــد قضـــــائها بـــــالبراءة بجميـــــع الالتزامـــــاتظالتقليـــــد والإفـــــلاس أن تحكـــــم علـــــى ال في إحـــــدى الجـــــنح المنصـــــوص عليهـــــا في فصـــــلي

  . ) أصول جزائية315هذا النص مستند من المادة (و  إذا كان الفعل يؤلف عملاً غير مشروعالتي يطلبها الفريق المتضرر 

  ظــــــــــــاهرة جرميــــــــــــة في هــــــــــــذا المجــــــــــــال أيــــــــــــة ننــــــــــــا Ĕيــــــــــــب بالســــــــــــادة القضــــــــــــاة مراعــــــــــــاة حســــــــــــن تطبيــــــــــــق هــــــــــــذه النصــــــــــــوص بمــــــــــــا يقمــــــــــــع إو 
  .لكذ مراقبة حسن تطبيقني وعلى إدارة التفتيش القضائي يأخذ đذا المنظور القانو  وعلى المحامين العامين الطعن في أي قرار لا

  م22/3/1998ـ  وـ  24/11/1418دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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لاحظـــــت وزارة العـــــدل أن العلاقـــــة يـــــبن الســـــادة القضـــــاة لا يحكمهـــــا في بعـــــض مظاهرهـــــا مـــــا يتوجـــــب مـــــن احـــــترام وحـــــب متبـــــادل أو 
  م العام أو اجتماعاēم.هقدم في ظهور تالسلطة القضائية في الد بما فرضه قانون يتق

  

  الشــــــعب تفــــــترض بنــــــاء العلاقــــــة بــــــين أطرافهــــــا  هــــــذه اللفظــــــة وقــــــيم ومبــــــادئدلالــــــة ولمــــــا كانــــــت الأســــــرة القضــــــائية بمــــــا تعــــــبر عنــــــه 
  ه الأحـــــــــدث وكـــــــــان هـــــــــذا الســـــــــلوك القضـــــــــائي أساســـــــــاً في تقيـــــــــيم القاضـــــــــي في ســـــــــلوك س مـــــــــن تـــــــــوقير الأقـــــــــدم ورعايـــــــــةســـــــــعلـــــــــى أ
ــــــــــذي يفــــــــــترض أيضــــــــــاً أن يتعامــــــــــل مــــــــــع بــــــــــاقي أســــــــــرته بالنصــــــــــح والإرشــــــــــاد لا بإثــــــــــارة ضــــــــــمن   أقاويــــــــــل أمــــــــــام العامــــــــــة  أســــــــــرته ال
  đا للمراجع القضائية اللازمة . بهات ولا تقترن ببيان حقائق ثابتة كان يجب أن يدليشتخلق ال

  

ـــــــــــــــــــــار الأساســـــــــــــــــــــي في عمـــــــــــــــــــــل الأســـــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــب بالســـــــــــــــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة مراعـــــــــــــــــــــاة هـــــــــــــــــــــذا الاعتب ـــــــــــــــــــــذلك Ĕي   القضـــــــــــــــــــــائية  ل
  إبلاغنا عن أية مخالفة . وعلى إدارة التفتيش القضائي ورؤساء الاستئناف والمحامين العامين

  28/3/1998ـ  وـ  30/11/1418دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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تعلـــــق منهـــــا باســـــتخدام قـــــانون العمـــــل وخاصـــــة مـــــا  لاحظـــــت وزارة العـــــدل مـــــن خـــــلال الأحكـــــام الصـــــادرة في قضـــــايا مخالفـــــة أحكـــــام
  القــــــــــــــــرارات المنفــــــــــــــــذة لأحكامــــــــــــــــه ســــــــــــــــواء لجهــــــــــــــــة ســــــــــــــــن العمــــــــــــــــل أو ظروفــــــــــــــــه  الأطفــــــــــــــــال خلافــــــــــــــــاً  لحكــــــــــــــــم القــــــــــــــــانون أو

  أو ضمان مخاطره.

  المســـــــــتقبل بمـــــــــا يحقـــــــــق الـــــــــردع الكامـــــــــل  لاحظـــــــــت أن هـــــــــذه الأحكـــــــــام لم تـــــــــراع الهـــــــــدف التشـــــــــريعي مـــــــــن حمايـــــــــة الأطفـــــــــال أمـــــــــل
  حرمان الطفل من حقوقه. لكل من تسول له نفسه استغلال الطفولة أو

ـــــــــــة đـــــــــــذا الصـــــــــــدد لا يتناســـــــــــب مـــــــــــع مـــــــــــا يلاحـــــــــــظ   مـــــــــــن ازديـــــــــــاد هـــــــــــذه الظـــــــــــاهرة كمـــــــــــا لاحظـــــــــــت أن عـــــــــــدد القضـــــــــــايا المحال
مراقبـــــة دائمـــــة لهـــــذه المخالفـــــة القانونيـــــة بالتنســـــيق مـــــع الضـــــابطة العدليـــــة  لـــــذلك نطلـــــب إلى النيابـــــة العامـــــة الإيعـــــاز بمـــــا يلـــــزم لضـــــمان

  مخالفة đذا الشأن.لملاحقة أية  ومفتشي العمل

  اللازم لقمع مثل هذه الجرائم. والطعن في أي قرار قضائي لا يراعي الموجبات اللازمة في فرض الردع

  ق ذلك .يتطب نوعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حس

  6/6/1998ـ  وـ  11/2/1419دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  ة مــــــــن ســــــــوريين ثقــــــــصــــــــور عــــــــن وكــــــــالات مو  ءتبــــــــاع في إعطــــــــابعــــــــض دوائــــــــر الكتــــــــاب بالعــــــــدل عــــــــن الآليــــــــة الواجبــــــــة الإ لتتســــــــاء
  ت وحفظــــــــــــت في دوائــــــــــــر الكتــــــــــــاب بالعــــــــــــدل ز الوكيــــــــــــل التصــــــــــــرف بأموالــــــــــــه أبــــــــــــر  خــــــــــــارج القطــــــــــــر للوكيــــــــــــل في ســــــــــــورية تخــــــــــــول

  المختصـــــــــــــة  الجهـــــــــــــة وذلـــــــــــــك في ظـــــــــــــل عـــــــــــــدم جـــــــــــــواز تصــــــــــــديق الصـــــــــــــورة قبـــــــــــــل ورود موافقـــــــــــــة 20/12/1986قبــــــــــــل تـــــــــــــاريخ 
  . ماد صورة غير مصدقة لبيان موافقتها مع عدم إمكان إخراج الأصل من الدائرةتالجهات اعهذه وفي ظل رفض 

  ومــــــــــــن حيــــــــــــث أن إجــــــــــــازة الكاتــــــــــــب بالعــــــــــــدل بحفــــــــــــظ الأوراق الــــــــــــتي يطلــــــــــــب إليــــــــــــه أصــــــــــــحاđا حفظهــــــــــــا لا يعــــــــــــني حرمــــــــــــاĔم 
يمها لهــــم لاتــــب بالعــــدل بصــــورة مصــــدقة عنهــــا قبــــل تســــأن يحــــتفظ الك مــــن طلــــب اســــتردادها ولــــو ســــبق لهــــم أخــــذ صــــورة عنهــــا علــــى

  .العدل المشار إليه في الشرح) ةوكتاب وزار  49دل ص عاب بالتير لذلك في سجلاته .(شرح قانون الكشوي

  يمتـــــــد إلى إعطـــــــاء الأصـــــــل  20/12/1986ومـــــــن حيـــــــث أن الحظـــــــر الـــــــوارد بإعطـــــــاء صـــــــورة مـــــــن هـــــــذه الوكـــــــالات المحفوظـــــــة قبـــــــل 
  .)من شرح قانون الكتاب بالعدل 18فقرة  169الموافقة اللازمة (يراجع ص  على لمن باب أولى قبل الحصو 

 1/2/1978/ تــــــاريخ 9إعطــــــاء الأصــــــل أو صــــــورة مصــــــدقة عنهــــــا في الحــــــالات المشــــــار إليهــــــا ببلاغنــــــا رقــــــم / زنــــــه لا يجــــــو إوعليــــــه ف
  ذات الموضوع. تعالجالتي  والبلاغات السابقة والتالية له

ـــــارة تعـــــني للجهـــــة العامـــــة مطابقتهـــــا موافقـــــة شـــــرح علـــــى الصـــــورة بأĔـــــا خاصـــــة بطلـــــب يأن  وإنمـــــا يمكـــــن للكاتـــــب بالعـــــدل وهـــــذه العب
  صــــــــل لأن هــــــــذا الشــــــــرح يرســــــــل بخصــــــــوص طلــــــــب موافقــــــــة غــــــــير مــــــــا هــــــــو مطــــــــابق للأ س للكاتــــــــب بالعــــــــدل أنيصــــــــل لأنــــــــه لــــــــلأل
  خاصة بالموافقة.لأĔا  ةفي إعلان مطابقتها للأصل أمام أية جه اً يكون معتمد لن

  المشــــــــــــار إليهــــــــــــا đــــــــــــذا الكتــــــــــــاب  ةفقــــــــــــر بعــــــــــــد ال 49وفي الصــــــــــــفحة  170ص  18رة قــــــــــــذا الــــــــــــبلاغ لنهايــــــــــــة الفويضــــــــــــاف هــــــــــــ
  ش القضائي مراقبة حسن تنفيذ ذلك.يلتفتا وعلى الكتاب بالعدل التقيد بمضمونه وعلى إدارة

  19/5/1998ـ  وـ  23/1/1419دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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ـــــرة  ـــــدعاوى لاحظـــــت وزارة العـــــدل كث ـــــال والنال ـــــلاب وإعطـــــاء شـــــيك صـــــالمعروضـــــة بجـــــرائم الاحتي ـــــة وغيرهـــــا ممـــــا  ب ـــــة أمان رصـــــيد وخيان

  المعاملات المالية بين المواطنين أو بين أجانب ومواطنين. سيم

  لجــــــــرائم اظـــــــاهرة بتوســـــــع ارتكـــــــاب هـــــــذه  ير إلى وجـــــــودشـــــــن بالإدانـــــــة ممـــــــا يتر كمـــــــا لاحظـــــــت أن أغلـــــــب هـــــــذه الـــــــدعاوى قـــــــد اقـــــــ
  العقاب فيها. الردع الناجم عنكفاية لعدم   اً  ضمنشيروبما ي

ولمـــــا كانـــــت مثـــــل هـــــذه الظـــــواهر تمـــــس أســـــاس المعـــــاملات الماليـــــة في الـــــوطن وتنـــــزع الثقـــــة مـــــن قلـــــوب النـــــاس في التعامـــــل مـــــع بعضـــــهم 
قانونيـــــة مـــــع الآخـــــرين كمـــــا  الاقتصـــــادي في الـــــبلاد واســـــتثمار رؤوس الأمـــــوال فيهـــــا والـــــدخول في شـــــركات ممـــــا يـــــنعكس علـــــى التطـــــور

  ة في ســـــــــــداد القـــــــــــرض بمـــــــــــا يســـــــــــيء ثقـــــــــــلضـــــــــــعف ال اعدة المحتـــــــــــاج بقـــــــــــروضســـــــــــفي خلـــــــــــق الشـــــــــــعب بممغروســـــــــــاً  تقليـــــــــــداً يمنـــــــــــع 
  لموقف ذوي الحاجات .

ــــــردع العــــــام صــــــولمــــــا كــــــان الأ ــــــق ال ــــــه كمــــــا يخل ــــــردع الخــــــاص في نفــــــس المجــــــرم بمــــــا يمنعــــــه مــــــن معــــــاودة جريمت ــــــق ال   ل في العقــــــاب أن يخل
  الكافة من التفكير في ارتكاب مثل هذا الجرم لما لحظوه من شدة العقاب وفعاليته. في نفوس

  يســـــــــتحق أســـــــــبابه هـــــــــذا في تقـــــــــديره  ة العقـــــــــاب لتحقيـــــــــق هـــــــــذا الـــــــــردع وهـــــــــويـــــــــولمـــــــــا كـــــــــان علـــــــــى القاضـــــــــي أن يقـــــــــدر مـــــــــدى كفا
ــــة بمــــا يعــــني عــــدم كفايــــة العقــــاب المعتــــاد لمثــــل  ــــه تبعــــاً الجــــرائم و هــــذه في بعــــض منهــــا مــــن انتشــــار ظــــاهرة جرمي  كــــان المشــــرع قــــد تــــرك ل

  باب المخففـــــــــة ســـــــــأو أن لا يمـــــــــنح الأ طرهـــــــــا) أن يرتفـــــــــع بالعقـــــــــاب عـــــــــن حـــــــــده الأدنىخم (منـــــــــه انتشـــــــــار الظـــــــــاهرة و يل ســـــــــليـــــــــلتعل
  .في غير موطنها

  عمـــــــال العقـــــــاب المناســـــــب لقمعهـــــــا ومنـــــــع التفكـــــــير بارتكـــــــاب إلـــــــذلك Ĕيـــــــب بالســـــــادة القضـــــــاة ملاحظـــــــة خطـــــــر هـــــــذه الظـــــــاهرة و 
  أن يـــــــزول أثـــــــر الجريمـــــــة في نفـــــــوس النـــــــاس أو يخفـــــــي أثـــــــر العقـــــــاب الـــــــرادع لهــــــــا  رائم وبأســـــــرع وقـــــــت ممكـــــــن قبـــــــلأمثـــــــال هـــــــذه الجـــــــ

  بعد مضي وقت طويل على ارتكاđا.

  كمــــــــا Ĕيــــــــب đــــــــم التــــــــدقيق بشــــــــكل كــــــــافي كمــــــــا عهــــــــد فــــــــيهم استخلاصــــــــاً لاســــــــتثبات الجريمــــــــة أو نفيهــــــــا بحيــــــــث تكــــــــون الأدلــــــــة 
  س فيه.بضحاً لا غموض أو لوا للاً مجمل تمحيص دقيق ويكون الحكم مع

  جم مع هذه المبادئ.سفي كل قرار لا ين نوعلى قضاة النيابة العامة متابعة هذه القضايا أولاً بأول وبشكل دائم والطع

  مخالفةأية القضائي مراقبة حسن تطبيق ذلك وإعلامنا عن التفتيش وعلى إدارة 

  8/6/1998ـ  وـ  13/2/1419دمشق في 

  وزير العدل
  حسونحسين 
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  تثمار الوظيفــــــــة الــــــــتي يرتكبهــــــــا بعــــــــض العــــــــاملين في الدولــــــــة طلبــــــــاً لمنــــــــافع خاصــــــــة لهــــــــم ســــــــفي جــــــــرائم اأنــــــــه لاحظــــــــت وزارة العــــــــدل 
ـــــــــرد  مـــــــــن المســـــــــتثمرين أو مـــــــــن المـــــــــواطنين لا ـــــــــوت متناســـــــــباً مـــــــــع ال ـــــــــد الثب ـــــــــذي يجـــــــــب  عيكـــــــــون العقـــــــــاب المفـــــــــروض بحقهـــــــــم عن   ال

تهتار بمصـــــالح الجمـــــوع وتـــــوخي ســـــالنفـــــوس والا والكافـــــة لقطـــــع دابـــــر هـــــذه الجريمـــــة الـــــتي قـــــاد إليهـــــا ضـــــعفيـــــزرع في نفـــــس الجـــــاني  أن
ــــه وتلحــــق الضــــرر بمصــــلحة المجمــــوع والــــتي تالمج تخــــرج عــــن قــــيمة مصــــالح خاصــــ اســــتثمار مرين عــــن ثالمســــت حجــــامإإلى تــــؤدي مــــع وتنافي

  جــــــــــــــات أو الخــــــــــــــدمات تيمــــــــــــــة المنقرفــــــــــــــع إليــــــــــــــه مــــــــــــــن  ا يــــــــــــــؤديصــــــــــــــاد والإنتــــــــــــــاج فضــــــــــــــلاً عمّــــــــــــــتأمــــــــــــــوالهم فيمــــــــــــــا يخــــــــــــــدم الاق
   اً جهــــــــــات عامــــــــــة ويــــــــــنعكس بالتــــــــــالي أثــــــــــره علــــــــــى كــــــــــل المــــــــــواطنين ضــــــــــرراً مؤكــــــــــد خــــــــــيص đــــــــــا لموافقــــــــــةتر الــــــــــتي يحتــــــــــاج أمــــــــــر ال

  الزمن. يتفاقم مع

  هـــــــــذه الجـــــــــرائم ويمنـــــــــع مـــــــــن التفكـــــــــير  لـــــــــذلك Ĕيـــــــــب بالســـــــــادة القضـــــــــاة مراعـــــــــاة فـــــــــرض العقـــــــــاب المناســـــــــب الـــــــــذي يقطـــــــــع دابـــــــــر
  رار لا يأخــــــــذ đــــــــذا المنظــــــــور وعلــــــــى إدارة التفتــــــــيش القضــــــــائي مراعــــــــاة قــــــــابــــــــات العامــــــــة الطعــــــــن بــــــــأي يى النحــــــــتى بارتكاđــــــــا وعلــــــــ

  ذلك. قيتطب نحس

  25/8/1998ـ  وـ  3/5/1419دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )48البلاغ رقم (
  الموقــــــــــــــوفين في جــــــــــــــرائم تــــــــــــــدخل  شــــــــــــــكت إدارة القضــــــــــــــاء العســــــــــــــكري مــــــــــــــن أن بعــــــــــــــض المحــــــــــــــامين العــــــــــــــامين يقومــــــــــــــون بــــــــــــــترك

الضــــــبوط إليــــــه. وذلـــــك في جــــــرائم مشــــــهودة لا تتضـــــح فيهــــــا مــــــبررات الــــــترك ولا  صـــــاص القضــــــاء العســــــكري مكتفـــــين بإحالــــــةتفي اخ
  فيها لأسبابه . يشار

اســــتجوابه العامــــة قبــــل تــــرك أي موقــــوف بجــــرم مشــــهود  ولمــــا كــــان قــــد ســــبق لــــوزارة العــــدل أن أذاعــــت بلاغــــاً أوجبــــت فيــــه علــــى النيابــــة
ـــــــــــترك وكـــــــــــان ـــــــــــتي يحـــــــــــال فيهـــــــــــا موقوفـــــــــــاً بجـــــــــــرم يـــــــــــدخل في اختصـــــــــــاص وبيـــــــــــان أســـــــــــباب ال ـــــــــــك يشـــــــــــمل حـــــــــــتى الحـــــــــــالات ال    ذل

  اســـــــــــتجواب المـــــــــــتروك عنـــــــــــدما يحـــــــــــال إليـــــــــــه  القضـــــــــــاء العســـــــــــكري بملاحظـــــــــــة أن الـــــــــــترك يـــــــــــؤدي لصـــــــــــعوبات تواجـــــــــــه القضـــــــــــاء في
   العادي أمر البت فيه.في جرم لا يعود للقضاء اً الضبط ويؤخر الفصل في النزاع ويبدو بت

  موقـــــــــــوف بجــــــــــــرم دخــــــــــــل في اختصــــــــــــاص  ك أير لـــــــــــذلك نطلــــــــــــب إلى المحــــــــــــامين العـــــــــــامين التقيــــــــــــد بــــــــــــذلك ومراعاتـــــــــــه وعــــــــــــدم تــــــــــــ
ـــــــــــك تـــــــــــدون في أســـــــــــباب الـــــــــــترك عنـــــــــــد اتخـــــــــــاذ  القضـــــــــــاء العســـــــــــكري مـــــــــــا لم تقـــــــــــم دواعـــــــــــي واضـــــــــــحة   بـــــــــــه القـــــــــــرار لوجـــــــــــوب ذل

   .الموقوف وبعد استجواب

  ا أية مخالفة .وعلى إدارة التفتيش القضائي إعلامن

  3/9/1998ـ  وـ  13/5/1419دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون



 

98

  )49البلاغ رقم (
ـــــــــــــوحظ أن بعـــــــــــــض المحـــــــــــــاكم في معـــــــــــــرض ت ـــــــــــــوارد في معل ـــــــــــــين المحكمـــــــــــــين تتجاهـــــــــــــل الشـــــــــــــرط الخـــــــــــــاص ال   م يالتحكـــــــــــــ ةارطشـــــــــــــي

  .حالذي يقضي بتعين كل طرف لمحكمه ويضع قواعد تعيين المحكم المرج

  سمـــــــــاه الطـــــــــرف صـــــــــاحب الحـــــــــق في تعيينـــــــــه  كـــــــــم الـــــــــذيع الأطـــــــــراف علـــــــــى المحيـــــــــتفـــــــــق جميوتقـــــــــوم بتعيـــــــــين كـــــــــل المحكمـــــــــين إذا لم 
  وفق المشارطة .

  للمحكمـــــــــــة المختصـــــــــــة بـــــــــــالنزاع ت ) مـــــــــــن قـــــــــــانون أصـــــــــــول المحاكمـــــــــــات المدنيـــــــــــة قـــــــــــد أســـــــــــند512ث أن المـــــــــــادة (يـــــــــــومـــــــــــن ح
   توجـــــــــــــد في مشـــــــــــــارطة التحكـــــــــــــيم نصـــــــــــــوص خاصـــــــــــــة إذا لم عيـــــــــــــين المحكمـــــــــــــين في حـــــــــــــال الاتفـــــــــــــاق علـــــــــــــى التحكـــــــــــــيمتولايـــــــــــــة 

ة بـــــالتعيين للمحكمـــــة في هـــــذه الحالـــــ ةعمالهـــــا ولا ولايـــــإفـــــإن وجـــــدت هـــــذه الشـــــروط الخاصـــــة وجـــــب  واعـــــدهقيـــــين و تعتحـــــدد أصـــــول ال
  ف النظام العام .لبالشروط الخاصة إذا كانت لا تخا ةفي الحدود الواردإلا 

س يمــــتروك للطــــرف صــــاحب الحــــق في التعيــــين ولــــ كمــــه فــــإن هــــذا الحــــقالتحكــــيم علــــى أن يعــــين كــــل طــــرف مح ةفــــإذا نصــــت مشــــارط
  يين.بعد التعه ط حق طلب ردفقويبقى له  ادله فيهيجللطرف الآخر أن 

  عيـــين المحكمـــين جميعـــاً تنح المحكمـــة ولايـــة يمـــالموافقـــة هـــذه لا  الـــذي عينـــه خصـــمه فـــإن عـــدم علـــى المحكـــم فـــقفـــإن جـــادل في ذلـــك ولم يوا
  شــــرط يقضــــى بــــأن يعــــين  ) هــــو الاتفــــاق علــــى المحكمــــين حينمــــا لا يوجــــد512لأن الاتفــــاق المقصــــود بالمــــادة (ق بحجــــة عــــدم الاتفــــا

ــــة الــــتي يكــــون تعيــــين   طــــراف وفقــــاً لمشــــارطة التحكــــيم  جميعــــاً باتفــــاق الأينأو المحكمــــ المحكــــم كــــل طــــرف محكمــــه أي أنــــه يتعلــــق بالحال
  يـــــــنهم ففـــــــي هـــــــاتين الحـــــــالتين تعي ين المحكمـــــــين ولم يحصـــــــل اتفـــــــاق علـــــــى لا تتعـــــــرض فيهـــــــا المشـــــــارطة لقواعـــــــد تعيـــــــتيالـــــــ أو في الحالـــــــة

   المحكمين جميعاً.ينتنهض ولاية المحكمة في تعي

الطـــــرف لمحكمـــــه لا تحتـــــاج لموافقـــــة الطـــــرف الآخـــــر ولا  أمـــــا إذا كانـــــت المشـــــارطة تـــــنص علـــــى تعيـــــين كـــــل طـــــرف لمحكمـــــه فـــــإن تســـــمية
  لايـــــــــة للمحكمـــــــــة بتعـــــــــين المحكمـــــــــين جميعـــــــــاً  خلافـــــــــاً  للحـــــــــق المقـــــــــرر الاختيـــــــــار لمحكـــــــــم كـــــــــل طـــــــــرف الو  تتـــــــــيح المنازعـــــــــة في هـــــــــذا

  في مشارطة التحكيم .

ـــــــدان الـــــــتي تعمـــــــل  نوهـــــــذا الأمـــــــر مقـــــــرر حقهـــــــا واجتهـــــــاداً ولا خـــــــلاف عليـــــــه حـــــــتى في الفقـــــــه والاجتهـــــــاد القضـــــــائي المقـــــــار    في البل
  البحرين). ،العراق الأردن، تونس،(لبنان،  صبذات النصو 

  

  مراقبة حسن التقيد بالنصوص القانونية المشار إليها. غ لمراعاة ما ورد فيه وعلى إدارة التفتيش القضائيلذلك أذعنا هذا البلا

  14/9/1998ـ  وـ  23/5/1419دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )56البلاغ رقم (
  ســــــــمت الهيئــــــــة العامــــــــة لمحكمــــــــة الــــــــنقض ح ز قبــــــــول عــــــــدة مــــــــدعين بــــــــدعوى واحــــــــدة وقــــــــداتبــــــــاين الاجتهــــــــاد القضــــــــائي في جــــــــو 

  . هـــــــــــــذا الاخــــــــــــــتلاف بالاجتهــــــــــــــاد مقــــــــــــــررة أنـــــــــــــه مــــــــــــــن غــــــــــــــير الجــــــــــــــائز 10/11/1997تــــــــــــــاريخ  246/377بقرارهـــــــــــــا رقــــــــــــــم 
  مــــــــــن قبــــــــــل عــــــــــدة مــــــــــدعين مــــــــــا لم تكــــــــــن حقــــــــــوقهم ناشــــــــــئة عــــــــــن التــــــــــزام واحــــــــــد ســــــــــواء كــــــــــان عقــــــــــداً ة إقامــــــــــة دعــــــــــوى واحــــــــــد

  مخـــــــالف وعليـــــــه فإنـــــــه مـــــــن غـــــــير الجـــــــائز  عـــــــدول عـــــــن كـــــــل اجتهـــــــادســـــــبب أو غـــــــير ذلـــــــك وال لاغـــــــير مشـــــــروع أم إثـــــــراء بـــــــعمـــــــلاً  أم
  واحــــــــــد إذا كانــــــــــت عقــــــــــودهم مختلفــــــــــة لأن الســــــــــبب القــــــــــانوني للالتــــــــــزام  عــــــــــوى واحــــــــــدة بموضــــــــــوع طلــــــــــبدإقامــــــــــة عــــــــــدة عمــــــــــال 

  العقد وعقودهم مختلفة ولو تشاđت موضوعاēا. في هذه الحالة هو
في حــــال التــــدخل الأصــــلي الــــذي يتــــدخل فيــــه ي أيضــــاً لمحكمــــة الــــنقض يســــر ن هــــذا المبــــدأ الــــذي قررتــــه الهيئــــة العامــــة أومــــن حيــــث 

  بالنتيجـــــــة  عــــــن عقـــــــد هـــــــو غــــــير عقـــــــد المـــــــدعي لأن ذلــــــك يعـــــــني اً بالـــــــدعوى مطالبـــــــاً بحــــــق لـــــــه ناشـــــــئ طــــــرف خـــــــارج عـــــــن الخصــــــومة
  للحــــــــق والــــــــذي هــــــــو عقــــــــد عمــــــــل كــــــــل مــــــــنهم  وجــــــــود عــــــــدد مــــــــن المــــــــدعين بــــــــدعوى واحــــــــدة رغــــــــم اخــــــــتلاف الســــــــبب القــــــــانوني

   10/1/1972تــــــــــــــــــاريخ  /1/المرســــــــــــــــــوم الشــــــــــــــــــريعي رقــــــــــــــــــم  ) مــــــــــــــــــن68دون إخــــــــــــــــــلال بحكــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــادة (وذلــــــــــــــــــك كلــــــــــــــــــه 
   المهـــــــــني ولاتحـــــــــاد عمـــــــــال المحافظـــــــــة وللاتحـــــــــاد العـــــــــام حـــــــــق التقاضـــــــــي بالنســـــــــبة لجميـــــــــع العمـــــــــال الـــــــــتي أعطـــــــــت للنقابـــــــــة وللاتحـــــــــاد

  مختلفة.أسباب قانونية عن  واحدة و إن كانت ناشئة ةصف تمن ممارسي المهنة والمطالبة بطلبات ذا
الــــتي  يــــةعــــن المبــــادئ القانونالالتفــــات وز يجــــ لقــــانوني ولا ولمــــا كانــــت اجتهــــادات الهيئــــة العامــــة كمحكمــــة الــــنقض تنــــزل منزلــــة الــــنص

  تقررها.
ــــــــ ــــــــنقضل ــــــــة العامــــــــة لمحكمــــــــة ال ــــــــذ بمضــــــــمون اجتهــــــــاد الهيئ ــــــــبلاغ بتنفي ــــــــا هــــــــذا ال ــــــــه وغــــــــيره مــــــــن اجتهاداēــــــــا. ذلك أذعن   لمشــــــــار إلي
  

  للقــــــــــــــانون  نفعــــــــــــــاً ائي مراعــــــــــــــاة حســــــــــــــن تطبيــــــــــــــق ذلــــــــــــــك وعلــــــــــــــى النيابــــــــــــــة العامــــــــــــــة الطعــــــــــــــن وعلــــــــــــــى إدارة التفتــــــــــــــيش القضــــــــــــــ
  عنه .تتنكب في الأحكام التي 

  11/11/1998ـ  وـ  22/7/1419دمشق في 
  وزير العدل
  حسين حسون
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  )64البلاغ رقم (
  ت زواجهـــــــــــا يـــــــــــزوجهـــــــــــا الســـــــــــوري عنـــــــــــد تثبوجـــــــــــة الأجنبيـــــــــــة نســـــــــــبة أشـــــــــــارت وزارة الداخليـــــــــــة إلى أن بعـــــــــــض المحـــــــــــاكم تمـــــــــــنح الز 

  المدنيـــــــــة حســـــــــب اختصـــــــــاص كـــــــــل منهـــــــــا وذلـــــــــك اســـــــــتناداً لوثـــــــــائق الـــــــــزواج ا ة أو محـــــــــاكم البدايـــــــــةيســـــــــواء أمـــــــــام المحـــــــــاكم الشـــــــــرع
ــــب فيللأللنســــبة الأصــــلية  خلافــــاً  القطــــر و  لحاصــــل خــــارج ــــزواج والــــتي تــــرد علــــى الغال الوثــــائق المرفقــــة بالطلــــب ومنهــــا  جنبيــــة قبــــل ال

  الزواج.موافقة وزارة الداخلية على 

  2/4/1957تـــــــــــــــاريخ 376 ) مـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون الأحـــــــــــــــوال المدنيـــــــــــــــة رقـــــــــــــــم2ن الجـــــــــــــــدول الملحـــــــــــــــق بالمـــــــــــــــادة (أ ثومـــــــــــــــن حيـــــــــــــــ
  على أĔا اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف./ النسبة/وتعديلاته قد عرف 

  القـــــــــربى هـــــــــم وإن ذوي  همـــــــــن ذوي قربـــــــــا علـــــــــى أن أســـــــــرة الشـــــــــخص تتكـــــــــونتـــــــــنص مـــــــــن القـــــــــانون المـــــــــدني  36كمـــــــــا أن المـــــــــادة 
  ولقــــــــب الشــــــــخص ،  كــــــــون لكــــــــل شــــــــخص اســــــــم ولقــــــــبيعلــــــــى أنــــــــه  40 مــــــــن يجمعهــــــــم أصــــــــل مشــــــــترك كمــــــــا تــــــــنص المــــــــادة

  قب هنا النسبة على ما كرسه الاجتهاد القضائي.لوالمقصود باله يلحق أولاد

اء أســـــلافها أو مـــــا يقـــــوم مقامهـــــا مـــــن أسمـــــ ومـــــن حيـــــث انـــــه تبعـــــاً لـــــذلك فـــــإن للزوجـــــة اســـــم ونســـــبة وهـــــذه النســـــبة هـــــي اســـــم أســـــرēا
  اها أصل مشترك.يالذين يجمعهم وإ

  نســــــــبة أســــــــرة زوجهــــــــا علــــــــى اعتبــــــــار  ســــــــرēا نفــــــــسوليســــــــت نســــــــبة الــــــــزوج نســــــــبة لهــــــــا مــــــــا لم تكــــــــن مــــــــن بنــــــــات عمومتــــــــه الــــــــتي لأ
  نســــــــبته أســــــــرتيهما واحــــــــدة في القيــــــــود ومــــــــن حيــــــــث أنــــــــه والحــــــــال كــــــــذلك  أصــــــــلهما المشــــــــترك واحــــــــداً في هــــــــذه الحالــــــــة أن كانــــــــت

ـــــــه لا    وأنظمـــــــة نافـــــــذة  أنشـــــــعلـــــــى تقليـــــــد đـــــــذا الواعتمـــــــاداً نســـــــبة الـــــــزوج علـــــــى الزوجـــــــة تبعـــــــاً للـــــــزواج فحســـــــب  غوز إســـــــبا يجـــــــفإن
  القانونيـــــــــة النافـــــــــذة المشـــــــــار إليهـــــــــا وفي مســـــــــألة دقيقـــــــــة والأنظمـــــــــة هـــــــــا مـــــــــع التقاليـــــــــد تفـــــــــق تقاليـــــــــدها وأنظمتفي بلـــــــــدان أخـــــــــرى لا ت

  وبالأسرة. تتصل بالنظام العام لتعلقها بالقربى

  الوثــــــــــــــائق المرفقــــــــــــــة بالطلــــــــــــــب خــــــــــــــلال ة الحقيقيــــــــــــــة للزوجــــــــــــــة الأجنبيــــــــــــــة مــــــــــــــن بلــــــــــــــزوم تحــــــــــــــري النســــــــــــــؤكــــــــــــــد علــــــــــــــى نلــــــــــــــذلك 
  ومنها موافقة وزارة الداخلية.

  بة للزوجــــــــة لمجــــــــرد الــــــــزواج ســــــــإلى أنــــــــه إذا ســــــــبق أن صــــــــدر حكــــــــم دون فيــــــــه بخطــــــــأ مــــــــادي نســــــــبة الــــــــزوج علــــــــى أĔــــــــا نمشــــــــيرين 
  تها)   خلافـــــــــاً  للوثـــــــــائق المـــــــــبرزة بفي ذكـــــــــر أســـــــــرة الزوجـــــــــة (نســـــــــخلافـــــــــاً  للواقـــــــــع الـــــــــوارد في الوثـــــــــائق فـــــــــإن هـــــــــذا الخطـــــــــأ المـــــــــادي و 

  حــــــــوال المدنيــــــــة المطلــــــــوب فيهــــــــا علــــــــى طلــــــــب الخصــــــــوم ومــــــــنهم الأ ءتصــــــــحيحه مــــــــن المحكمــــــــة مــــــــن تلقــــــــاء نفســــــــها أو بنــــــــا يجــــــــوز
  ) من قانون أصول المحاكمات المدنية.215و 214المذاكرة عملاً بأحكام المادتين (  ةتنفيذ الحكم في غرف

  سن تطبيق هذا البلاغ .حوعلى إدارة التفتيش القضائي مراعاة 

  24/11/1998ـ  وـ  5/8/1419دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )66(م قلاغ ر الب
عنــــــد اســــــتئنافها والمرجــــــع المخــــــتص في ذلــــــك  ت وزارة العــــــدل عــــــدم وضــــــوح حكــــــم القــــــانون في تفســــــير الأحكــــــام القضــــــائيةظــــــلاح

ـــــــــــــــــــذ  الاختصـــــــــــــــــــاصوعـــــــــــــــــــدم وضـــــــــــــــــــوح الفـــــــــــــــــــرق في  ـــــــــــــــــــدما يكـــــــــــــــــــون الحكـــــــــــــــــــم المســـــــــــــــــــتأنف معجـــــــــــــــــــل التنفي   بالتفســـــــــــــــــــير عن
  لك نبين:ذولإيضاح أو يكون حكماً غير معجل التنفيذ 

ــــــــــــــــب حكمــــــــــــــــاً  - 1 ــــــــــــــــول طلــــــــــــــــب تفســــــــــــــــير الحكــــــــــــــــم أن يكــــــــــــــــون الحكــــــــــــــــم موضــــــــــــــــوع الطل   قطعيــــــــــــــــاً  إن مــــــــــــــــن شــــــــــــــــروط قب
ـــــــاً  غـــــــير ملـــــــزم لا يحـــــــوز الحجيـــــــة تفســـــــير قضـــــــاء  مكتســـــــباً الدرجـــــــة القطعيـــــــة) لأنـــــــه لا يمكـــــــن تصـــــــور ثمـــــــة فائـــــــدة مـــــــن ،(Ĕائي
  وعليـــــــــه فإنـــــــــه مـــــــــن حيـــــــــث المبـــــــــدأ  )767ص  تالتعليـــــــــق علـــــــــى نصـــــــــوص المرافعـــــــــا ، أبـــــــــو الوفـــــــــا767رقـــــــــم  3ســـــــــون(جلا
 ستئناف لأنه لم يحز الحجية.للا لاً يقبل طلب تفسير الحكم إذا كان الحكم قاب لا

فقهــــــــي خــــــــلاف المعجــــــــل وقــــــــد ثــــــــار  النفــــــــاذ ) أو ذاتةإلا أن لهــــــــذا المبــــــــدأ اســــــــتثناء يتعلــــــــق بالأحكــــــــام الوقتيــــــــة ( المســــــــتعجل
ــــدأ العــــام المشــــار وقضــــائي حــــول جــــواز تفســــيرها قبــــل أن تحــــوز ــــه لا محــــل لتفســــيرها عمــــلاً بالمب ــــة فــــرأي بعــــض الفقهــــاء أن  الحجي

ــــــه ( جلا وذهــــــب رأي آخــــــر إلا أن هــــــذه الأحكــــــام تحــــــوز  والأحكــــــام المشــــــار إليهــــــا في هــــــذا المرجــــــع)  767رقــــــم  3ســــــونإلي
  اعتورهـــــــــــا غمـــــــــــوض أو إđـــــــــــام جـــــــــــاز الإدلاء بطلـــــــــــب تفســـــــــــيرها حـــــــــــتى يســـــــــــهل  كـــــــــــن تنفيـــــــــــذها فـــــــــــإذاالحجيـــــــــــة المؤقتـــــــــــة ويم

  ).727رجع السابق ص تقوم عقبات تمنعه (أبو الوفا الم تنفيذها ولا

ـــــــه لا يعقـــــــل أن يتو  ـــــــراجح المعتمـــــــد لأن ـــــــرأي ال ـــــــرأي الأخـــــــير هـــــــو ال ـــــــتنف جـــــــبوهـــــــذا ال   ه فســـــــير تحكـــــــم مـــــــع حجـــــــب حـــــــق  ذي
ه يـــــذه  خلافـــــاً  لمــــا نــــص عليــــنفتتنفيــــذ حكــــم غــــير واضـــــح أو تعليــــق  اً ز ئجـــــا وإلا أصــــبحالــــذي يوضــــح المقصــــود بـــــه ومضــــمونه 

   لتنفيــــــــــــــذ تقبــــــــــــــل طلــــــــــــــب تفســــــــــــــيرهااية معجلــــــــــــــة ئضــــــــــــــاقجــــــــــــــواز التنفيــــــــــــــذ. وعليــــــــــــــه فــــــــــــــإن الأحكــــــــــــــام ال التشــــــــــــــريع مــــــــــــــن
  حكــــــــــــام غــــــــــــير المعجلــــــــــــة التنفيــــــــــــذ الــــــــــــتي لا تقبــــــــــــل طلــــــــــــب التفســــــــــــير لألخلافــــــــــــاً   اđا الدرجــــــــــــة القطعيــــــــــــة ســــــــــــقبــــــــــــل اكت

  .اđا الدرجة القطعيةساكتإلا بعد 

ناف عنـــــه علـــــى ئالحكـــــم قبـــــل أن يرفـــــع اســـــت ســـــيريتجـــــه الـــــرأي الـــــراجح في الفقـــــه والقضـــــاء المقـــــارن إلى اشـــــتراط تقـــــديم طلـــــب تف - 2
  برمتـــــــــــه إلى محكمـــــــــــة الدرجـــــــــــة الثانيـــــــــــة (في حـــــــــــدود مـــــــــــا رفـــــــــــع عنـــــــــــه الاســـــــــــتئناف)  اعتبـــــــــــار أن الاســـــــــــتئناف ينقـــــــــــل النـــــــــــزاع

  القضـــــــــــاء أصـــــــــــبح محـــــــــــل نظـــــــــــر  ير قضـــــــــــائها بعـــــــــــد رفـــــــــــع الاســـــــــــتئناف لأن هـــــــــــذاســـــــــــة الدرجـــــــــــة الأولى تفمـــــــــــتملـــــــــــك محك ولا
ـــــــ ـــــــه ف ـــــــه أو تعدل ـــــــد تلغي ـــــــة وق ـــــــم لا محكمـــــــة الدرجـــــــة الثاني ـــــــل رق ـــــــم  3نو ســـــــوجلا 572مصـــــــلحة مـــــــن تفســـــــيره (موري  767رق

 ).638ومحمد حامد فهمي رقم  700رقم 3وجارسونيه 619 وجابيول

ــــــــو بعــــــــد اســــــــتئنافه  لحة في طلــــــــب تفســــــــيره لأنــــــــه مــــــــتى ثبتــــــــت مصــــــــقــــــــإلا أن هــــــــذا الــــــــرأي لا يؤخــــــــذ علــــــــى مطل   الحكــــــــم ول
  الحكــــــــم مشــــــــمولاً بالنفــــــــاذ المعجــــــــل) ولضــــــــرورة هــــــــذا التفســــــــير  لاحتمــــــــال تمــــــــام تنفيــــــــذه قبــــــــل نظــــــــر الاســــــــتئناف (إذا كــــــــان

  بعض الأحوال. لإجراء التنفيذ في
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  تعـــــــارض المعجـــــــل وهـــــــذا لا ي لـــــــذلك فـــــــإن طلـــــــب تفســـــــير الحكـــــــم يقبـــــــل ولـــــــو بعـــــــد رفـــــــع اســـــــتئناف عنـــــــه في حـــــــالات النفـــــــاذ
ــــــــك  ــــــــة في تعــــــــديل أو إلغــــــــاء قضــــــــاء محكمــــــــة الدرجــــــــة الأولى ولا يســــــــتقيم القــــــــول بغــــــــير ذل   مــــــــع حــــــــق محكمــــــــة الدرجــــــــة الثاني

  التنفيذ رغم وقوع الاستئناف (الأحكام المعجلة التنفيذ). في تشريع يجيز

  بعــــــــد اســــــــتئنافها طلــــــــب التفســــــــير ولــــــــو تقبــــــــل وعليــــــــه فــــــــإن أحكــــــــام محكمــــــــة الدرجــــــــة الأولى (في القضــــــــايا معجلــــــــة التنفيــــــــذ) 
  ).728(أبو الوفا المرجع السابق، ص 

ـــــــة واجتهـــــــادات قضـــــــائية إلى أن الطعـــــــن في الحكـــــــم اســـــــتئنافاً بـــــــذه - 3 حـــــــق التفســـــــير إلى محكمـــــــة الاســـــــتئناف ينقـــــــل ت آراء فقهي
انطــــــــاكي أصــــــــول المحاكمــــــــات المدنيــــــــة والتجاريــــــــة االله وتفقــــــــد محكمــــــــة الدرجــــــــة الأولى صــــــــلاحيتها في تفســــــــير حكمهــــــــا (رزق 

  أخـــــــــــرى تفصـــــــــــيل ذلـــــــــــك في أن انتقـــــــــــال ) وبينـــــــــــت آراء  448، 1893داللـــــــــــوز  1893آذار  8قـــــــــــض فرنســـــــــــا ن 724ص
  اســـــــــــــــــتئناف الحكـــــــــــــــــم مقصـــــــــــــــــور علـــــــــــــــــى المســـــــــــــــــائل المســـــــــــــــــتأنفة  حـــــــــــــــــق التفســـــــــــــــــير لمحكمـــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــتئناف في حـــــــــــــــــال

 360ص عيـــــد تفســـــير قرارهـــــا فيمـــــا لم يرفـــــع عنـــــه اســـــتئناف (أصـــــول المحاكمـــــات المدنيـــــة ادوار ويبقـــــى لمحكمـــــة الدرجـــــة الأولى
  ).426رقم .... موسوعة داللوز كلمة  547ص 1954المجلة الفصلية  12/3/1954ونقض فرنسي 

  ون الحالـــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــة د إلا أن هـــــــــــــــذه الآراء الفقهيـــــــــــــــة والقضـــــــــــــــائية تعـــــــــــــــالج الحالـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة في اســـــــــــــــتئناف الأحكـــــــــــــــام
   :للأسباب التاليةفي الأحكام معجلة التنفيذ والتي لا ينطبق عليها الحكم الذي أخذت به هذه الآراء 

 يـــــذ وتفســـــيره يكـــــون لمـــــن قـــــرره وأصـــــدرهالتنف ضـــــعإن القـــــرار معجـــــل التنفيـــــذ هـــــو ذو حجيـــــة مؤقتـــــة لجهـــــة قابليـــــة التنفيـــــذ وهـــــو مو ــــــ 
  وأحاط به.

ــــــــــ    غ يــــــــــات التبلء(خــــــــــلال إجــــــــــرا نافهئوقبــــــــــل اســــــــــت ةســــــــــاب الحكــــــــــم الدرجــــــــــة القطعيــــــــــتاكقبــــــــــل إن طلــــــــــب التفســــــــــير قــــــــــد يقــــــــــدم ـ
ـــــــــــ ـــــــــــالاســـــــــــتئناف) و  ةومهل ـــــــــــأخير  لافـــــــــــ اً وضـــــــــــروري اً ولازمـــــــــــلاً ير عـــــــــــاجســـــــــــفتهـــــــــــذا الكـــــــــــون يد ق   لحـــــــــــين إتمـــــــــــام التبليـــــــــــغ  هيجـــــــــــوز ت

 ل التنفيذ.يجتع رأث قطول ذلك بما يعييالاستئناف وقد  وانقضاء مهل

ـــــــ  ـــــــل بتهـــــــا فيتئإن تفســـــــير محكمـــــــة الاســــــــ ـــــــه وقب ـــــــع الاســـــــتئناف عن ـــــــاً  ناف لهـــــــذا القـــــــرار بعـــــــد رف ـــــــدت رأي   الاســـــــتئناف يعـــــــني أĔـــــــا أب
ــــــــانصــــــــلاحياēا  وعــــــــبرت عنــــــــه بمــــــــا يحجــــــــبفي منطــــــــوق الحكــــــــم     عــــــــن نظــــــــر النــــــــزاع في القضــــــــية المطروحــــــــة في التفســــــــير لســــــــبق بي

قبــــل الحكــــم النهــــائي أو أĔــــا وإن لم تكــــن معروضــــة  رضــــت لمســــألة في تفســــير المنطــــوق فبتــــت đــــاعرأيهــــا فيــــه ثم أن ذلــــك يعــــني أĔــــا ت
  عنه استئناف. نشرت الدعوى بموضوعها فيما لم يرفع عليها بالاستئناف فتكون قد

ــــــــــــــــــذلك نــــــــــــــــــرى أن اســــــــــــــــــتئناف الأحكــــــــــــــــــام معجلــــــــــــــــــة التنفيــــــــــــــــــذ لا ينقــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــق التفســــــــــــــــــير إلى محكمــــــــــــــــــة   الاســــــــــــــــــتئناف  ل
  المطروح. عبالنزا  ويبقى لمحكمة الدرجة الأولى إلى أن يصدر قرار الاستئناف ليبت

  حظة المنظور القانوني الذي تضمنه .وعليه أذعنا هذا البلاغ لملا

   وزير العدل                                                   م30/11/1998ـ  وـ  11/8/1419دمشق في 

  حسين حسون                                                                                                           
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  )22البلاغ رقم (
  وتعديلاته على: 23/1/1956اريخ ت /172/) من قانون البلديات رقم116نصت المادة (

  ):116المادة (
ــــــراقلا يجــــــوز ت - 1 ــــــاء ضــــــمن حــــــدود زســــــيم أو إف ــــــه  أو تنظــــــيم الأراضــــــي إلى قطــــــع معــــــدة للبن ــــــدون مصــــــور يصــــــدق علي ــــــة ب البلدي

  يس البلدية.ئر  اً مسبق
  اســـــــتناداً للمصـــــــور المشـــــــار إليـــــــه  جل في الســـــــجل العقـــــــاري إلاســـــــكـــــــل عقـــــــد بيـــــــع أو قســـــــمة يتطلـــــــب تقســـــــيم أراضـــــــي لا ي - 2

  في الفقرة الأولى من هذه المادة.
  وواضــــــــــح مــــــــــن هــــــــــذا الــــــــــنص الآمــــــــــر أنــــــــــه لا يجــــــــــوز تقســــــــــيم أو إفــــــــــراز أو تنظــــــــــيم الأراضــــــــــي إلى قطــــــــــع ضــــــــــمن حــــــــــدود البلديــــــــــة 

  يم أو الإفـــــــــــــــــــراز أو التنظـــــــــــــــــــيم (مخطـــــــــــــــــــط) ســـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــود مصـــــــــــــــــــور لهـــــــــــــــــــذا التق زمـــــــــــــــــــين أولهمـــــــــــــــــــاإلا بتـــــــــــــــــــوفر شـــــــــــــــــــرطين متلا
  الآخر.  عنطينلبلدية ولا يغني توفر أحد هذين الشر س ايمن رئ اً هذا المصور مصدق وثانيهما أن يكون

  فحســـــــب وإنمـــــــا يعـــــــني إقـــــــراره بـــــــأن هـــــــذا المصـــــــور  تـــــــه للأصـــــــلقيـــــــة علـــــــى المصـــــــور لا يعـــــــني القـــــــول بمطابدالبلرئـــــــيس وإن تصـــــــديق 
  البلدية . موافق في حال تنفيذه للمخططات البلدية (العمرانية التنظيمية) أي أنه مصدق بعدم مخالفته للأنظمة

  
ـــــــــــص في مادتـــــــــــه الثال م وتنظـــــــــــيم وعمـــــــــــرانيأن تقســـــــــــشـــــــــــب 27/1/1974/ تـــــــــــاريخ 9ثم صـــــــــــدر القـــــــــــانون رقـــــــــــم / ـــــــــــالمـــــــــــدن ون   ة ث

  يم أرضــــــــه ومنهــــــــا مخططــــــــات التقســــــــيم الــــــــتي يجــــــــب أن يراعــــــــى فيهــــــــا ســــــــعلــــــــى الوثــــــــائق الــــــــتي يجــــــــب تقــــــــديمها للجهــــــــة الإداريــــــــة لتق
  ) منه على: 7الخ ونصت المادة (...المخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية  الانسجام مع

بالتصـــــديق علـــــى الوجـــــه المبـــــين في المـــــادة الســـــابقة وهـــــذا التصـــــديق هـــــو  يم لم يقـــــترنســـــجيل أي تقســـــ((يمتنـــــع علـــــى الـــــدوائر العقاريـــــة ت
لتــــوافر شــــروطه ومنهــــا الانســــجام مــــع المخططــــات التنظيميــــة علــــى  القــــرار مــــن الجهــــة الإداريــــة القاضــــي بالموافقــــة علــــى التقســــيم تبعــــاً 

مــــا أســــلفنا بيانــــه وغــــني عــــن البيــــان أن امتنــــاع التســــجيل في الســــجل العقــــاري قبــــل التصــــديق ينصــــرف علــــى منــــع صــــدور مــــا يلــــزم بــــه 
الــــــنقض علــــــى  طالمــــــا أنــــــه غــــــير قابــــــل للتنفيــــــذ ويخــــــالف النظــــــام وفي ظــــــل هــــــذه النصــــــوص الآمــــــرة الواضــــــحة اســــــتقر اجتهــــــاد محكمــــــة

  وجــــــــــــــــــــــــــــــــوب أخـــــــــــــــــــــــــــــــــذ موافقــــــــــــــــــــــــــــــــة البلديـــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــــى مشـــــــــــــــــــــــــــــــــاريع القســــــــــــــــــــــــــــــــمة الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــائية أو الجبريـــــــــــــــــــــــــــــــــة )) 
ـــــــــة أســـــــــاس  10/6/1978تـــــــــاريخ  896(قـــــــــرار نقـــــــــض رقـــــــــم  ـــــــــاريخ  119والقـــــــــرار  109مدني ـــــــــة ثالثـــــــــة ت  16/4/1972مدني

  ).    5/3/1972مدنية ثالثة  33والقرار 
بوجـــــوب عـــــرض مخططـــــات إفـــــراز الأراضـــــي  1963/ لســـــنة 149كمـــــا تأيـــــد هـــــذا الاجتهـــــاد القضـــــائي بـــــرأي مجلـــــس الدولـــــة رقـــــم /

ــــــــــة  ــــــــــك وعرضــــــــــها مــــــــــن الســــــــــجل العقــــــــــاري علــــــــــى البلدي ــــــــــل الحكــــــــــم وفي حــــــــــال الســــــــــهو عــــــــــن ذل   علــــــــــى البلديــــــــــة لتصــــــــــديقها قب
ـــــى البلديـــــة إمـــــا تصـــــديقها وإعادēـــــا للتســـــجيل وإمـــــا الاعـــــتراض عليهـــــا وفـــــق أحكـــــام اعـــــتراض الغـــــير المنصـــــوص عليهـــــا بالمـــــادتين    فعل

ـــــــم / ) 270و 269( ـــــــة رق ـــــــس الدول ـــــــرأي مجل ـــــــك ب ـــــــد ذل ـــــــة ، كمـــــــا تأي ـــــــانون أصـــــــول المحاكمـــــــات المدني    1964/ لســـــــنة 35مـــــــن ق
   24/10/162/ تــــــــــــــــــــــــاريخ 43ورقــــــــــــــــــــــــم / 25/2/1959/ تــــــــــــــــــــــــاريخ 44وتأيــــــــــــــــــــــــد ببلاغــــــــــــــــــــــــات وزارة العــــــــــــــــــــــــدل رقــــــــــــــــــــــــم /

  .3/2/1974/ تاريخ 3ورقم / 25/2/1973/تاريخ 8ورقم /
  / منــــــــــه 39نصــــــــــت المــــــــــادة / 11/5/1971/ تــــــــــاريخ 15تشــــــــــريعي رقــــــــــم /وعنــــــــــدما صــــــــــدر قــــــــــانون الإدارة المحليــــــــــة بالمرســــــــــوم ال

  على أنه :
  (( لا يجــــــــــوز تقســــــــــيم أو إفــــــــــراز أو تنظــــــــــيم الأراضــــــــــي أو أي إفــــــــــراز طــــــــــابقي ضــــــــــمن حــــــــــدود المدينــــــــــة أو البلــــــــــدة بــــــــــدون مصــــــــــور 

đــــــذه الأمــــــور في تصــــــدق عليــــــه مســــــبقاً الجهــــــة الــــــتي يحــــــددها المكتــــــب التنفيــــــذي ولا تســــــجل العقــــــود والأحكــــــام القضــــــائية المتعلقــــــة 
  السجل العقاري إلا بالاستناد إلى المصور المصدق المشار إليه )).          
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وبــــذلك أكــــد هــــذا القــــانون الحكــــم الســــابق وأضــــاف عليــــه الإفــــراز الطــــابقي فأصــــبحت الأراضــــي والبنــــاء مشــــمولة بالأحكــــام المبينــــة 
  آنفاً بموجب نص تشريعي آمر لا يجوز الالتفات عنه .

ــــــا رقــــــم / وهــــــو مــــــا أشــــــار ــــــاريخ 39ورقــــــم / 22/11/1978/ تــــــاريخ 33إليــــــه بلاغن وعنــــــدما صــــــدر القــــــانون  27/9/1986/ ت
ــــــــــــــــة والقــــــــــــــــرارات المنفــــــــــــــــذة لأحكامــــــــــــــــه وبلاغــــــــــــــــات وزارة العــــــــــــــــدل  1979/ لعــــــــــــــــام 60رقــــــــــــــــم / ــــــــــــــــه التنفيذي   عالجــــــــــــــــت تعليمات

  يقها مصــــــــــور الإفــــــــــراز وأن الالزامــــــــــات القانونيــــــــــة الــــــــــواردة فيــــــــــه الــــــــــتي تشــــــــــترط إبــــــــــراز بيــــــــــان مــــــــــن الجهــــــــــة الإداريــــــــــة يشــــــــــعر بتصــــــــــد
   3/12/1968/ تــــــــــــــــــــــاريخ 49/ (الــــــــــــــــــــــبلاغ رقــــــــــــــــــــــم /60العقــــــــــــــــــــــار غــــــــــــــــــــــير مشــــــــــــــــــــــمول بأحكــــــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــــم /

  ).    4/5/1994/ تاريخ 6والبلاغ رقم / 22/11/1978/ تاريخ 33والبلاغ /
  وعليــــــــــــــــه فــــــــــــــــإن النصــــــــــــــــوص الصــــــــــــــــريحة الآمــــــــــــــــرة في القــــــــــــــــانون النافــــــــــــــــذ وفي اجتهــــــــــــــــاد محكمــــــــــــــــة الــــــــــــــــنقض ومجلــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــة 

  وبلاغـــــــــــــات وزارة العـــــــــــــدل المشـــــــــــــار إليهـــــــــــــا 26/2/1995/ تـــــــــــــاريخ 1076/15/ب/3غـــــــــــــات رئاســـــــــــــة مجلـــــــــــــس الـــــــــــــوزراء /وبلا
  أوجبــــــــت عــــــــدم تقســــــــيم أو إفــــــــراز أو تنظــــــــيم الأراضــــــــي أو إزالــــــــة الشــــــــيوع فيهــــــــا  17/11/1995/ تــــــــاريخ 25وتعميمهــــــــا رقــــــــم /

  مخالفته للأنظمة البلدية والعمرانية .  أو الإفراز الطابقي إلا بناء على مخطط مقترن بموافقة الجهة الإدارية لعدم 
ــــــــــــــــاء دون هــــــــــــــــذا المخطــــــــــــــــط لا يســــــــــــــــجل  ــــــــــــــــراز أو التنظــــــــــــــــيم للأراضــــــــــــــــي والبن ــــــــــــــــذي يقضــــــــــــــــي بالقســــــــــــــــمة أو الإف   والحكــــــــــــــــم ال
  وعلـــــى أمـــــين الســـــجل العقـــــاري عنـــــد عرضـــــه عليـــــه للتنفيـــــذ إحالتـــــه للجهـــــة الإداريـــــة لبيـــــان رأيهـــــا فيـــــه فـــــإن اقـــــترن بتصـــــديقها نفـــــذه

ـــــــــــــــادر للتقـــــــــــــــدم وإلا فعلـــــــــــــــى الجهـــــــــــــــة الإدار  ـــــــــــــــه لأنظمتهـــــــــــــــا أن تب ـــــــــــــــتي وردهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الســـــــــــــــجل العقـــــــــــــــاري ورأت مخالفت ـــــــــــــــة ال   ي
بــــــدعوى اعــــــتراض الغــــــير علــــــى الحكــــــم القضــــــائي وصــــــولاً لإلغائــــــه وإبــــــلاغ وزارة العــــــدل بــــــالحكم ليصــــــار التحقيــــــق في ســــــبب مخالفــــــة 

ــــــق هــــــذه النصــــــوص الآمــــــرة  ــــــة المشــــــار إليهــــــا وأن التفــــــات بعــــــض المحــــــاكم عــــــن تطبي ــــــدة بالاجتهــــــاد القضــــــائي النصــــــوص القانوني   المؤي
  القضـــــــــــائي التحقيـــــــــــق فيــــــــــــه   في ملاحظـــــــــــة حكــــــــــــم القـــــــــــانون علـــــــــــى إدارة التفتـــــــــــيشيرم عـــــــــــن تقصـــــــــــنكـــــــــــررة يـــــــــــتوبالبلاغـــــــــــات الم

  وبيان رأيها ومقترحها فيما يلزم بصدده.
  إعلامنا بأية مخالفة. حظة ما ورد فيه وعلى إدارة التفتيش القضائيلذلك أذعنا هذا البلاغ لملا

  7/6/1999ـ  و ـ 22/2/1420دمشق في 
  وزير العدل
  حسين حسون
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  )29البلاغ رقم (
  
ــــــــة ت لاحظــــــــت وزارة العــــــــدل أن بعــــــــض الســــــــادة القضــــــــاة يجــــــــرون مقــــــــابلا ــــــــوات تلفزيونيــــــــة أوتلفزيوني ــــــــة أو صــــــــحفية مــــــــع قن   إذاعي

 تــــــهءأو تظهــــــر كفا،  لــــــه دهــــــاتكاج  ، للقضــــــاء كلــــــه اً أحيانــــــتنســــــب تتضــــــمن آراء شخصــــــية  ةيــــــة أو أجنبيــــــأو إذاعيــــــة أو صــــــحف عرب
  العلميــــــــــــــــة أو إحاطتــــــــــــــــه بالقــــــــــــــــانون بغــــــــــــــــير المظهــــــــــــــــر المعــــــــــــــــروف عــــــــــــــــن القضــــــــــــــــاء الســــــــــــــــوري فهمــــــــــــــــا أو إحاطــــــــــــــــه بالقــــــــــــــــانون 

  م يم أو مقـــــــــــترح لتنظـــــــــــئيع أو تنظـــــــــــيم قـــــــــــار لتشـــــــــــ  حتر د تتعـــــــــــرض في جوانـــــــــــب منهـــــــــــا لـــــــــــرأي في تشـــــــــــريع نافـــــــــــذ أو مقـــــــــــقـــــــــــكمـــــــــــا 
ــــــــل إحساســــــــ ــــــــرأي حــــــــول نزاعــــــــا اً بمــــــــا يمث ــــــــك هــــــــو مــــــــا للاعتد ذا المجــــــــال يقــــــــو مطروحــــــــة đــــــــت في ال ــــــــأن ذل ــــــــزاع ســــــــقــــــــاد ب   يتم في الن

  القانون فيه. أو هو حكم

ــــــــه قــــــــد لا يكــــــــون معروفــــــــ ــــــــة وتوجههــــــــا وارتباطاēــــــــا الإعلا لئعــــــــة هــــــــذه الوســــــــايمــــــــن الســــــــادة القضــــــــاة طب اً هــــــــذا فضــــــــلاً عــــــــن أن   مي
  موضوعها.أو التحوير فيما تضمنه اللقاء الاستغلال إمكانية  نه مدىيأو من يجري المقابلة أو لا يعرف بح

ة وزارة العــــــدل فقــــــميــــــة إلا بعــــــد الحصــــــول علــــــى موالال إعئاســــــلــــــذلك نطلــــــب مــــــن الســــــادة القضــــــاة عــــــدم إجــــــراء أيــــــة مقابلــــــة مــــــع و 
  وعلى إدارة التفتيش القضائي مراعاة حسن تطبيق ذلك . وما يلزم من بيان حيط السادة القضاة بكل الظروفلت

  6/7/1999ـ  وـ  23/3/1420دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )31البلاغ رقم (
  علـــــــــــى أمـــــــــــوال عائـــــــــــدة للمحجـــــــــــوز عليـــــــــــه  لاحظـــــــــــت وزارة العـــــــــــدل أن بعـــــــــــض القـــــــــــرارات القضـــــــــــائية بإلقـــــــــــاء حجـــــــــــز احتيـــــــــــاطي

  التنفيذيــــــــــــة المتخــــــــــــذة علــــــــــــى هــــــــــــذه الأحــــــــــــوال ومنهــــــــــــا حــــــــــــق الاشــــــــــــغال لم تراعــــــــــــي  في المنــــــــــــاطق الحــــــــــــرة وبعــــــــــــض الإجــــــــــــراءات
  الحـــــــــــــــــرة  نظـــــــــــــــــام الاســـــــــــــــــتثمار للمنـــــــــــــــــاطق والأســـــــــــــــــواق المتضـــــــــــــــــمن 10/1/1972تـــــــــــــــــاريخ  84رقـــــــــــــــــم  أحكـــــــــــــــــام المرســـــــــــــــــوم

  .18/2/1971تاريخ  18التشريعي رقم  ) من المرسوم4والصادر بناء على التفويض التشريعي في المادة (

  ) 2للمنــــــــــاطق الحــــــــــرة عمــــــــــلاً بالمــــــــــادة ( ن إدارة واســــــــــتثمار المنــــــــــاطق الحــــــــــرة هــــــــــو مــــــــــن مهــــــــــام المؤسســــــــــة العامــــــــــةأث يــــــــــومــــــــــن ح
  .1970لعام  18من المرسوم التشريعي رقم 

  الحـــرة ولهـــا العهـــدة بـــذلك لجهـــة أخـــرى ضـــمن شـــروط حـــددēا  ســـة علـــى وجـــه الحصـــر باســـتثمار جميـــع المنـــاطق والأســـواقسوتخـــتص المؤ 
  الاستثمار. من نظام 3المادة 

ــــــــــــا ــــــــــــة وغــــــــــــير زكمــــــــــــا أن للمؤسســــــــــــة المشــــــــــــار إليهــــــــــــا حــــــــــــق الامتي ــــــــــــع الأمــــــــــــوال المنقول ــــــــــــدة لمــــــــــــدنييها  علــــــــــــى جمي ــــــــــــة العائ   المنقول
  الحرة. قضمن المناطق والأسوا الموجودة

شـــــغال الأراضـــــي أير عـــــن حـــــق غـــــالخاصـــــة بالتنـــــازل لل مـــــن النظـــــام أن تســـــمح لشـــــاغلي الأمـــــاكن 56وكـــــان لهـــــا وحـــــدها وفـــــق المـــــادة 
  عليها وذلك ضمن شروط محددة. التي يشغلوĔا والمنشآت القائمة

ــــــدل  ــــــى ب ــــــإن الحجــــــز عل ــــــه ف ــــــاطق يجــــــب وعلي   مــــــع حقــــــوق المؤسســــــة حــــــين فســــــخ العقــــــد  لا يتعــــــارضأإشــــــغال أمــــــاكن في هــــــذه المن
  للحــــــاجز وباشــــــر الإجــــــراءات التنفيذيــــــة كمــــــا أنــــــه لا يحــــــول  قفيمــــــا لــــــو ثبــــــت الحــــــ أو حقهــــــا في الموافقــــــة علــــــى مــــــن يــــــتم لــــــه التنــــــازل

جـــــب حقوقهــــــا يححـــــق الحــــــاجز لا  ت عليــــــه لأنقـــــســـــة ويــــــبن اقتضـــــاء حقوقهــــــا الممتـــــازة مــــــن بـــــدل الإشـــــغال فيمــــــا إذا وافسالمؤ بـــــين 
  تياز.مرجة الاالمقترنة بد

  شـــــــــــغال أن تطلـــــــــــب إحـــــــــــق لـــــــــــى ايـــــــــــدة عمز ار إليهـــــــــــا حينمـــــــــــا تجـــــــــــري شـــــــــــمـــــــــــع الأحكـــــــــــام المتوفيقـــــــــــاً وعلـــــــــــى دوائـــــــــــر التنفيـــــــــــذ 
  ســـــــو المـــــــزاد عليـــــــه وانتقـــــــال حـــــــق الاشـــــــغال لـــــــه فيمـــــــا تم ذلـــــــك ر  مـــــــن المـــــــزاودين موافاēـــــــا مـــــــن المؤسســـــــة بمـــــــا يفيـــــــد موافقتهـــــــا علـــــــى

ـــــــــة ـــــــــان الحقـــــــــوق المترتب ـــــــــلمؤسســـــــــة لأن ل مـــــــــع بي ـــــــــد عطـــــــــل ع حـــــــــق الابي   شـــــــــغال لمـــــــــزاود إذا لم يقـــــــــترن بموافقـــــــــة المؤسســـــــــة يكـــــــــون ق
  الاشـــــــغال للغـــــــير تبعـــــــاً لتـــــــوفر الشـــــــروط اللازمـــــــة  المؤسســـــــة الموافقـــــــة علـــــــى التنـــــــازل عـــــــنحـــــــق الـــــــنص القـــــــانوني الـــــــذي جعـــــــل مـــــــن 

ــــــفيمــــــا والضــــــمانا ــــــذه بمــــــا يســــــتلزم تطبيــــــق  في حــــــال ةت المتوجب ــــــدائن في حــــــال عــــــدم تنفي ــــــذه ويكــــــون قــــــد عطــــــل حــــــق ال ــــــةتنفي    الآلي
  وحقـــــــــــوق المؤسســـــــــــة توفيقـــــــــــاً ت في بيـــــــــــع الموجـــــــــــوداالاســـــــــــتثمار  تحفـــــــــــظ الحقـــــــــــين وعلـــــــــــى دوائـــــــــــر التنفيـــــــــــذ مراعـــــــــــاة نظـــــــــــام تيالـــــــــــ

ـــــــث يكـــــــون واضـــــــحاً  ـــــــؤدي إلى إنقـــــــاص حقـــــــوق المؤسســـــــة عليهـــــــا  مـــــــع النصـــــــوص التشـــــــريعية المشـــــــار إليهـــــــا بحي   أن هـــــــذا البيـــــــع لا ي
  إدارة التشـــــــــريع  تزيــــــــد عـــــــــن حقـــــــــوق المنفـــــــــذ عليـــــــــه أصـــــــــولاً وعلـــــــــىالمشـــــــــتري حقوقـــــــــاً علـــــــــى هـــــــــذه الموجـــــــــودات  أو لا يــــــــؤدي لمـــــــــنح

  مراعاة حسن تطبيق ذلك .

  حسين حسون وزير العدل                                            19/7/1999ـ  وـ  6/4/1420دمشق في 



 

107

  )33البلاغ رقم (
ـــــــــــــــاريخ / 29أصـــــــــــــــدر المشـــــــــــــــرع الســـــــــــــــوري القـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم /   ، والمتضـــــــــــــــمن تصـــــــــــــــديق الاتفـــــــــــــــاق القضـــــــــــــــائي 15/1/1954ت

  ونـــــــــــــص الفصـــــــــــــل الســــــــــــــادس  23/12/1953ة والمملكـــــــــــــة الأردنيـــــــــــــة الهاشميـــــــــــــة بتـــــــــــــاريخ يبـــــــــــــين الجمهوريـــــــــــــة العربيـــــــــــــة الســـــــــــــور 
  من هذه الاتفاقية على أحكام التبليغات وفقاً لما يلي:

  ))التبليغات(( الفصل السادس

  37المادة 

  نة في هذا الفصل.يبالطرق المببين الدولتين المتعاقدتين جميع الوثائق والأوراق القضائية  غيجرى تبلي

  38 المادة

 المتعاقدتين.الدولتين  في ةات التبليغ مباشرة يبن المحاكم والدوائر القضائية المتماثلءراجتتم إ - 1

  الدولـــــــــة الثانيـــــــــة مـــــــــا يماثلهـــــــــا  دبـــــــــلا درت الوثيقـــــــــة المطلـــــــــوب تبليغهـــــــــا عـــــــــن محكمـــــــــة أو دائـــــــــرة قضـــــــــائية لا يوجـــــــــد فيصـــــــــذا إ - 2
 غه.يمحل إقامة الشخص المطلوب تبل طة محكمة الدرجة الأولى فيسفيجري التبليغ بوا

  الســــــــــلطة مباشـــــــــرة إلى المرجــــــــــع المخــــــــــتص هـــــــــذه إذا أرســـــــــلت الوثيقــــــــــة خطـــــــــأ إلى ســــــــــلطة غـــــــــير مختصــــــــــة بتبليغهـــــــــا فتحيلهــــــــــا  - 3
  ي على أن يبلغ ذلك إلى السلطة الطالبة.لراء التبليغ وفقاً لأحكام هذا الاتفاق والتشريع المحجبإ

  39المادة 

ـــــــات اللازمـــــــة المييتضـــــــمن الطلـــــــب البأن يجـــــــب  - 1 ـــــــوبشـــــــة اليـــــــعلقـــــــة đو تان ـــــــمهن -لقبـــــــه  -تبليغـــــــه اسمـــــــه  خص المطل   ه موطنـــــــه ت
  ه غـــــــــــــخص المطلـــــــــــــوب تبليشـــــــــــــعلـــــــــــــى نســـــــــــــختين تســـــــــــــلم إحـــــــــــــداهما إلى ال علـــــــــــــى أن تكـــــــــــــون الوثيقـــــــــــــة المطلـــــــــــــوب تبلغهـــــــــــــا

 معاملة التبليغ. ءبما يفيد إجراة ليوتعاد الثانية مذ

  مصدرها.  الموظف المختص السبب في ذلك وتعاد الأوراق إلىينر التبليغ بيجإذا لم  - 2

  40المادة 

  يجري التبليغ وفقاً لقوانين الدولة المطلوب إليها إجراؤه . - 1

  شــــــــــرط أن لا يتعــــــــــارض مــــــــــع النظــــــــــام العــــــــــام  إذا رغبــــــــــت الدولــــــــــة المطالبــــــــــة في إجرائــــــــــه علــــــــــى وجــــــــــه معــــــــــين فتجــــــــــوز ذلــــــــــك - 2
  إليها التبليغ.الدولة المطلوب  في

  41المادة 

  قانون الدولة الصادر عنها يجيز ذلك. لا تحول أحكام المواد السابقة دون إمكان التبليغ بواسطة البريد إذا كان

  42المادة 
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ـــــــــــة المطلـــــــــــوب إللدلا يجـــــــــــوز ل ـــــــــــرفض إجـــــــــــراءه إلا إذا كـــــــــــان متهـــــــــــا اليول ـــــــــــق ملاحـــــــــــق  صخشـــــــــــإلى اً وجهـــــــــــبليـــــــــــغ أن ت   بجـــــــــــرم ينطب
  .ةالاتفاقي ههذمن  4 و 3المادتين  نة فييعلى إحدى الحالات المب

  43المادة 

  غ.التبلي اً راضي الدولة طالبأ في هذا الفصل كأنه قد تم داخل ينالمب ليعتبر التبليغ الجاري على الشك

  44المادة 

 الذي تم في أراضيها.تحمل كل من الدولتين المتعاقدتين نفقات التبليغ ت - 1

  بمــــــــذكرة الــــــــدعوة المبلــــــــغ الــــــــذي يخصــــــــص  ويرفــــــــق ةاهد أو الخبــــــــير علــــــــى عــــــــاتق الدولــــــــة الطالبــــــــشــــــــتكــــــــون نفقــــــــات حضــــــــور ال - 2
  فر والإقامة.ساليف مصار  ءإلى الشاهد أو الخبير لقا

  45المادة 

  قين ل أحــــــــــد الفــــــــــريقبــــــــــمــــــــــن  مهمــــــــــا كانــــــــــت جنســــــــــيته إذا دعــــــــــي خبــــــــــيرلا يجــــــــــوز أن يلاحــــــــــق أو يوقــــــــــف أي شــــــــــاهد أو  - 1
  جــــــــــرائم ســــــــــابقة أم بحجــــــــــة اشــــــــــتراكه في الأفعــــــــــال  وحضــــــــــر أمــــــــــام محــــــــــاكم هــــــــــذا الفريــــــــــق ســــــــــواء مــــــــــن أجــــــــــل أحكــــــــــام أو

 أجلها. موضوع الدعوى التي حضر من

  تطاعتهم ذلــــــــــك ســــــــــالطالبــــــــــة رغــــــــــم االدولــــــــــة بيــــــــــد أن هــــــــــؤلاء الأشــــــــــخاص يفقــــــــــدون هــــــــــذه الميــــــــــزة إذا لم يغــــــــــادروا أراضــــــــــي  - 2
  حضورهم أمام السلطات القضائية غير ضروري. يصبح خلال ثمانية أيام ابتداء من الزمن الذي

  46دة الما

  إرســـــــــــــاله موقوفـــــــــــــاً يـــــــــــــتم فإنـــــــــــــه  المـــــــــــــدعو منهـــــــــــــاالدولـــــــــــــة المطلـــــــــــــوب موقوفـــــــــــــاً في أراضـــــــــــــي الخبـــــــــــــير أو الشـــــــــــــاهد إذا كـــــــــــــان  - 1
 .وإعادته كذلك إلى الدولة الثانيةدعته بإبقائه موقوفاً عهد الدولة التي تترط أن شعلى 

  سه.فالشخص ن رات خاصة منها رفضيالامتناع عن إرساله لتقدللدولة المطلوب منها حق  - 2

  أحكـــــــــام هـــــــــذه الاتفاقيـــــــــة عنـــــــــد إجـــــــــراء التبليـــــــــغ  د لاحظـــــــــت وزارة العـــــــــدل أن بعـــــــــض المحـــــــــاكم والـــــــــدوائر القضـــــــــائية لا تراعـــــــــيقـــــــــو 
  شـــــــــرة التبليـــــــــغ مبا تاء) مـــــــــن الاتفاقيـــــــــة الـــــــــتي تـــــــــنص علـــــــــى إتمـــــــــام إجـــــــــرا38المـــــــــادة ( ولا تطبـــــــــق نـــــــــص قالمقـــــــــيم في الأردن الشـــــــــقي

  الــــــــــــواردة في الفصــــــــــــل الســــــــــــادس   وبــــــــــــاقي الأحكــــــــــــامينالمتماثلــــــــــــة في الــــــــــــدولتين المتعاقــــــــــــدت ةضــــــــــــائيقكم والــــــــــــدوائر البــــــــــــين المحــــــــــــا 
  من الاتفاقية المذكورة أعلاه.

  وخاصــــــــــة لجهــــــــــة التبليغــــــــــات  فيهــــــــــا دلــــــــــذلك نطلــــــــــب مــــــــــن الســــــــــادة القضــــــــــاة إعمــــــــــال أحكــــــــــام هــــــــــذه الاتفاقيــــــــــة وفــــــــــق مــــــــــا ور 
  محــــــــــاكم المملكــــــــــة الأردنيــــــــــة الهاشميــــــــــة ودوائرهــــــــــا القضــــــــــائية  ت التبليغــــــــــات الــــــــــتي تردهــــــــــا مــــــــــنضــــــــــماناً لســــــــــرعة التبليــــــــــغ ومعــــــــــاملا

  وعلى إدارة التفتيش القضائي مراعاة حسن تطبيق ذلك . وفق النصوص المشار إليها.

  حسين حسون وزير العدل                                          18/9/1999ـ  وـ  8/9/1420دمشق في 
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  )35(بلاغ رقم ال
  الأمــــــــــــن الاقتصــــــــــــادي يمتنعــــــــــــون  شــــــــــــكت نقابــــــــــــة المحــــــــــــامين مــــــــــــن أن بعــــــــــــض الســــــــــــادة قضــــــــــــاة التحقيــــــــــــق والمحــــــــــــاكم بمــــــــــــا فيهــــــــــــا

  الســـــــــماح لفرقـــــــــاء الـــــــــدعوى التحقيقيـــــــــة بـــــــــالإطلاع علـــــــــى الإضـــــــــبارة  (دون قــــــــرار مـــــــــدون علـــــــــى الطلـــــــــب في حـــــــــال وجـــــــــوده) عـــــــــن
ـــــــق أو يرفضـــــــون إعطـــــــاء صـــــــور عـــــــن بعـــــــض  بعـــــــد صـــــــدور قـــــــرار قاضـــــــي ـــــــدعوى أوالتحقي   بعـــــــد انتهائهـــــــا  محتوياēـــــــا خـــــــلال نظـــــــر ال

الإجـــــراءات  ةصـــــريحة في قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات الجزائيـــــ بـــــداعي ســـــرية التحقيقـــــات ولمـــــا كـــــان المشـــــرع الســـــوري قـــــد بـــــين بنصـــــوص
ـــــــائق والمعـــــــاملات ـــــــك والوث ـــــــت هـــــــذه  الســـــــرية الـــــــتي لا يجـــــــوز حضـــــــورها أو الإطـــــــلاع عليهـــــــا إذا قضـــــــت مصـــــــلحة التحقيـــــــق ذل وكان

  يحقــــــــــــق غاياتــــــــــــه فإنــــــــــــه يتوجــــــــــــب العمــــــــــــل đــــــــــــا  واجبــــــــــــة الإعمــــــــــــال بالحــــــــــــدود الــــــــــــتي نــــــــــــص عليهــــــــــــا التشــــــــــــريع وبمــــــــــــاالنصــــــــــــوص 
  كـــــــــل إجـــــــــراءات ومعـــــــــاملات وأوراق التحقيقـــــــــات كالحصـــــــــول علـــــــــى صـــــــــورة  خـــــــــلال نظـــــــــر الـــــــــدعوى التحقيقيـــــــــة دون مـــــــــدها إلى

   الشــــــــــــــــرطة أو صــــــــــــــــورة عــــــــــــــــن الإدعــــــــــــــــاء أو غــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك بمــــــــــــــــا لا يــــــــــــــــؤثر علــــــــــــــــى التحقيقــــــــــــــــات ونتائجهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــبط
  للقاضـــــــــي ليقـــــــــرر  اً موثقـــــــــاً مقـــــــــدم الطلـــــــــب يجـــــــــب أن يكـــــــــونهـــــــــذا ولا أحاطهـــــــــا التشـــــــــريع بالســـــــــرية هـــــــــذا فضـــــــــلاً عـــــــــن أن مثـــــــــل 

ــــــه ــــــاح لمــــــن يجــــــادل في ــــــه إذا كــــــان لــــــذلك مقتضــــــى أمــــــا بعــــــد فصــــــل الإضــــــبار  مــــــا يجــــــوز ومــــــا لا يجــــــوز حــــــتى يت ــــــة  ةالطعــــــن ب   التحقيقي
قاضــــي التحقيــــق قــــراره فيهــــا حــــتى  لملــــف التحقيقــــي بعــــد إصــــدارئهــــم الإطــــلاع علــــى افرقــــاء الــــدعوى التحقيقيــــة ووكلا فــــإن مــــن حــــق

  النيابــــــــــة العامــــــــــة لإيــــــــــداعها إلى قاضــــــــــي الإحالــــــــــة للنظــــــــــر في أمــــــــــر الاēــــــــــام  ولــــــــــو كــــــــــان هــــــــــذا القــــــــــرار قضــــــــــى بإيــــــــــداع الأوراق إلى
  بمجــــــرد صــــــدور  الإطــــــلاع إذ يعتــــــبر التحقيــــــق فيهــــــاهــــــذا الــــــدفاع لا يمكــــــن أن يــــــتم علــــــى وجــــــه صــــــحيح بــــــدون  لأن ممارســــــة حــــــق

  تماع شــــــــهود جــــــــدد ســــــــع في التحقيــــــــق واســــــــقــــــــرار بالتو  د قاضــــــــي الإحالــــــــة إلى إصــــــــدارمــــــــقــــــــرار قاضــــــــي التحقيــــــــق فيــــــــه مــــــــا لم يع
ـــــــــــــه إلى الشـــــــــــــهودســـــــــــــأو إعـــــــــــــادة ا ـــــــــــــدأ الســـــــــــــرية بالنســـــــــــــبة لســـــــــــــماع الشـــــــــــــهود فقـــــــــــــط  تماع من ـــــــــــــة مب ـــــــــــــق في هـــــــــــــذه الحال   إذا يطب
تكـــــون لهمـــــا فقـــــد  التهمـــــة يرســـــ التحقيـــــق قـــــد يغـــــير مـــــنالمـــــدعى عليـــــه أو وكيلـــــه علـــــى الملـــــف بعـــــد انتهائـــــه مـــــن قاضـــــي  وأن إطـــــلاع

  حظات جوهرية على ما انتهى إليه قاضي التحقيق.ملا

  وراق الأحقيـــــــــق بإيـــــــــداع تال قاضـــــــــي رارقـــــــــوهـــــــــذا وأن الاجتهـــــــــاد الفـــــــــرض ذهـــــــــب إلى أبعـــــــــد مـــــــــن ذلـــــــــك عنـــــــــدما أوجـــــــــب تبليـــــــــغ 
  إلى محكمـــــــــة الجنايـــــــــات واعتـــــــــبر هـــــــــذا القـــــــــرار لإحالـــــــــة المـــــــــدعى عليـــــــــه  الـــــــــة تمهيـــــــــداً حإلى النيابـــــــــة العامـــــــــة لرفعهـــــــــا إلى قاضـــــــــي الإ

  التحقيقـــــــــــــــــــــــــــي الملــــــــــــــــــــــــــف القضــــــــــــــــــــــــــائية لا الإداريــــــــــــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــــــــــــرس الحــــــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــــــالإطلاع علــــــــــــــــــــــــــى  مــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــرارات
  )56-2- 1923دالوز الدوري  15/1/1923ية في سالنقض الفرن (محكمة

ـــــــــــوزارة العـــــــــــدل أن ب ـــــــــــك بكتاđـــــــــــا رقـــــــــــم /يوقـــــــــــد ســـــــــــبق ل ـــــــــــت ذل ـــــــــــاريخ 2569ن   لاع إلى أن الإطـــــــــــ مشـــــــــــيرين 23/3/1960/ ت
  س الـــــــــــــــــــــديوان ومســـــــــــــــــــــؤوليته ئـــــــــــــــــــــييكـــــــــــــــــــــون بإشـــــــــــــــــــــراف ر  علـــــــــــــــــــــى الإضـــــــــــــــــــــبارة في الـــــــــــــــــــــديوان بعـــــــــــــــــــــد انتهـــــــــــــــــــــاء التحقيـــــــــــــــــــــق

  تنفيذ ذلك .حسن وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة  ا البلاغ لمراعاة مضمونههذلذلك أذعنا 

  27/9/1999ـ  وـ  18/6/1420دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )44البلاغ رقم (
ـــــــــه بعـــــــــد انتهـــــــــاء  التعامـــــــــل القضـــــــــائي في الاختصـــــــــاص المحلـــــــــي فياخـــــــــتلاف لاحظـــــــــت وزارة العـــــــــدل    دعـــــــــاوى ضـــــــــم القاصـــــــــر لولي

  الـــــــــــــدعاوى إلى أĔـــــــــــــا دعـــــــــــــوى ولايـــــــــــــة يحكـــــــــــــم الاختصـــــــــــــاص المحلـــــــــــــي فيهـــــــــــــا  ن الحضـــــــــــــانة فـــــــــــــذهب الاجتهـــــــــــــاد في بعـــــــــــــضســـــــــــــ
  المـــــــــدعي عليـــــــــه  كمـــــــــة مـــــــــوطنمـــــــــن قـــــــــانون أصـــــــــول المحاكمـــــــــات أي ينعقـــــــــد الاختصـــــــــاص المحلـــــــــي فيهـــــــــا لمح )81نـــــــــص المـــــــــادة (

ــــــدخل في مفهــــــوم دعــــــاوى   د الاختصــــــاص فيهــــــا لمحكمــــــة مــــــوطن المــــــدعي قــــــالحضــــــانة وينع بينمــــــا نحــــــى اجتهــــــاد آخــــــر إلى اعتبارهــــــا ت
  ) من قانون أصول المحاكمات.90بالمادة ( أو المدعى عليه عملاً 

ـــــدعاوى الشخصـــــية أو  الاختصـــــاص ) مـــــن قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات قـــــد جعـــــل81ومـــــن حيـــــث أن المشـــــرع في المـــــادة ( المحلـــــي في ال
  دائرēا موطن المدعى عليه. المنقولة للمحكمة التي يقع في

  فيـــــــه أو غـــــــير محـــــــق فينبغـــــــي أن يتحمـــــــل  مـــــــن أن الإدعـــــــاء قـــــــد يكـــــــون صـــــــاحبه محقـــــــاً  هوكـــــــان هـــــــدف المشـــــــرع مـــــــن ذلـــــــك مـــــــا قـــــــدر 
  يمكـــــــــــن  لايعتـــــــــــبر أولى بالرعايـــــــــــة لأن الأصـــــــــــل بـــــــــــراءة الذمـــــــــــة فـــــــــــ الـــــــــــذي هـــــــــــو مشـــــــــــقة الانتقـــــــــــال إلى محكمـــــــــــة المـــــــــــدعى عليـــــــــــه

ـــــــــــل المـــــــــــدعى عليـــــــــــه    خلافـــــــــــاً  لـــــــــــذلك مشـــــــــــقة الانتقـــــــــــال للمـــــــــــدعي وحـــــــــــتى لا تكـــــــــــون تلـــــــــــك وســـــــــــيلة للكيـــــــــــد والعنـــــــــــت  تحمي
  حقوقه. ءوسعي الدائن للمدين لاستيفا ن القاعدة العامة في سعي صاحب الحق لحقهورية أو كيدية ولأصبدعاوى 

  ) 90في المــــــــــــادة (ه مــــــــــــا قــــــــــــرر  ا المبــــــــــــدأ في عــــــــــــدد مــــــــــــن الــــــــــــدعاوى ومنهــــــــــــاذلغايــــــــــــات قــــــــــــدرها خــــــــــــرج عــــــــــــن هــــــــــــإلا أن المشــــــــــــرع 
  ēـــــــا مـــــــوطن المـــــــدعى عليـــــــه ئر والرضـــــــاع للمحكمـــــــة الـــــــتي يقـــــــع في دا انةضـــــــة والحقـــــــمـــــــن انعقـــــــاد الاختصـــــــاص المحلـــــــي في دعـــــــاوى النف

  أو موطن المدعي.

  بالانتقــــــال إلى محكمــــــة  ثلاً ة مــــــقــــــطالــــــب النف لا يرهــــــقبحيــــــث الــــــدعاوى ه ضــــــعف في هــــــذلأا الرفــــــق باهــــــذوكانــــــت غايــــــة المشــــــرع مــــــن 
  غير محكمته مع احتياجه وضعفه وقلة موارده.

ها وإلا لمــــا كــــان مــــن مــــبرر لهــــذا صــــأو إنقا ةالنفقــــ بقطــــع ثلاً فهــــو مبــــدأ قــــرر لمصــــلحة طالــــب النفقــــة لا ضــــده حينمــــا تقــــام الــــدعاوى مــــ
  مــــــــــــر كــــــــــــذلك في دعــــــــــــوى الرضــــــــــــاع والحضـــــــــــــانة الأو  اً احتياجــــــــــــالأضــــــــــــعف أو الأكثــــــــــــر  الــــــــــــنص مــــــــــــا لم يقــــــــــــترن بغايــــــــــــة حمايــــــــــــة

  عــــــــــــن القاعــــــــــــدة العامــــــــــــة اً يعقــــــــــــل أن تكــــــــــــون مــــــــــــن غايــــــــــــة التشــــــــــــريع أن يجيــــــــــــز للــــــــــــولي دون مــــــــــــبرر أو مســــــــــــوغ وخروجــــــــــــ إذ لا
الـــــدعوى في موطنـــــه ويقـــــود الحاضـــــنة المـــــدعى عليهـــــا إلى مـــــوطن المـــــدعي إمـــــا  في الاختصـــــاص المحلـــــي (مـــــوطن المـــــدعى عليـــــه) أن يقـــــيم

ــــل إرهاقهــــا أو تاركــــة إيــــاه خــــارج واجــــب رعايتــــه ولا طفلهــــا مــــع ذويهــــا عــــبء مرافقتهــــا لجلســــات قــــد  لاً محمــــ مرهقــــة إيــــاه بالســــفر مث
  تعرف. تطول ومحاكم قد تبعد ومخاطر لا

  ة يـــــــالولـــــــد ســـــــن الحضـــــــانة هـــــــي دعـــــــوى ولا ه إليـــــــه لتجـــــــاوزدولـــــــذلك اجتهـــــــدت محكمـــــــه الـــــــنقض علـــــــى أن دعـــــــوى الأب بضـــــــم ولـــــــ
  موطن المدعى عليه. ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة ي) أ81الاختصاص المحلي المحددة بالمادة ( (لا حضانة) وتخضع لقواعد

   1987لعـــــــــــــــــــــام  80ص مجلـــــــــــــــــــــة المحـــــــــــــــــــــامون 25/3/1987تـــــــــــــــــــــاريخ  259أســـــــــــــــــــــاس  267(نقـــــــــــــــــــــض شـــــــــــــــــــــرعي رقـــــــــــــــــــــم 
  )1984لعام  251/221 ورقم 19/5/1984قرار تاريخ  183ونقض شرعي أساس 

  )1301طعمة الجزء الثاني ص أصول المحاكمات السوري شفيق ين(تقن
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ــــــــــــادة ( ــــــــــــنص في الم ــــــــــــة  ) يشــــــــــــمل دعــــــــــــاوى الحضــــــــــــانة وأن90واعتمــــــــــــد الاجتهــــــــــــاد هــــــــــــذا أن ال   دعــــــــــــوى ضــــــــــــم المحضــــــــــــون للولاي
  فهـــــــــي دعـــــــــوى ولايـــــــــة لا حضـــــــــانة وكانـــــــــت الغايـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذا الاجتهـــــــــاد  ليســـــــــت طلبـــــــــاً للحضـــــــــانة وإنمـــــــــا هـــــــــي ممارســـــــــة للولايـــــــــة

  التي أشرنا إليها آنفاً. عمال غاية المشرعإ

ــــنقض رأت أن موضــــوعخــــإلا أن اجتهــــادات أ ــــة đــــا أو إســــقاطها  ليشــــم قــــاً مطل ملاً ) جــــاء شــــا90(المــــادة  رى عــــن محكمــــة ال   المطالب
   إقامتها في موطن الأب المدعي. اعتبار دعوى ضم المحضون لوليه هي دعوى إĔاء حضانة وأجازت بالتاليى أو إĔاءها عل

  )1377) (المرجــــــــــع الســــــــــابق ص 1965لعــــــــــام  269القــــــــــانون ص مجلــــــــــة 3/11/1964تــــــــــاريخ  320(نقـــــــــض ســــــــــوري رقــــــــــم 
  

غايـــــة المشـــــرع مـــــن هـــــذا الـــــنص  شلحضـــــانة لم ينـــــاقا حكـــــم لفظـــــة قوإطـــــلا يولمـــــا كـــــان هـــــذا الاجتهـــــاد الـــــذي اعتمـــــد التفســـــير اللغـــــو 
ـــــذي ا ـــــدعاوى مـــــنهـــــذه تثنى بـــــه ســـــال دف هـــــ اءنثســـــتلاول ةكـــــون للتشـــــريع غايـــــي) إذ لا بـــــد أن 81( ةلمبـــــدأ العـــــام المقـــــرر في المـــــادا ال

ـــــــة والهـــــــدف لا يمكـــــــن أن تكـــــــون غـــــــير حما ـــــــوهـــــــذه الغاي ـــــــامي ـــــــة التشـــــــر  ة الأضـــــــعف إذا أق ـــــــه لا يعقـــــــل أن تكـــــــون غاي ـــــــدعوى لأن   ع يال
  الرضــــــــــــاع أو طالــــــــــــب الضــــــــــــم لأنــــــــــــه اعتــــــــــــبره تبعــــــــــــاً لمــــــــــــا رتبــــــــــــه عليــــــــــــه مــــــــــــن التــــــــــــزام ا حمايــــــــــــة دافــــــــــــع النفقــــــــــــة أو الملــــــــــــزم بــــــــــــأجرة

  زم به.ته والملئأدا لأقدر على

  ) مـــــــــــن اختصـــــــــــاص 90لحكـــــــــــم المـــــــــــادة ( العـــــــــــدل أن دعـــــــــــاوى النفقـــــــــــة والحضـــــــــــانة والرضـــــــــــاع تكـــــــــــون وفقـــــــــــاً لـــــــــــذلك تـــــــــــرى وزارة 
  قيمهــــــــا طالــــــــب النفقــــــــة يوأن المقصــــــــود đــــــــذه الــــــــدعاوى هــــــــي الــــــــدعاوى الــــــــتي  محكمــــــــة مــــــــوطن المــــــــدعى عليــــــــه أو مــــــــوطن المــــــــدعي

ـــــــــل مـــــــــن نف أو الحضـــــــــانة أو ـــــــــة التشـــــــــريع  لرضـــــــــاع تبعـــــــــاً ا قـــــــــةالرضـــــــــاع لا دعـــــــــاوى إلغـــــــــاء النفقـــــــــة أو إĔـــــــــاء الحضـــــــــانة أو التحل   لغاي
ير لوليــــه غباســــتقراره لــــديها علــــى اعتبــــار دعــــوى طلــــب ضــــم الصــــ الــــذي قالــــت محكمــــة الــــنقض لاً وعمــــلاً بالاجتهــــاد المشــــار إليــــه قــــب

  الشـــــــــــرعية  وهـــــــــــي إذ تضـــــــــــع ذلـــــــــــك بعنايـــــــــــة الســـــــــــادة قضـــــــــــاة الشـــــــــــرع فإĔـــــــــــا تطلـــــــــــب مـــــــــــن الغرفـــــــــــة ةحضـــــــــــان دعـــــــــــوى ولايـــــــــــة لا
  ذا عــــــــــرض عليهــــــــــا نــــــــــزاع đــــــــــذا الموضــــــــــوع إالــــــــــنقض  علــــــــــى الهيئــــــــــة العامــــــــــة لمحكمــــــــــة في محكمــــــــــة الــــــــــنقض أن تعــــــــــرض الموضــــــــــوع

  لتوحد التعامل القضائي. وصولاً 

  18/10/1999ـ  وـ  9/7/1420دمشق في 

  وزير العدل
  حسين حسون
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ــــــى: لا يجــــــوز تحــــــت109صــــــت المــــــادة (ن ــــــة المحامــــــاة عل ــــــة المســــــؤولية  ) مــــــن قــــــانون تنظــــــيم مهن ــــــالتعويض طائل ــــــة والملاحقــــــة ب القانوني
   الشــــــــركات جميعهــــــــا لــــــــدى الكاتــــــــب بالعــــــــدل أو لــــــــدى مرجــــــــع آخــــــــر مخــــــــتص بتوثيــــــــق العقــــــــود للموظــــــــف المخــــــــتص بتوثيــــــــق عقــــــــود

ــــــــــى  ــــــــــد فيهــــــــــا عل ــــــــــد مبلــــــــــغ التعاق ــــــــــتي يزي ــــــــــت منظمــــــــــة مــــــــــن محــــــــــام 3000وال ــــــــــى توقيعــــــــــه  ل.س إلا إذا كان   أســــــــــتاذ يصــــــــــادق عل
  رئيس الفرع أو من ينتدبه.

ــــــــــــنص القــــــــــــانوني لعقــــــــــــود وتعــــــــــــديل الشــــــــــــركات وتســــــــــــاءلت وزارة  ــــــــــــة عــــــــــــن مــــــــــــدى شمــــــــــــول هــــــــــــذا ال   التمــــــــــــوين والتجــــــــــــارة الداخلي
ــــــــد ــــــــديل أسمــــــــاء الشــــــــركاء أو إدخــــــــال شــــــــريك جدي ــــــــد  كتب ــــــــديل مكــــــــان الشــــــــركة أو إضــــــــافة مقــــــــر جدي   ، أو إخــــــــراج شــــــــريك أو تب

شـــــعار جديـــــد أو دخـــــال علامـــــة فارقـــــة لمنـــــتج جديـــــد أو إلى المقـــــر القـــــديم أو إدخـــــال نشـــــاط تجـــــاري جديـــــد علـــــى نشـــــاط الشـــــركة أو إ
  زيادة رأسمال الشركة...الخ.

المتعاقــــدين وتســــهيل فــــض النــــزاع حــــين قيامــــه تبعــــاً  ضــــمان حقــــوق اً ) المشــــار إليهــــا ســــابق109ولمــــا كانــــت غايــــة المشــــرع مــــن المــــادة (
ــــــــــــة د لمــــــــــــا يتضــــــــــــمنه العقــــــــــــد مــــــــــــن صــــــــــــياغة   ēا وتنفــــــــــــي الغمــــــــــــوض وضــــــــــــح الحقــــــــــــوق وتبينهــــــــــــا وتحــــــــــــيط بتفصــــــــــــيلاتيقــــــــــــة ققانوني

  والصـــــــــلاحيات أو مـــــــــا يترتـــــــــب عليهـــــــــا  القصـــــــــور عنهـــــــــا إذا نظـــــــــم العقـــــــــد وأغفـــــــــل مـــــــــا هـــــــــو واجـــــــــب أو هـــــــــام لبيـــــــــان الحقـــــــــوق أو
  أو ما يلزم القانون بتحديده أو بيانه .

نــــــه بموضــــــوعه وموجباتــــــه وبــــــالحقوق الناجمــــــة ع لــــــذلك اشــــــترط المشــــــرع تنظــــــيم هــــــذا العقــــــد ممــــــن افــــــترض فيــــــه الإلمــــــام بحكــــــم القــــــانون
والغمـــــوض  النزاعـــــات هـــــذهبالنزاعـــــات الـــــتي قامـــــت حـــــول عقـــــود مماثلـــــة بحيـــــث يضـــــمنه مـــــا ينفـــــي  مضـــــموĔا وبمـــــن يحـــــيط لاتوتفصـــــي

   الذي قاد إليها أو التفسير الخاطئ لها تبعاً لعدم وضوحها.

ـــــــة الـــــــتي اســـــــتهدفها الم   لها.صـــــــريح عبارتـــــــه ومـــــــدلو خـــــــلال ومـــــــن  رعشـــــــومـــــــن حيـــــــث انـــــــه يجـــــــب تفســـــــير الـــــــنص بمراعـــــــاة هـــــــذه الغاي
  ل.س  3000مبلـــــــــغ التعاقــــــــد فيهـــــــــا علـــــــــى  يزيــــــــد ظـــــــــر توثيــــــــق عقـــــــــود الشــــــــركات جميعهـــــــــا الـــــــــتيحيـــــــــث أن المشــــــــرع قـــــــــد حومــــــــن 
  بـــــــــنص آخـــــــــر  يقيـــــــــدقـــــــــه مـــــــــا لم ن المطلـــــــــق يؤخـــــــــذ علـــــــــى إطلالأعقـــــــــد محلـــــــــه شـــــــــركة  قـــــــــه يشـــــــــمل كـــــــــللاا الـــــــــنص بإطهـــــــــذوكـــــــــان 
  ق يتوافق مع غاية المشرع التي أشرنا إليها.وأن هذا الإطلا خاصة

  جديــدة  اً احــتفظ ببنــود مــن العقــد الســابق وأدخــل بنــود س الشــركة مــن حيــث المبــدأ هــو عقــد جديــدأســيحيــث أن تعــديل عقــد تومــن 
  فإدخـــال شـــريك جديـــد  المخـــاطر الـــتي قصـــد المشـــرع درأهـــا تجديـــد فهـــو في أثـــره ومضـــمونه يحمـــل ذا أو ألغـــى قديمـــة أو عـــدلها بحكـــم

  التزامـــــــــات الشـــــــــركة وفـــــــــق مـــــــــا نـــــــــص عليـــــــــه العقـــــــــد الجديـــــــــد  الجديـــــــــد يعـــــــــني فـــــــــض الشـــــــــركة بالنســـــــــبة للقـــــــــديم وتحمـــــــــل الشـــــــــريك
  تقويمـــه تبعـــاً لنصـــيبه  الشـــركاء وعلـــى المتعـــاملين يجـــب أن يتضـــح فيهـــا التزاماتـــه وحقوقـــه وهـــي ممـــا يمكـــن وهـــو بالتـــالي ذو أثـــر عليـــه وعلـــى

  آخر. اً شريك في الشركة أو البدل الذي دفعه ليحل محل القديم أو ليكون
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ــــــــــــــنظم العقــــــــــــــد محــــــــــــــام أســــــــــــــتاذ وفــــــــــــــقفــــــــــــــإذا زاد عــــــــــــــن النصــــــــــــــ   مــــــــــــــا رسمــــــــــــــه القــــــــــــــانون . اب المحــــــــــــــدد بالقــــــــــــــانون وجــــــــــــــب أن ي
  

ـــــر علـــــى تعاملهـــــا أو إدخـــــال ـــــد للشـــــركة ذو أث ـــــادة رأسمالهـــــا لأن لاع وكـــــذلك الأمـــــر في إدخـــــال نشـــــاط جدي مـــــة فارقـــــة أو شـــــعار أو زي
للمتعـــــاملين  بالقـــــانون أو غـــــير واضـــــحأفرادهـــــا أو محظـــــور  ىعلـــــ اً لغايتهـــــا أو يشـــــكل خطـــــر اً هـــــذا النشـــــاط الجديـــــد قـــــد يكـــــون مخالفـــــ

  إن خالفت حكم القانون .ة يئة وجزايوكذلك أمر العلامة الفارقة لما يترتب عليها من آثار قانون

أجــــور المقــــر الجديــــد ويبــــان لزومــــه ومحــــاذير وآثــــاره علــــى  ب التزامــــات في قيمــــة أوتــــوكــــذلك الأمــــر في تبــــديل المقــــر أو المكــــان لأنــــه ير 
ــــــــــافالســــــــــابقين بمــــــــــا يضــــــــــي ينالجــــــــــوار أو المتعــــــــــامل   أو المراســــــــــلة هم مــــــــــن الالتزامــــــــــات في الانتقــــــــــال أو النقــــــــــل أو المراجعــــــــــةئه إلى أعب

  أو الاختصاص عند النزاع . 

  علــــــى فــــــرض أنــــــه فــــــرع عــــــن العقــــــد الأساســــــي  قحــــــولمــــــا كــــــان الفــــــرع يــــــدور مــــــع الأصــــــل وتســــــري عليــــــه أحكامــــــه وكــــــان العقــــــد المل
  ن مبــــــدأ لــــــزوم تنظــــــيم العقــــــد الأصــــــلي مــــــن محــــــامي لا بــــــد وأن تســــــري علــــــى ســــــريا لا بــــــد أن تســــــري عليــــــه أحكامــــــه لــــــذلك فــــــإن

  يع وهدفه.ر لغاية التش اً ، تحقيق حق أو الفرعي المستمد منه والمتفرع عنهلاالعقد ال

  ) مـــــــــن قـــــــــانون 109موضـــــــــوع المـــــــــادة ( لـــــــــذلك وعمـــــــــلاً بالمبـــــــــادئ المتقدمـــــــــة المشـــــــــار إليهـــــــــا فـــــــــإن العقـــــــــد المعـــــــــدل لعقـــــــــد الشـــــــــركة
أســــتاذ يصــــادق علــــى توقيعــــه رئــــيس الفــــرع أو مــــن ينتدبــــه إذا كــــان هــــذا العقــــد الجديــــد  مــــاة يجــــب تنظيمــــه مــــن محــــامتنظــــيم مهنــــة المحا

  لتعاقد جديد. لاً ثة آلاف ليرة سورية وكان محلازاد مبلغ موضوعه على ث قد

ل يد تنظــــيم للعمــــل وتفصــــجديــــد وإنمــــا كــــان مجــــر  بــــين الشــــركاء الســــابقين أو بيــــنهم وبــــين آخــــر اً جديــــد اً أمــــا إذا لم يكــــن يحمــــل تعاقــــد
  امـــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــركاء أو حقــــــــــــــــــوقهم ز علـــــــــــــــــى الت اً وآثـــــــــــــــــاره لا يضـــــــــــــــــيف جديـــــــــــــــــد لمضـــــــــــــــــمون العقـــــــــــــــــد أو إعمـــــــــــــــــال لمضـــــــــــــــــمونه

ــــــــه لا محــــــــل  ــــــــزام فإن ــــــــك مــــــــن محــــــــامي أســــــــتاذ للالت ــــــــق ذل ــــــــص المــــــــادة (لأبتوثي ــــــــتي هــــــــي محــــــــل109ن ن ــــــــد  ) يشــــــــمل العقــــــــود ال   تعاق
  لا تنفيذ العقود ذاēا دون تعاقد جديد.

  ك .ذلكم وكتاب العدل ورؤساء الدواوين مراعاة وعلى كافة المحا 

  18/10/1999ـ  وـ  9/7/1420دمشق في 

  وزير العدل
 حسين حسون
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  )54البلاغ رقم (
ـــــــــــم / 1مـــــــــــن المـــــــــــادة  /1/حظـــــــــــرت الفقـــــــــــرة  ـــــــــــك  1952 / لعـــــــــــام189مـــــــــــن المرســـــــــــوم التشـــــــــــريعي رق ـــــــــــه الخـــــــــــاص بتمل   وتعديلات
  وإنشــــــــــــاء أو تعــــــــــــديل أو نقــــــــــــل أي حــــــــــــق عيــــــــــــني عقــــــــــــاري في أراضــــــــــــي  مــــــــــــوال غــــــــــــير المنقولــــــــــــة في ســــــــــــوريةغــــــــــــير الســــــــــــورين للأ
إجـــــراء عقـــــود إيجـــــار واســـــتثمار  الســـــورية لاســـــم أو منفعـــــة شـــــخص طبيعـــــي أو اعتبـــــاري غـــــير ســـــوري كمـــــا حظـــــرت الجمهوريـــــة العربيـــــة

  / 1ثـــــــــــــــــلاث ســـــــــــــــــنوات لاسمـــــــــــــــــه أو لمنفعتـــــــــــــــــه وبينـــــــــــــــــت الفقـــــــــــــــــرة / زراعـــــــــــــــــي في الأراضـــــــــــــــــي المـــــــــــــــــذكورة ولمـــــــــــــــــدة تزيـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن
   إليـــــــــه إذا انتقـــــــــل عقـــــــــار خـــــــــارج الأمـــــــــاكن المبينـــــــــة في مراكـــــــــز المحافظـــــــــات لغـــــــــير ســـــــــوري ا يجـــــــــب اللجـــــــــوءمـــــــــن هـــــــــذه المـــــــــادة مـــــــــ

  الوصية أو التصفية . ورث أو الانتقال أالإبطريق 

  العربيـــــــــة اكتســـــــــاب الحقـــــــــوق العينيـــــــــة العقاريـــــــــة أبنـــــــــاء الـــــــــبلاد  ة لغـــــــــير الســـــــــوريين مـــــــــندالمـــــــــا همـــــــــن هـــــــــذ /ب3ثم أجـــــــــازت الفقـــــــــرة 
 رط أوشـــــضـــــمن حـــــدود بلـــــديات مراكـــــز المحافظـــــات دون أن تعلـــــق هـــــذا الاكتســـــاب علـــــى  نـــــاطق الواقعـــــةفي منـــــاطق الاصـــــطياف والم

ـــــــــــــب مـــــــــــــن هـــــــــــــذه المـــــــــــــادة حـــــــــــــق العـــــــــــــرب غـــــــــــــير الســـــــــــــوريين مـــــــــــــن /أ/نمـــــــــــــا علقـــــــــــــت الفقـــــــــــــرة بيرخصـــــــــــــة  ـــــــــــــاء ال ـــــــــــــة لاأبن   د العربي
ـــــــة الع قفي اكتســـــــاب الحقـــــــو  ـــــــاطق الاصـــــــطيافقالعيني   ت علـــــــى شـــــــرطين وخـــــــارج حـــــــدود بلـــــــديات مراكـــــــز المحافظـــــــا اريـــــــة خـــــــارج من

تمـــــنح  هـــــمدلاقـــــوانين ب بالمثـــــل أو أن تكـــــون ةرط الرخصـــــة مـــــن وزارة الداخليـــــة وشـــــرط المعاملـــــشـــــواحـــــد وهمـــــا  لا بـــــد مـــــن توفرهمـــــا بـــــآن
  ا الحق للسوريين في تملك الأراضي đذه البلدان.هذمثل 

ــــــــــة مــــــــــن المــــــــــادةقــــــــــســــــــــطينيين مشــــــــــمولون بأحكــــــــــام الفلعــــــــــي أن العــــــــــرب الفيوطب ــــــــــنص  لاً ار إليهــــــــــا قــــــــــبشــــــــــالأولى الم رة الثالث   لأن ال
 تملكهـــــم في منـــــاطق الاصـــــطياف أو المنـــــاطق الواقعـــــة ضـــــمن حـــــدود بلـــــديات مراكـــــز يحتـــــاج لامل جميـــــع العـــــرب غـــــير الســـــوريين فـــــشـــــي

  هــــــــــــاد القضــــــــــــائي تاســــــــــــتقر الاجهــــــــــــذا ل وعلــــــــــــى ثــــــــــــالمحافظــــــــــــات لرخصــــــــــــة مــــــــــــن وزارة الداخليــــــــــــة أو ثبــــــــــــوت شــــــــــــرط المعاملــــــــــــة بالم
   1327/1568و 24/8/1993تـــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  2248/7572و 11/10/1990تـــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  2468/8924( قـــــــــــــــــــــــــــــــــرار 

ــــــــــاريخ  ــــــــــاريخ  1729/1859و 12/9/1996ت ــــــــــرار الهي 7/12/1997ت ــــــــــوق ــــــــــم مــــــــــة العامــــــــــة لمحكئ ــــــــــنقض رق  187/282ة ال
  .)5/12/1994تاريخ 

  ة بالمثــــــــــــــــــــــــــــلولإثبــــــــــــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــــــــــــرط المعاملــــــــــــــــــــــــــــ لرخصــــــــــــــــــــــــــــة اجتــــــــــــــــــــــــــــلكهــــــــــــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــــــــــــارج هــــــــــــــــــــــــــــذه المنــــــــــــــــــــــــــــاطق يحتموأن 
  وريون ســــــــــبــــــــــاقي العــــــــــرب غــــــــــير ال قحقــــــــــو  مــــــــــناســــــــــتثنائهم نص علــــــــــى يــــــــــلم  1956لعــــــــــام  210خاصــــــــــة وأن القــــــــــانون رقــــــــــم 

  التملك. ةلجه

  ليماēـــــــــــــا هـــــــــــــذه قـــــــــــــد ألغـــــــــــــت تعة يفة ســـــــــــــكنشـــــــــــــلكهـــــــــــــم لأكثـــــــــــــر مـــــــــــــن تمد حظـــــــــــــرت قـــــــــــــ كانـــــــــــــت تيالداخليـــــــــــــة الـــــــــــــ ةوإن وزار 
  الإشـــــــــــارة إلى أنـــــــــــه في غيـــــــــــاب الدولـــــــــــة المســـــــــــتقلة في فلســـــــــــطين ولا بـــــــــــد مـــــــــــن 7/3/1985تـــــــــــاريخ  612/4/1رقـــــــــــم بكتاđـــــــــــا 

ـــــإن الو  ـــــثالمعتمـــــدة للة ســـــيف ـــــين ســـــة العامـــــة سله في المؤ يين هـــــو تســـــجيأن المـــــدعي هـــــو مـــــن العـــــرب الفلســـــطين تو ب ين يســـــطينلالفللاجئ
  بعــــــــني بالضــــــــرورة أنــــــــه مــــــــن العــــــــرب الفلســــــــطينيين  لمحتلــــــــة لااســــــــطين لمواليــــــــده علــــــــى فــــــــرض ذلــــــــك في إحــــــــدى مــــــــدن فثبــــــــوت لأن 

ــــــــــك بتيتمــــــــــا لم  ــــــــــد ذل ــــــــــ أو ةجيله بالمؤسســــــــــســــــــــأي ــــــــــان مــــــــــن وزارة الداخلي ــــــــــه مــــــــــن العــــــــــرب الف ةببي ــــــــــت صــــــــــحة كون   ين يســــــــــطينليثب
   ةة أجنبيــــــــقــــــــاعتمــــــــاد وثي وإنمــــــــا لاجــــــــئ لبلــــــــد عـــــــربي آخــــــــر أو غــــــــير ذلــــــــك ولأنـــــــه لا يمكــــــــناللاجئــــــــين لســـــــورية غــــــــير  إن كـــــــان مــــــــن
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 يقاب إمكانيـــــة التصـــــديـــــللقواعـــــد القانونيـــــة وفي غ وفقـــــاً ق يصـــــدتبال ترنقـــــمـــــا لم ت اً فلســـــطينيبيـــــاً ملـــــك عر تكـــــون طالـــــب ال  ةفي صـــــح
ــــــــــــدينلة لفلســــــــــــطقالدولــــــــــــة المســــــــــــت م وجــــــــــــودهــــــــــــذه لعــــــــــــد    هيــــــــــــمــــــــــــاد وزارة الداخليــــــــــــة لصــــــــــــحة مــــــــــــا يدعتل عــــــــــــن اعي فإنــــــــــــه لا ب

  .ينالساري على العرب من غير السوري بت أنه من العرب الفلسطينيين ليسري عليه الحكمتثأو ما يبرزه من وثائق 

   اً ز ئوإن كـــــــــان جـــــــــااونيـــــــــة الســـــــــكنية تعالت ايـــــــــكمـــــــــا أن انتســـــــــاب العـــــــــرب غـــــــــير الســـــــــوريين ومـــــــــنهم العـــــــــرب الفلســـــــــطينيين للجمع
) مــــــن قــــــانون التعــــــاون الســــــكني إلا أنــــــه منــــــوط بالأحكــــــام القانونيــــــة 7بالمــــــادة (لاً ه بصــــــورة دائمــــــة في ســــــورية عمــــــتــــــإقاميثبــــــت لمــــــن 

ـــــــــتي أشـــــــــرنا إل النافـــــــــذة ـــــــــك هـــــــــو عـــــــــربي فليالأخـــــــــرى ال ـــــــــب التمل ـــــــــوت أن طال   ســـــــــبة نالأخـــــــــرى بال لأحكـــــــــاما طيني وفيســـــــــهـــــــــا في ثب
  ل ثـــــــــــخـــــــــــيص أو ثبـــــــــــوت معاملـــــــــــة بالمالمحافظـــــــــــات الـــــــــــتي لا تحتـــــــــــاج لتر  ومنـــــــــــاطق حـــــــــــدود بلـــــــــــديات مراكـــــــــــزلمنـــــــــــاطق الاصـــــــــــطياف 
  اوني ضـــــــــــــمنها أو بالنســـــــــــــبة للســـــــــــــكن التعـــــــــــــاوني خـــــــــــــارج هـــــــــــــذه المنـــــــــــــاطق الـــــــــــــذي يحتـــــــــــــاج لرخصـــــــــــــه تعـــــــــــــال إذا كـــــــــــــان الســـــــــــــكن

  الداخلية وشرط معاملة بالمثل.ة من وزار 

  ط شــــــــريطة فقــــــــفي مراكــــــــز المحافظــــــــات  نــــــــةيمنــــــــاطق الأمــــــــاكن المبأمــــــــا بالنســــــــبة لغــــــــير العــــــــرب فإنــــــــه يســــــــمح لهــــــــم بالتملــــــــك ضــــــــمن 
  الداخلية. حصولهم على رخصة بذلك من وزارة

  ة الأمــــــــــة وأمنهــــــــــا حالأمــــــــــر بمصــــــــــل لتعلــــــــــق اً مطلقــــــــــ لانــــــــــاً بط لاً الســــــــــابقة يعتــــــــــبر بــــــــــاط لأحكــــــــــامخلافــــــــــاً  لوأن أي عقــــــــــد يجــــــــــري 
  ط بإجرائه.سالمتقدمة أو تدخل أو تو  لأحكامغير سوري خلافاً  ل وعاقب المشرع من أقدم على إجراء عقد لمصلحة

  الأحكــــــــام ومتابعــــــــة تنفيــــــــذ الأحكــــــــام ه جلة  خلافــــــــاً  لهــــــــذســــــــوأســــــــند للنيابــــــــة العامــــــــة إقامــــــــة الــــــــدعوى العامــــــــة بإبطــــــــال العقــــــــود الم
  هــــــــــــذا الوجــــــــــــوب القــــــــــــانوني يمكــــــــــــن للجهــــــــــــة صــــــــــــاحبة المصــــــــــــلحة  فلالصــــــــــــادرة بشــــــــــــأĔا وأن الأحكــــــــــــام القضــــــــــــائية الــــــــــــتي تخــــــــــــا

ـــــــــة اللجـــــــــو ومنهـــــــــا وزارة ال    دعـــــــــوى اعـــــــــتراض الغـــــــــيرلال بإبطالهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال دعـــــــــاوى المخاصـــــــــمة أو مـــــــــن خـــــــــ ءللقضـــــــــاء داخلي
  حيث يجوز ذلك.

  ق يــــــــــــمة تطبســــــــــــلاالقضــــــــــــائي مراعــــــــــــاة  العامــــــــــــة والمحــــــــــــاكم مراعــــــــــــاة مــــــــــــا تقــــــــــــدم وعلــــــــــــى إدارة التفتــــــــــــيش مــــــــــــن النيابــــــــــــةلــــــــــــب ونط
  هذه الأحكام القانونية .

  م7/11/1999ـ  وـ هـ 29/8/1410دمشق في 

  ر العدلوزي
  حسين حسون
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  )53البلاغ رقم (
  الشــــــــــــيوع الموكلــــــــــــة إزالــــــــــــة مــــــــــــن لجنــــــــــــة  جهــــــــــــات قضــــــــــــائية عــــــــــــن الجهــــــــــــة الــــــــــــتي يحــــــــــــق لهــــــــــــا النظــــــــــــر بطلــــــــــــب التنحــــــــــــي المقــــــــــــدم تتســــــــــــاءل

  .3/8/1986/ تاريخ 21وفق أحكام القانون رقم /

  نعلمكم بما يلي:،أو عدم قبوله وتسمية البديل عوى معينة لجهة قبول طلب التنحيدوتنحي رئيسها أو أحد أعضائها عن رؤية 

  وع تخــــــــــــتص بالفصــــــــــــل يعلــــــــــــى أن لجنــــــــــــة إزالــــــــــــة الشــــــــــــ 1986لعــــــــــــام  21(أ) مــــــــــــن المــــــــــــادة الأولى مــــــــــــن القــــــــــــانون رقــــــــــــم ة نصــــــــــــت الفقــــــــــــر 
   كمــــــــــــا تخــــــــــــتص في النظــــــــــــر بالادعــــــــــــاءات المتقابلــــــــــــة بالملكيــــــــــــة المنــــــــــــارة أثنــــــــــــاء رؤيــــــــــــة الــــــــــــدعوى يوع العقــــــــــــاراتشــــــــــــفي منازعــــــــــــات وإزالــــــــــــة 

  ســـــــــــــــميه وزيـــــــــــــــر الزراعـــــــــــــــة يالعقاريــــــــــــــة  يـــــــــــــــر العـــــــــــــــدل وعامـــــــــــــــل مــــــــــــــن المديريـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة للمصـــــــــــــــالحز وتؤلــــــــــــــف مـــــــــــــــن قـــــــــــــــاض يســــــــــــــميه و 
  الاتحـــــــــــاد العـــــــــــام للفلاحـــــــــــين وعامـــــــــــل يســـــــــــميه المحـــــــــــافظ  حـــــــــــين يســـــــــــميه رئـــــــــــيسلاللف ل عـــــــــــن الاتحـــــــــــاد العـــــــــــامثـــــــــــوالإصـــــــــــلاح الزراعـــــــــــي ومم

  الإجازة في الحقوق.ة من حمل

ـــــــــع بج ـــــــــة تتمت ـــــــــى أن اللجن ـــــــــعنصـــــــــت الفقـــــــــرة (أ) مـــــــــن المـــــــــادة الخامســـــــــة عل ـــــــــع đـــــــــا المحكمـــــــــة المختصـــــــــة أصـــــــــ تايالصـــــــــلاح مي ـــــــــتي تتمت    لاً ال
ــــــــــالنزاع كمــــــــــا نصــــــــــت ــــــــــة للطعــــــــــن أمــــــــــام محكمــــــــــ ةالفقــــــــــر  للنظــــــــــر ب ــــــــــة قابل ــــــــــرارات اللجن ــــــــــى أن ق ــــــــــة عل   الاســــــــــتئناف ة (أ) مــــــــــن المــــــــــادة الثامن

  فصــــــــــــــــــل محكمــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــتئناف تعجلة و تالمســــــــــــــــــ قاضــــــــــــــــــي الأمــــــــــــــــــور تبعــــــــــــــــــة في اســــــــــــــــــتئناف قــــــــــــــــــراراتوفــــــــــــــــــق الميعــــــــــــــــــاد والأصــــــــــــــــــول الم
  ة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم .في غرف

ــــــــة الشــــــــيوع ذات اختصــــــــاص قضــــــــائي لأĔــــــــا تفصــــــــلذمــــــــن  ــــــــك يتحصــــــــل بــــــــأن لجنــــــــة إزال ــــــــة شــــــــيوع العقــــــــاراتعفي النزاعــــــــات الم ل  تلقــــــــة بإزال
  اختصــــــــــــــــــــــــاص القضــــــــــــــــــــــــاء العــــــــــــــــــــــــادي أصــــــــــــــــــــــــلاً يضــــــــــــــــــــــــاف إلى ذلــــــــــــــــــــــــك أن  وهــــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــــــن ةوبالادعــــــــــــــــــــــــاءات الملكيــــــــــــــــــــــــ
   اللجنــــــــــــــة للنظــــــــــــــر بــــــــــــــالطعن بقــــــــــــــرارات اللجنــــــــــــــة المــــــــــــــذكورة وتبعــــــــــــــاً لإعطــــــــــــــاءهــــــــــــــي المرجــــــــــــــع المخــــــــــــــتص  ةيــــــــــــــمحكمــــــــــــــة الاســــــــــــــتئناف المدن

  للطعـــــــــــن đـــــــــــا أمـــــــــــام القضـــــــــــاء العـــــــــــادي فـــــــــــإن أحكـــــــــــام  التنفيـــــــــــذ وخضـــــــــــوع قراراēــــــــــاة ســــــــــلطة الفصـــــــــــل في المنازعـــــــــــات بقـــــــــــرارات لهـــــــــــا قـــــــــــو 
الــــــواردة في  ســــــبابرئــــــيس اللجنــــــة وأعضــــــائها إذا طلــــــب التنحــــــي لأحــــــد الأ ) أصــــــول محاكمــــــات مدنيــــــة يتوجــــــب تطبيقهــــــا علــــــى175المــــــادة (

  ) مـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــانون المـــــــــــــــــــــذكور أو إذا استشـــــــــــــــــــــعر الحـــــــــــــــــــــرج في نظـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدعوى وعلـــــــــــــــــــــى المحكمـــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــاظرة174المـــــــــــــــــــــادة (
  ية البــــــــــــديل وإنمــــــــــــا يطلــــــــــــب مس لهــــــــــــا تســــــــــــيفي طلــــــــــــب التنحــــــــــــي قصــــــــــــر قرارهــــــــــــا علــــــــــــى قبولــــــــــــه أو عــــــــــــدم قبولــــــــــــه وفي حــــــــــــال قبولــــــــــــه فلــــــــــــ

  ن المشــــــــــرع قــــــــــد حــــــــــدد الجهــــــــــة الــــــــــتي يحــــــــــق لهــــــــــا تســــــــــمية مية بــــــــــديل عنــــــــــه للنظــــــــــر بتلــــــــــك الــــــــــدعوى طالمــــــــــا أســــــــــمــــــــــن الجهــــــــــة المختصــــــــــة ت
ــــــــــيس اللجنــــــــــة وكــــــــــل عضــــــــــو مــــــــــن أعضــــــــــائها ولا    ة بتجــــــــــاوز هــــــــــذا الــــــــــنص وإعطــــــــــاء جهــــــــــة أخــــــــــرى حــــــــــق تســــــــــميته أمــــــــــا بالنســــــــــيجــــــــــوز رئ

  أعضــــــــــــائها أورد اللجنــــــــــــة بكاملهــــــــــــا فإنــــــــــــه مــــــــــــن المتوجــــــــــــب تطبيــــــــــــق قواعــــــــــــد رد القضــــــــــــاة علــــــــــــيهم  لطلــــــــــــب رد رئــــــــــــيس اللجنــــــــــــة أو أحــــــــــــد
  ) ومـــــــــــا يليهـــــــــــا مـــــــــــن قـــــــــــانون أصـــــــــــول المحاكمـــــــــــات المدنيـــــــــــة طالمـــــــــــا أن اللجنـــــــــــة ذات اختصـــــــــــاص قضـــــــــــائي 174وفـــــــــــق أحكـــــــــــام المـــــــــــواد (

قــــانون  ة مــــنســــحيات الــــتي تتمتــــع đــــا المحكمــــة المختصــــة أصــــلاً للنظــــر بــــالنزاع وفــــق أحكــــام الفقــــرة (أ) مــــن المــــادة الخاموتتمتــــع بجميــــع الصــــلا
  ا في قـــــــــــــــــــــــانون أصـــــــــــــــــــــــول المحاكمـــــــــــــــــــــــات تشـــــــــــــــــــــــكيلها ولأنـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن المقـــــــــــــــــــــــرر أن قواعـــــــــــــــــــــــد رد القضـــــــــــــــــــــــاة المنصـــــــــــــــــــــــوص عليهـــــــــــــــــــــــ

  ) 14كلوبيدي داللــــــــــوز أصــــــــــول محاكمــــــــــات بنــــــــــد يالفصــــــــــل في المنازعــــــــــات (الانســــــــــ ةعلــــــــــى جميــــــــــع الجهــــــــــات الــــــــــتي أعطيــــــــــت ســــــــــلطتطبــــــــــق 
  أنـــــــــــه إذا مـــــــــــا تقـــــــــــرر قبـــــــــــول طلـــــــــــب رد رئـــــــــــيس اللجنـــــــــــة أو أحـــــــــــد أعضـــــــــــائها أو قبـــــــــــول طلـــــــــــب رد الهيئـــــــــــة بكاملهـــــــــــا  مـــــــــــع الإشـــــــــــارة إلى

  يطلب ذلك من الجهة التي يحق لها تسمية البديل. طيع تسمية البديل وإنماتلرد لا تسفإن المحكمة الناظرة في طلب ا

  شــــــــــيء يحــــــــــول دون نظــــــــــر اللجنــــــــــة الأخــــــــــرى  لاوإذا كــــــــــان في المحافظــــــــــة أكثــــــــــر مــــــــــن لجنــــــــــة وتنحــــــــــت إحــــــــــداها أو ردت عــــــــــن العمــــــــــل فــــــــــ
  بموجبه.يع الأعمال هو قرار إداري لذلك أذعنا هذا البلاغ للعمل ز بالقضية على اعتبار أن تو 

  حسين حسون وزير العدل                                                م16/11/1999ـ  وـ  8/8/1420دمشق في 
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  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي. ءلاحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لبلاغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل المتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
  

ــــــــــــــــــه  15/11/1961/ تــــــــــــــــــاريخ 98/القضــــــــــــــــــائية رقــــــــــــــــــم  ة) مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــانون الســــــــــــــــــلط119للمــــــــــــــــــادة ( اً تنادســــــــــــــــــوا   وتعديلات
  الروب القضائي الخاص. عقد الجلسات ءالتي نصت على وجوب ارتداء القاضي أثنا

  

  هيبـــــــــــــــــة للمحـــــــــــــــــاكم . ولمـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــلحة العامـــــــــــــــــة تقضـــــــــــــــــي بارتـــــــــــــــــداء الـــــــــــــــــروب القضـــــــــــــــــائي ولمـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن
  

ــــــــــروب القضــــــــــائي خــــــــــلال عقــــــــــد جلســــــــــات ــــــــــذلك نطلــــــــــب إلى جميــــــــــع القضــــــــــاة ارتــــــــــداء ال    ēــــــــــاارجد لافالمحــــــــــاكم علــــــــــى اخــــــــــت ل
  .البلاغ وعلى جميع المحامين العامين متابعة تنفيذ هذا

  

  27/4/2000ـ  وـ  23/1/1421دمشق في 

  وزير العدل
  محمد نبيل الخطيبالقاضي 
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  ... الحضـــــــــاري هوتعتـــــــــبر عثـــــــــرة في تطـــــــــور  م صـــــــــورة ســـــــــيئة للـــــــــوطنســـــــــلمـــــــــا كـــــــــان التســـــــــول والتشـــــــــرد ظـــــــــاهرة مرضـــــــــية للمجتمـــــــــع تر 
  خطــــــــــرين  اً ممــــــــــا حــــــــــدا بالمشــــــــــرع لاعتبــــــــــار المتســــــــــولين والمتشــــــــــردين أشخاصــــــــــ للجنــــــــــوح وارتكــــــــــاب الجــــــــــرائم اً ســــــــــببكل شــــــــــكمــــــــــا ت

  ...العقوبات السوري العام حياēم وعلى النحو الذي اشتملت عليه مواد وأحكام الباب العاشر من قانون بسبب عادات
ــــــــبلاغ رقــــــــم ر لقــــــــد ســــــــبق وأصــــــــد   الــــــــذي أهابــــــــت بــــــــه بالســــــــادة القضــــــــاة أن يأخــــــــذوا  1/8/1996تــــــــاريخ  23ت وزارة العــــــــدل ال

  بفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جنح التسول والتشرد đدف قمعها. بعين الاعتبار مكافحة الظاهرة المذكورة
  ابرهــــا دل تلــــك الجــــرائم لقطــــع ثــــعــــدم التســــاهل في م ونحــــن إذ Ĕيــــب أيضــــاً بالســــادة القضــــاة الأخــــذ بعــــين الاعتبــــار وبالجديــــة المناســــبة

ــــــفســــــواء بمــــــدة التو  ــــــة النه ترازي أوحــــــالا قي ــــــة مــــــع مراعــــــاة أحكــــــام المــــــادة (ائبالعقوب ــــــق 16) مــــــن القــــــانون رقــــــم 4ي   بإحــــــداث  المتعل
   قيـــــــــــفيل وتعتـــــــــــبر بـــــــــــذات الوقـــــــــــت صـــــــــــالحة للتو غللتشـــــــــــ ن والـــــــــــتي تعتـــــــــــبر بمثابـــــــــــة دوريلين والمتشـــــــــــردو دور خاصـــــــــــة لرعايـــــــــــة المتســـــــــــ

  المكاني. ضمن اختصاص المحكمة
ــــــــدخلين قــــــــالعقوبــــــــات المتعل مــــــــن قــــــــانون) 604، 218، 217، 216كمــــــــا نلفــــــــت النظــــــــر إلى أحكــــــــام المــــــــواد ( ة بالشــــــــركاء والمت
  منفعـــــــــة شخصـــــــــية ووجـــــــــوب إنـــــــــزال العقوبـــــــــة القاســـــــــية بحـــــــــق هـــــــــؤلاء  ءإلى التســـــــــول جـــــــــرا والمحرضـــــــــين والـــــــــذين يـــــــــدفعون القاصـــــــــرين

  لهم لاعهم واســــــــــتغزيوتــــــــــو  يلهمغفعــــــــــال مــــــــــن جمــــــــــع المتســــــــــولين وتشــــــــــالأهــــــــــذه وامتهــــــــــاĔم لمثــــــــــل  هموجــــــــــودثبــــــــــت تفــــــــــاقم أن  بعــــــــــد
  هم الشخصية.تلمصلح

د شـــــــر الشخصـــــــي في حالـــــــة المتســـــــول أو المت العامـــــــة بكافـــــــة مواقعهـــــــا المكانيـــــــة أن تتأكـــــــد مـــــــن إرفـــــــاق التقريـــــــر ةونطلـــــــب مـــــــن النيابـــــــ
والتوجيهـــــــات  تـــــــراع فيهـــــــا الموجبـــــــاًتوالصـــــــحية والنفســـــــية وكـــــــذلك الطعـــــــن بالأحكـــــــام الـــــــتي لم  الموقـــــــوف مـــــــن الناحيـــــــة الاجتماعيـــــــة

  مضمون هذا البلاغ . قين تطبسالقضائي معنية بمراقبة حالتفتيش وإن إدارة .. المرجوة 
  م18/8/2002ـ  وـ  10/6/1423دمشق في 

  وزير العدل
  محمد نبيل الخطيب القاضي
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والتنفيذية التي تتخذها الوحدات الإداريـة والبلـديات  ئيةجرالإا يرالتداب قفستعجلة بو معلمنا أن بعض المحاكم تصدر قرارات ذات صفة 
  البلديـــــــــــــــة المترتبـــــــــــــــة لهـــــــــــــــا ســـــــــــــــنداً لأحكـــــــــــــــام القـــــــــــــــانون المـــــــــــــــالي للبلـــــــــــــــديات  ليفلرســـــــــــــــوم والتكـــــــــــــــاا ءوالـــــــــــــــتي تتعلـــــــــــــــق باســـــــــــــــتيفا

  . 1994لعام  1انون المالي للوحدات الإدارية رقم قوال 1938لعام  151رقم 
  

  أنه: على قد نصت  1964/ لعام 146سابعة من المرسوم التشريعي /ولما كانت المادة ال
 65 والمرســــــــوم التشــــــــريعي رقــــــــم 7/11/1961 المــــــــؤرخ في 76 ب المرســــــــوم التشــــــــريعي رقــــــــمجــــــــطات الماليــــــــة المختصــــــــة بمو ل((للســــــــ

  الماليــــــــة  ليفالتنفيــــــــذ فيمــــــــا يخــــــــتص بالتكــــــــا قــــــــفيــــــــة أو و ئف التــــــــدابير الإجراقــــــــوحــــــــدها لهــــــــا حــــــــق و  29/12/1962الصــــــــادر في 
  كان سببها)).  اً ام أيتقوترد طلبات وقف التنفيذ التي أقيمت لدى القضاة أو التي 

  
قـــــد نصـــــت علـــــى أن أحكـــــام المـــــادة الســـــابعة المـــــذكورة آنفـــــاً  1966لعـــــام  73مـــــن المرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم  كمـــــا أن المـــــادة الأولى

  .. ايـــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــوال العامـــــــــــــــــة م والـــــــــــــــــذمم المشـــــــــــــــــمولة بأحكـــــــــــــــــام قـــــــــــــــــانون جبو تســـــــــــــــــري علـــــــــــــــــى جميـــــــــــــــــع الضـــــــــــــــــرائب والرســـــــــــــــــ
  يـــــــــذ تحصـــــــــيل الرســـــــــوم البلديـــــــــة والـــــــــذمم والتكـــــــــاليف فللنظـــــــــر بطلبـــــــــات وقـــــــــف تنمختصـــــــــة أن المحـــــــــاكم أصـــــــــبحت غـــــــــير  عـــــــــنيممـــــــــا ي

   1531/1970تـــــــــــاريخ  47بق وصـــــــــــدر عـــــــــــن وزارة العـــــــــــدل الـــــــــــبلاغ رقـــــــــــم ســـــــــــوقـــــــــــد ... يات علـــــــــــى الأفـــــــــــراد دالمترتبـــــــــــة للبلـــــــــــ
  يعية المتقدمــــــــة والــــــــتي توجــــــــب رد كــــــــل طلــــــــب بوقــــــــف التنفيــــــــذ علــــــــى نحــــــــو بلفــــــــت انتبــــــــاه الســــــــادة القضــــــــاة إلى النصــــــــوص التشــــــــر 

  ما تم ذكره .
  ة الســـــــــــــالفة الـــــــــــــذكر يـــــــــــــننـــــــــــــا إذ أصـــــــــــــدرنا هـــــــــــــذا الـــــــــــــبلاغ تأكيـــــــــــــداً لوجـــــــــــــوب تقيـــــــــــــد المحـــــــــــــاكم القضـــــــــــــائية بالنصـــــــــــــوص القانونإو 

  مضمونه. فإننا نطلب من إدارة التفتيش القضائي مراقبة تطبيق
  3/10/2002ـ  وـ  27/7/1423دمشق 

  وزير العدل
  محمد نبيل الخطيب القاضي
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  .. المرافعـــــــة تجـــــــري بصـــــــورة علنيـــــــة بقاعـــــــة المحكمـــــــة  تضـــــــمنت أنقـــــــد ) مـــــــن قـــــــانون أصـــــــول المحاكمـــــــات 128لمـــــــا كانـــــــت المـــــــادة (
  ... داب العامة أو لحرمة الأسرةمحافظة على النظام العام أو مراعاة للآسراً إلا إذا رأت المحكمة إجراءها 

ـــــــــــــص مـــــــــــــانع  مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الحكـــــــــــــم القـــــــــــــانوني في إجـــــــــــــراءات المحاكمـــــــــــــة وكـــــــــــــذلك مـــــــــــــن انتفـــــــــــــاء وجـــــــــــــود اً واســـــــــــــتنباط   ... أي ن
  نــــــــــــــــرى أن رفــــــــــــــــض بعــــــــــــــــض الســــــــــــــــادة قضــــــــــــــــاة المحــــــــــــــــاكم طلــــــــــــــــب المحــــــــــــــــامين الــــــــــــــــوكلاء بالــــــــــــــــدعوى أو أشــــــــــــــــخاص أطرافهــــــــــــــــا 

  ة ســــــــضــــــــبط الجلصــــــــوير تســــــــيما وأن ... س لــــــــه مــــــــا يــــــــبرره يجــــــــرت بصــــــــورة علنيــــــــة لــــــــ لتصــــــــوير ضــــــــبوط جلســــــــات المحاكمــــــــة الــــــــتي
  تشـــــــــكل  ةة أخـــــــــرى كوثيقـــــــــيضـــــــــائقكـــــــــن الاحتجـــــــــاج بـــــــــه بـــــــــدعوى يمئـــــــــة الـــــــــدفاع والـــــــــرد علـــــــــى الـــــــــدفوع كمـــــــــا قـــــــــد يفي ē اعدســـــــــي

  ياً... سنداً رسم

  

ـــــــــب بالســـــــــادة القضـــــــــاة ـــــــــا Ĕي ـــــــــذلك فإنن ـــــــــى اخـــــــــتلاف درج ل ـــــــــة المحـــــــــاكم عل ـــــــــب-واختصاصـــــــــها الموافقـــــــــة  ēـــــــــاابكاف    -حـــــــــين الطل
ــــــــــدعوى أو ــــــــــذات ال ــــــــــوكلاء ب ــــــــــى تصــــــــــوير ضــــــــــبط جلســــــــــة المحاكمــــــــــة وتصــــــــــدشــــــــــللأ للمحــــــــــامين ال   قه يخاص الأطــــــــــراف فيهــــــــــا عل

الــــدعوى بالأصــــل قــــد تقــــرر فيهــــا إجـــــراء  ضــــمن الملــــف حســــب الأصــــول مــــا لم تكــــن فقــــةالطلــــب المــــؤرخ مــــع الموا ءاســــتدعا وحفــــظ
  التعميم.المحامين العامين وإدارة التفتيش مراقبة حسن سير تنفيذ هذا  وعلى ةلأحد الأسباب القانوني اً سر  ةالمحاكم

  

  م10/2002/ 21ـ  وـ  15/8/1423دمشق 

  وزير العدل
  محمد نبيل الخطيب القاضي
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  .... إلى المحامي العام في

علـــــى أنـــــه يــــــتم التنـــــازل عـــــن الســــــيارة  17/2/2001/ الصـــــادر بتــــــاريخ 10مـــــن القــــــانون رقـــــم / 1نصـــــت الفقـــــرة (أ) مــــــن المـــــادة (
ـــــــدى اً ونقـــــــل ملكيتهـــــــا كـــــــلاً أو جـــــــزء ـــــــة عليهـــــــا ولا يمـــــــديريات النقـــــــل المختصـــــــة بعـــــــد تســـــــ ل ـــــــأي تنـــــــازل عديد الرســـــــوم المتوجب ـــــــد ب   ت

المـــــذكورة نقـــــل ملكيـــــة الســـــيارة بموجـــــب  ذلـــــك وأجـــــازت الفقـــــرة (ب) مـــــن المـــــادة لافنقـــــل لملكيـــــة الســـــيارة أو لجـــــزء منهـــــا يـــــتم خـــــ أو
  ،  يمهــــــــــــا ولمــــــــــــرة واحــــــــــــدةشــــــــــــهر مــــــــــــن تــــــــــــاريخ تنظأالوكالــــــــــــة خــــــــــــلال ثلاثــــــــــــة  وكالــــــــــــة قانونيــــــــــــة شــــــــــــريطة أن يــــــــــــتم إنفــــــــــــاذ هــــــــــــذه

مـــــــديريات النقـــــــل  ل ملكيـــــــة الســـــــيارات إلىقـــــــبالعـــــــدل إرســـــــال نســـــــخة مـــــــن الوكـــــــالات المنظمـــــــة لـــــــديهم بن وأوجبـــــــت علـــــــى الكتـــــــاب
  علـــــــــى جميـــــــــع الكتـــــــــاب العـــــــــدل المرتبطـــــــــة بكـــــــــم  المختصـــــــــة فـــــــــور تنظيمهـــــــــا لـــــــــذلك أعـــــــــددنا هـــــــــذا الـــــــــبلاغ ليصـــــــــار إلى تعميمـــــــــه

 طائلـــــة الملاحقـــــة المســـــلكية وعلـــــى دوائـــــر النيابـــــة العامـــــة والتفتـــــيش القضـــــائيتحـــــت ليـــــه إ / المشـــــار10للتقيـــــد بأحكـــــام القـــــانون رقـــــم /
  م وزارة العدل بأية مخالفة .لاإع

  21/4/2003ـ  وـ  19/2/1423دمشق في 

  وزير العدل
  محمد نبيل الخطيب القاضي
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  ابــــــــــــة بـــــــــــإدارة الجمــــــــــــارك ومــــــــــــن مطالعــــــــــــات إدارة التشـــــــــــريع المتعلقــــــــــــة بأصــــــــــــول تنفيــــــــــــذ قلمـــــــــــا كــــــــــــان قــــــــــــد تبـــــــــــين مــــــــــــن تقــــــــــــارير الر 
 الجمركيــــــة أن بعــــــض المحــــــاكم الــــــتي تنظــــــر بالقضــــــايا الجمركيــــــة تقــــــوم بإرســــــال الملفــــــات المتضــــــمنة للقــــــرار الجمركــــــي الصــــــادر الأحكــــــام

  .. قبل اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية  ـ  للتنفيذـ عنها 

  

ـــــــتولمـــــــا كا ـــــــ ن ـــــــة هـــــــي محكمـــــــة مدني ـــــــ  ةالمحكمـــــــة الجمركي ــــــــ ـــــــو أĔـــــــا تقضـــــــي بالغرامـــــــة النقدي ـــــــة للحـــــــ ةول ـــــــذيبالموجب   ـ  س التنفي
س لهــــا متابعــــة تنفيــــذ تلــــك الأحكــــام تلقائيــــاً مــــن جانبهــــا بإرســــالها إلى يقــــط ولــــفصــــدر أحكامهــــا بالقضــــايا المطروحــــة أمامهــــا تفهــــي 

ـــــذ  ـــــر التنفي ـــــه .. دوائ ـــــذ إذ يبقـــــى هـــــذا الإجـــــراء منوطـــــاً بمديري ـــــة بالتنفي ـــــة) صـــــاحبة المصـــــلحة القانوني وهـــــذا ... الجمـــــارك (الجهـــــة المدعي
  ...قيم مع أصول تنفيذ الأحكام القضائية المدنية تالإجراء هو الذي يس

  

  فإننــــــــا نطلــــــــب مــــــــن رؤســــــــاء كافــــــــة المحــــــــاكم الــــــــتي تنظــــــــر بالقضــــــــايا الجمركيــــــــة بــــــــدرجاēا عــــــــدم إرســــــــال أيــــــــة إضــــــــبارة ... لــــــــذلك 
إلا  ة الجمـــــارك بالمحكمـــــةر علـــــى طلـــــب ممثـــــل إدا ءً وكـــــذلك عـــــدم الســـــماح بإرســـــال مثـــــل تلـــــك الأضـــــابير بنـــــا تلقائيـــــاً إلى دائـــــرة التنفيـــــذ 

  .. بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية

  

فـــــة كاق مـــــن اســـــتكمال  بالتنفيـــــذ  إلا بعـــــد التحقـــــ ةوالجزائيـــــة عـــــدم تســـــجيل الإضـــــبار  نيـــــةوائـــــر التنفيـــــذ المددكمـــــا نطلـــــب مـــــن رؤســـــاء 
ونطلـــــب .. لـــــك موجبـــــاً للمســـــاءلة المســـــلكية ذوســـــيكون العمـــــل بغـــــير .. للتنفيـــــذ  لاً بقـــــاكمـــــة وصـــــدور الحكـــــم فيهـــــا إجـــــراءات المحا 

  .من إدارة التفتيش القضائي مراقبة تطبيق هذا البلاغ 

  م21/4/2003ـ  وـ  19/2/1424دمشق في 
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ــــــــــــــــع عــــــــــــــــن الطعــــــــــــــــن نفعــــــــــــــــاً للقــــــــــــــــانونلاحظــــــــــــــــت وزارة العــــــــــــــــدل أن  ــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة تمتن ــــــــــــــــة في  قضــــــــــــــــاة النياب   القضــــــــــــــــايا العمالي
ـــــــــــتي صـــــــــــدرت في مواضـــــــــــيعها أحكامـــــــــــاً مبرمـــــــــــة بمواجهـــــــــــة جهـــــــــــات   طلـــــــــــب الطعـــــــــــن بموافقـــــــــــة يقـــــــــــترن القطـــــــــــاع العـــــــــــام مـــــــــــا لم  ال

  رئاسة مجلس الوزراء.في لجنة النظر بالأحكام المشار إليها 

  ) مكـــــــرر مـــــــن قـــــــانون أصـــــــول المحاكمـــــــات 250( أحكـــــــام القـــــــانون بحســـــــبان أن المـــــــادةولمـــــــا كـــــــان هـــــــذا الإجـــــــراء لا يجـــــــد ســـــــنداً في 
  النيابــــــــــة العامــــــــــة كــــــــــل في دائرتــــــــــه أن يطعــــــــــن بطريــــــــــق الــــــــــنقض لمصــــــــــلحة القــــــــــانون  قــــــــــد أعطــــــــــت الحــــــــــق للنائــــــــــب العــــــــــام وقضــــــــــاة

  كانـــــــت المحكمـــــــة الـــــــتي أصـــــــدرēا أيـــــــاً  العماليـــــــة  يابالأحكـــــــام القضـــــــائية المبرمـــــــة الصـــــــادرة عـــــــن جهـــــــات القضـــــــاء العـــــــادي في القضـــــــا
ـــــــــة مـــــــــن عـــــــــدمها  ـــــــــة الوزاري ـــــــــى مخالفـــــــــة للقـــــــــانون أو أخطـــــــــأ في تطبيقـــــــــه ممـــــــــا لا وجـــــــــه لاعتمـــــــــاد موافقـــــــــة اللجن ـــــــــاً عل   إذا كـــــــــان مبني

  الســـــــــالفة الـــــــــذكر  قاضـــــــــي النيابـــــــــة المخـــــــــتص بممارســـــــــة الحـــــــــق الـــــــــذي أجـــــــــازه لـــــــــه القـــــــــانون اعتمـــــــــاداً لـــــــــنص المـــــــــادة ممارســـــــــة علـــــــــى
ـــــــــــتي يســـــــــــتدل منهـــــــــــا علـــــــــــى قبـــــــــــو  ـــــــــــب الطعـــــــــــن إذا مـــــــــــا اســـــــــــتكملت شـــــــــــرائطهوال ـــــــــــات علـــــــــــى قضـــــــــــاة النيابـــــــــــة العامـــــــــــة  ل طل   وب

  مـــــــــــــن  اً يـــــــــــــب واردعمخالفـــــــــــــة لأحكـــــــــــــام القـــــــــــــانون ســـــــــــــواء كـــــــــــــان ال المبـــــــــــــادرة إلى الطعـــــــــــــن بـــــــــــــالحكم إذا مـــــــــــــا وجـــــــــــــدوا في الحكـــــــــــــم
ــــــــــــــة  جهــــــــــــــات القطــــــــــــــاع العــــــــــــــام أو الخــــــــــــــاص ــــــــــــــذلك يتوجــــــــــــــب علــــــــــــــى قضــــــــــــــاة النيابــــــــــــــة العامــــــــــــــة مراعــــــــــــــاة الأحكــــــــــــــام القانوني   ل

  بطلبات الطعن المنوه عنها آنفاً. معند نظره

  17/7/2003ـ  وـ  18/5/1424دمشق 

  وزير العدل
  محمد نبيل الخطيب القاضي
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ـــــــــــرارات  ـــــــــــدوائر القضـــــــــــائية تصـــــــــــدر ق ـــــــــــا أن بعـــــــــــض ال ـــــــــــى إلقـــــــــــاء بلغن   الأمـــــــــــوال والموجـــــــــــودات المودعـــــــــــة  الحجـــــــــــز الاحتيـــــــــــاطي عل
  لدى المصارف.

ــــــــــــم  ــــــــــــة الســــــــــــورية  2001لعــــــــــــام  29ولمــــــــــــا كــــــــــــان القــــــــــــانون رق ــــــــــــة العربي ــــــــــــة في الجمهوري ــــــــــــة المصــــــــــــارف العامل ــــــــــــد أخضــــــــــــع كاف   ق
  المهنة.سر لأحكام 

  

  اء أي حجــــــــــــز قــــــــــــيجــــــــــــوز إل وكانــــــــــــت المــــــــــــادة الخامســــــــــــة مــــــــــــن هــــــــــــذا القــــــــــــانون قــــــــــــد تضــــــــــــمنت  خلافــــــــــــاً  لأي نــــــــــــص نافــــــــــــذ لا
صـــــدور أحكـــــام قضـــــائية قطعيـــــة ترتـــــب خطـــــي مـــــن أصـــــحاđا أو عنـــــد  ودعـــــة لـــــدى المصـــــارف إلا بـــــإذنعلـــــى الأمـــــوال والموجـــــودات الم

  . عين لصالح الجهات العامة أو الخاصةدحقوقاً بذمة المو 

  

  مخالفــــــــــــــــة أحكامــــــــــــــــه  لــــــــــــــــذلك Ĕيــــــــــــــــب بكافــــــــــــــــة الســــــــــــــــادة القضــــــــــــــــاة التقيــــــــــــــــد بأحكــــــــــــــــام هــــــــــــــــذا القــــــــــــــــانون والامتنــــــــــــــــاع عــــــــــــــــن
  م الوزارة عن أية مخالفة .وإعلا القضائي مراقبة حسن التنفيذالتفتيش وعلى دائرة 

  31/12/2003ـ  وـ  8/11/1424دمشق في 

  وزير العدل
  نزار العسسي
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  والشـــــــــــــــركات الاســـــــــــــــتثمارية  نظـــــــــــــــراً لمـــــــــــــــا تتطلبـــــــــــــــه النشـــــــــــــــاطات الاســـــــــــــــتثمارية مـــــــــــــــن منـــــــــــــــاخ ملائـــــــــــــــم لتشـــــــــــــــجيع المســـــــــــــــتثمرين
  مار بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.ثرؤوس أموالهم في شتى قطاعات الاست ظيفعلى تو 

  تعــــــــرض علــــــــى القضــــــــاء مــــــــن أهــــــــم العوامــــــــل  ســــــــرعة البــــــــت بالنزاعــــــــات الناجمــــــــة عــــــــن النشــــــــاطات الاســــــــتثمارية الــــــــتي ولمــــــــا كانــــــــت
  حقه بأسرع وقت ممكن. لطمأنينة لديه في الوصول إلىاذلك يحقق  ، لأن ارثمتسر على الامجع المستثشالتي ت

  :، لذلك قررنا الدعوىهذه في  توđدف تحقيق سرعة الب

  ة شــــــــئة مــــــــن محــــــــاكم البدايــــــــة المدنيــــــــة في مركــــــــز كــــــــل محافظــــــــة بــــــــالنظر في الــــــــدعاوى المتعلقــــــــة بالنزاعــــــــات الناالغرفــــــــة الثانيــــــــتكليــــــــف 
ـــــــانون الا ـــــــق ق ـــــــم مار ســـــــتثعـــــــن تطبي ـــــــاريخ  10رق ـــــــه 4/5/1991ت ـــــــ، إضـــــــافة لعملهـــــــا، وĔ وتعديلات ـــــــةي ـــــــة المدني   ب بمحـــــــاكم البداي

ـــــــــــة خاصـــــــــــة وبمـــــــــــا يحقـــــــــــق الســـــــــــرعة في  ـــــــــــدعاوى أهمي ـــــــــــر التقاضـــــــــــي وســـــــــــ إجـــــــــــراءاتالمـــــــــــذكورة أن تعطـــــــــــي هـــــــــــذه ال   đـــــــــــا  تعة الب
  .31/12/2003تاريخ / 9/بلاغنا رقم مع الأخذ بعين الاعتبار ما تضمنه 

  وإعلامنــــــــا أصــــــــولاً مضــــــــمون هــــــــذا الــــــــبلاغ  القضــــــــائي والســــــــادة المحــــــــامين العــــــــامين مراقبــــــــة ومتابعــــــــة تنفيــــــــذالتفتــــــــيش وعلــــــــى إدارة 
  عن أي مخالفة .

  4/1/2004ـ  وـ  12/11/1424دمشق في 

  ر العدلوزي
  نزار العسسي
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ـــــت المـــــادة الأولى مـــــن المرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم  ـــــد  2004لعـــــام  16لمـــــا كان ـــــب المنصـــــوص عنهـــــا بالمرســـــوم ق أخضـــــعت جـــــرائم التهري
  م مـــــــــــــــــــــع الجـــــــــــــــــــــرائم المنصـــــــــــــــــــــوص عنهـــــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــــانون العقوبـــــــــــــــــــــات الاقتصـــــــــــــــــــــادية 1974 لعـــــــــــــــــــــام 13التشـــــــــــــــــــــريعي رقـــــــــــــــــــــم 

  ... وهو قانون عام ... م إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية 1966 لعام 37رقم 

ـــــــب يصـــــــدر بالصـــــــورة المبرمـــــــة عـــــــن ـــــــق وإنمـــــــا أصـــــــبح قاضـــــــي الإ وبـــــــذلك لم يعـــــــد قـــــــرار الاēـــــــام بقضـــــــايا التهري ـــــــة قاضـــــــي التحقي   حال
  مثل أية قضية تحقيقية أخرى. ...للطعن به بطريق النقض هو المعني بإصداره وقراره يخضع

  بيل الظنـــــــــين والمـــــــــتهم في كافـــــــــة ســـــــــإخـــــــــلاء  ) مـــــــــن قـــــــــانون أصـــــــــول المحاكمـــــــــات الجزائيـــــــــة قـــــــــد أجـــــــــازت20المـــــــــادة ( ولمـــــــــا كانـــــــــت
) مـــــن ذات القـــــانون والمعدلـــــة بأحكـــــام المرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم 130الرابعـــــة مـــــن المـــــادة ( مراحـــــل التحقيـــــق والمحاكمـــــة إلا أن الفقـــــرة

  النقــــــــــد وســــــــــرقة الســــــــــيارات حصــــــــــراً  ييــــــــــف وتــــــــــرويجتز ت مــــــــــن إخــــــــــلاء الســــــــــبيل فقــــــــــط جــــــــــريمتي نقــــــــــد اســــــــــتث 2004لعــــــــــام  17
 إخـــــلاء ســـــبيل المـــــدعى عليـــــه بقضـــــايا التهريـــــب في أيـــــة مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل الـــــدعوى وهـــــذا يعـــــني جـــــواز... وفي جميـــــع أدوار المحاكمـــــة 

الــــــنقض أثنــــــاء نظرهــــــا بالقضــــــية مثــــــل بقيــــــة  وكــــــذلك إخــــــلاء ســــــبيل المــــــتهم أمــــــام محكمــــــة الجنايــــــات أو أمــــــام محكمــــــة... التحقيقيــــــة 
 الجـــــرائم المنصـــــوص عنهـــــا بقـــــانون العقوبـــــات العـــــام والجـــــرائم الأخـــــرى الـــــتي نـــــص عليهـــــا قـــــانون العقوبـــــات الاقتصـــــادية والـــــتي أضـــــحى

  المــــــــــــــــــادة الأولى  إلى دائــــــــــــــــــرة التحقيــــــــــــــــــق العــــــــــــــــــادي والإحالــــــــــــــــــة والجنايــــــــــــــــــات إعمــــــــــــــــــالاً لأحكــــــــــــــــــام اً النظــــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــــا معقــــــــــــــــــود
  .2004لعام  16من المرسوم التشريعي رقم 

  وفقـــــــــاً لسياســـــــــة الدولـــــــــة  2004لعـــــــــام  17و 16ينســـــــــجم مـــــــــع الأســـــــــباب الموجبـــــــــة لإصـــــــــدار المرســـــــــومين  ولمـــــــــا كـــــــــان مـــــــــا ذكـــــــــر
علـــــى النهضـــــة الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة وترســـــيخ مبـــــدأ ســـــيادة القـــــانون مـــــع الحفـــــاظ  في تحـــــديث التشـــــريعات النافـــــذة đـــــدف مواكبـــــة

علـــــى  2004لعـــــام  17و 16المرســـــومين  حكـــــامحريـــــة المـــــواطن ... ولمـــــا كانـــــت بعـــــض الـــــدوائر القضـــــائية قـــــد تســـــاءلت عـــــن أثـــــر أ
ين يــــوالمعن ة مــــواقعهمافــــأصــــدرنا هــــذا الــــبلاغ توضــــيحاً وإننــــا Ĕيــــب بالســــادة القضــــاة في ك ... فقــــد يــــبإخــــلاء الســــبيل بقضــــايا التهر 

   .لمعطيات المذكورة في هذا البلاغتبعاً ل برؤية قضايا التهريب أو الحكم فيها العمل على حسن تطبيق القانون

  22/4/2004ـ  وـ  3/3/1425في  دمشق
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  )6( بلاغ رقمال
  

   1/807/2982ق/الحــــــــــرة رقــــــــــم  لاحظــــــــــت وزارة العــــــــــدل وبنــــــــــاء علــــــــــى كتــــــــــاب المــــــــــدير العــــــــــام للمؤسســــــــــة العامــــــــــة للمنــــــــــاطق
  القضــــــــــائية بإلقــــــــــاء الحجــــــــــز الاحتيــــــــــاطي علــــــــــى أمــــــــــوال عائــــــــــدة للمحجــــــــــوز عليــــــــــه  أن بعــــــــــض القــــــــــرارات 4/12/2003تــــــــــاريخ 

  غال لم تراعـــــــــــــي شـــــــــــــفيذيـــــــــــــة المتخـــــــــــــذة علـــــــــــــى هـــــــــــــذه الأمـــــــــــــوال ومنهـــــــــــــا حـــــــــــــق الانالحـــــــــــــرة وبعـــــــــــــض الإجـــــــــــــراءات التق في المنـــــــــــــاط
ر إليـــــه ار الجديـــــد الصـــــادر بالمرســـــوم المشـــــامنظـــــام الاســـــتث ) مـــــن77وبمـــــا جـــــاء في المـــــادة ( 2003لعـــــام  40أحكـــــام المرســـــوم رقـــــم 

  والتي نصت على ما يلي:

تثمارها والبضــــــائع ســــــضــــــمن المنــــــاطق الحــــــرة وحقــــــوق ا ت المقامــــــةشــــــآ((لا تســــــري قــــــرارات الحجــــــز الاحتياطيــــــة أو التنفيذيــــــة علــــــى المن
المتخاصـــــمين أو نــــص قـــــرار  إذا كــــان الحجـــــز ناجمــــاً عـــــن نــــزاع يتعلــــق بنشـــــاط في المنــــاطق الحـــــرة لأحــــدإلا والأشــــياء الموجــــودة ضـــــمنها 

  )).لمنطقة الحرة دون المنشأة وحق استثمارها. االحجز صراحة على حجز موجودات المستثمر في

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاغ .و    علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم ودوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ التقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمون هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ال
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  وزير العدل
  نزار العسسي

  

    



 

129

  )17تعميم رقم (
  

ـــــــيش القضـــــــائي لاحظـــــــت أن  ـــــــت إدارة التفت ـــــــدعوى لمـــــــا كان ـــــــرار إســـــــقاط أطـــــــراف ال بعـــــــض الســـــــادة قضـــــــاة الحكـــــــم مســـــــتجيبون لإق
  خطـــــــــــار التنفيـــــــــــذي ســـــــــــلفاً ... القائمـــــــــــة لحقهـــــــــــم مـــــــــــن الطعـــــــــــن بـــــــــــالحكم القضـــــــــــائي الـــــــــــذي سيصـــــــــــدر ومـــــــــــن وجهـــــــــــة تبلـــــــــــغ الإ

  يكتسب بعد ... ولما كان من المبادئ القانونية والفقهية المقررة أنه من غير المقبول إقرار التنازل عن حق لم

  

  ...هـــــــــــــــــذا لا يجـــــــــــــــــوز توثيــــــــــــــــق إقـــــــــــــــــرار بإســـــــــــــــــقاط الحــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن الطعـــــــــــــــــن بحكــــــــــــــــم قضـــــــــــــــــائي لم يصـــــــــــــــــدر أصـــــــــــــــــلاً  وعلــــــــــــــــى
  

  :من قانون أصول المحاكمات صراحة على أنه  285وكذلك نصت المادة 

ــــــــــــــــــــــــــذ ــــــــــــــــــــــــــل التنفي ــــــــــــــــــــــــــه قب ــــــــــــــــــــــــــدين أو المحكــــــــــــــــــــــــــوم علي ــــــــــــــــــــــــــغ إخطــــــــــــــــــــــــــار إلى الم   )). ((يجــــــــــــــــــــــــــب تبلي
  

أ بعــد صـــدور الحكــم ووضـــعه موضــع التنفيــذ بموجـــب ملــف خـــاص لاغـــه الإخطــار التنفيـــذي ينشــبالمحكــوم عليــه بإ قوهــذا مفــاده أن حـــ
  ... بان أن القضــــية التنفيذيــــة هــــي خصــــومة حقيقيــــة ومســــتقلة عــــن مرحلــــة التقاضــــي أمــــام المحكمــــة ســــوذلــــك بح.. بالقضــــية التنفيذيــــة 

  ق بريــــة أو للــــدفع بســــقوط الحـــــمــــن إجـــــراءات التنفيــــذ الج اً رة بــــالحكم درءر وليتســــنى للمنفــــذ عليــــه أن يقــــوم طوعــــاً بتنفيـــــذ التزاماتــــه المقــــ
  ... بســـــــــــــــــــبب مـــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــباب الســـــــــــــــــــقوط أو الإبـــــــــــــــــــراء أو المصـــــــــــــــــــالحة والـــــــــــــــــــتي قـــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــع بعـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــدور الحكـــــــــــــــــــم 

ـــــــــــه فـــــــــــ ـــــــــــوفى المحكـــــــــــوم علي ـــــــــــة  اً صـــــــــــالح لاً يعـــــــــــد محـــــــــــ لاأو قـــــــــــد يت ـــــــــــد في مثـــــــــــل هـــــــــــذ.. للخصـــــــــــومة التنفيذي   الحـــــــــــال  هحيـــــــــــث لا ب
  ة ثــــــــواضــــــــع اليــــــــد علــــــــى التركــــــــة أو المصــــــــفي أو الور  ) مــــــــن قــــــــانون أصــــــــول المحاكمــــــــات وتبليــــــــغ285عمــــــــال أحكــــــــام المــــــــادة (أمــــــــن 

ــــــق إ ــــــا إذ نصــــــدر هــــــذا التعمــــــيم للفــــــت نظــــــر الســــــادة القضــــــاة إلى عــــــدم توثي ــــــل صــــــدوره ســــــوإنن ــــــالحكم قب   قاط الحــــــق مــــــن الطعــــــن ب
  . لأحكام القانون وحسن سير العدالة اً ومن وجيبة تبلغ الإخطار التنفيذي وذلك تطبيق

  17/6/2004ـ  وـ  29/4/1425دمشق في 

  وزير العدل
  نزار العسسي
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  )18(تعميم رقم 
ـــــة رقـــــم يلـــــي  عمـــــم فيمـــــا ن ـــــر المالي ـــــاب الســـــيد وزي ـــــاريخ  30884/16/47كت ـــــق الوكـــــالاتبوجـــــوب  29/10/2003ت   العامـــــة  توثي

  والتقيد بما جاء فيه.للإطلاع  وعدم إحالتها إلى الدائرة المالية .

  وزير العدل                                                              18/7/2004هـ و 1/6/1425دمشق في 

  نزار العسسي                        
  

  ير العدلز السيد و 
عامـــــة ســـــطر عليهـــــا حاشـــــية مـــــن الكاتـــــب بالعـــــدل تتضـــــمن  رد إلى وزارة الماليـــــة وإلى الـــــدوائر الماليـــــة في المحافظـــــات مشـــــاريع وكـــــالاتتـــــ

  قبــــــــــــل قيــــــــــــام الكاتــــــــــــب بالعــــــــــــدل  1952/ لعــــــــــــام 101تطبيــــــــــــق أحكــــــــــــام المرســــــــــــوم التشــــــــــــريعي / ةيــــــــــــالــــــــــــدوائر المالالطلــــــــــــب إلى 
  بتوثيق هذه الوكالات العامة.

  ما يلي: نصت علىقد  1991لعام  20من القانون  10المادة وحيث أن أحكام 

  دوائر الماليــــــــة المختصــــــــة صــــــــادرة عــــــــن الــــــــموافقــــــــة ((علــــــــى كتــــــــاب العــــــــدل الحصــــــــول مــــــــن أصــــــــحاب العلاقــــــــة علــــــــى بــــــــراءة ذمــــــــة أو 
ـــــقبـــــل القيـــــام بإنشـــــاء أو توث  جاريـــــة أو غـــــيرتآت الصـــــناعية والشـــــوالإقـــــرارات والحقـــــوق الخاصـــــة بالوكـــــالات والمن ق أو تســـــجيل العقـــــودي

  ))..دون سواها ةالتجارية فيما إذا كان الهدف من ذلك التنازل أو التصفي

ــــــــــة) مــــــــــن 10(د) مــــــــــن المــــــــــادة ( كمــــــــــا أوضــــــــــحت الفقــــــــــرتين (ح ) و ــــــــــم / التعليمــــــــــات التنفيذي    1991/ لعــــــــــام 20للقــــــــــانون رق
  صـــــــــــك التنـــــــــــازل هـــــــــــو  ةبعبـــــــــــار المقصـــــــــــود أن  31/12/1991تـــــــــــاريخ  4836الـــــــــــوزراء رقـــــــــــم  ساســـــــــــة مجلـــــــــــئالصـــــــــــادر بقـــــــــــرار ر 

  بطريـــــــــق  تإليـــــــــه قضـــــــــاء في طلـــــــــب نقـــــــــل الملكيـــــــــة مـــــــــن شـــــــــخص لآخـــــــــر كعقـــــــــود البيـــــــــع وإن تمـــــــــ دالاســـــــــتنا (كـــــــــل عقـــــــــد يمكـــــــــن
  )..والصناعية جاريةتاركة في الأعمال الشعقود المالوكالة غير القابلة للعزل و 

  ة وغــــــــــير التجاريــــــــــة والعقــــــــــود الــــــــــتي تتضــــــــــمن عيوالمقصــــــــــود بعبــــــــــارة التصــــــــــفية هــــــــــي (عقــــــــــود حــــــــــل الشــــــــــركات التجاريــــــــــة والصــــــــــنا
  )..سات الفردية للغيرسالتنازل عن المؤ  ريك وعقودشانسحاب شريك أو دخول 

  المتوجــــــــــب إحالتهــــــــــا إلى الــــــــــدوائر الماليــــــــــة  س مــــــــــنيالعامــــــــــة فإنــــــــــه لــــــــــ أن بــــــــــاقي الصــــــــــكوك ومنهــــــــــا الوكــــــــــالات ينممــــــــــا ســــــــــبق يتبــــــــــ
  ويقتضي توثيقها من قبل كتاب العدل.

  ا.هل منئلا طا الدوائر المالية في أمورإرباك ورغبة في تسهل معاملات المواطنين وعدم 

ـــــــق الوكـــــــالات العامـــــــة ـــــــامهم بتوثي ـــــــاب بالعـــــــدل ضـــــــرورة قي ـــــــى الكت ـــــــار و  يرجـــــــى التعمـــــــيم عل ـــــــة باعتب ـــــــدوائر المالي   عـــــــدم إحالتهـــــــا إلى ال
  ة وإعلامنا.يلشركات تجارية أو صناعية أو غير تجار  ةتنازل أو صكوك تصفي  صكوكبرعتتأن هذه الوكالات العامة لا 

  10/2003/   دمشق في 

  الدكتور محمد الحسين وزير المالية
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   11/5/2004/ص.م تـــــــــــــاريخ 824إشـــــــــــــارة إلى كتـــــــــــــاب الســـــــــــــيد نقيـــــــــــــب المحـــــــــــــامين في الجمهوريـــــــــــــة العربيـــــــــــــة الســـــــــــــورية رقـــــــــــــم 
  كاوى بعـــــــــض فـــــــــروع نقابـــــــــة المحـــــــــامين مـــــــــن عـــــــــدم تقيـــــــــد دوائـــــــــر النيابـــــــــة العامـــــــــة شـــــــــ المتضـــــــــمن أنـــــــــه في الآونـــــــــة الأخـــــــــيرة تعـــــــــددت

ـــــــــانون تنظـــــــــي )78بمضـــــــــمون الفقـــــــــرة (ب) مـــــــــن المـــــــــادة ( القضـــــــــائية والجهـــــــــات ـــــــــة المحامـــــــــاةمـــــــــن ق ـــــــــم  م مهن    1981لعـــــــــام  39رق
  والتي تنص على ما يلي:

ابع لــــــه تــــــالعامــــــة بحقــــــه قبــــــل إبــــــلاغ مجلــــــس الفــــــرع ال ((في غــــــير حالــــــة الجــــــرم المشــــــهود لا يجــــــوز توقيــــــف المحــــــامي أو تحريــــــك الــــــدعوى
  ))..المتخذة بحقهالإجراءات كافة  ليكون على علم وإطلاع على

  الفــــــــرع المعــــــــني بالواقعــــــــة المنســــــــوبة للمحــــــــامي المشــــــــكو منــــــــه  سقتضــــــــي إبــــــــلاغ مجلــــــــعمــــــــال هــــــــذا الــــــــنص القــــــــانوني يأولمــــــــا كــــــــان 
  قبل التوقيف أو تحريك الدعوى العامة.

تبــــاع والــــتي لا يمكــــن ولا يجــــوز تجاوزهــــا إلا الواجبــــة الإ مــــع لفــــت نظــــر النيابــــة إلى أن هــــذا الــــنص القــــانوني هــــو مــــن النصــــوص الآمــــرة
  المشهود. مفي حالة الجر 

ــــــــــذلك نطلــــــــــب مــــــــــن كا ــــــــــة العامــــــــــة ل ــــــــــد فــــــــــة الجهــــــــــات القضــــــــــائية ودوائــــــــــر النياب   ) 78بمضــــــــــمون الفقــــــــــرة (ب) مــــــــــن المــــــــــادة (التقي
  .1981 / لعام39من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /

  ،  هيقـــــــــــــــــــــــتطب وإن أي تقصـــــــــــــــــــــــير đـــــــــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــــــــدد هـــــــــــــــــــــــو تنكـــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــن روح التشـــــــــــــــــــــــريع ومســـــــــــــــــــــــتلزماته وظـــــــــــــــــــــــروف
  البلاغ .ة سلامة تطبيق هذا قبوعلى إدارة التفتيش القضائي مرا

  19/9/2004ـ  وـ  5/8/1425دمشق في 

  وزير العدل
  نزار العسسي
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  في الآونــــــــــة الأخــــــــــيرة كثــــــــــرت الشــــــــــكاوى الجمهوريــــــــــة العربيــــــــــة الســــــــــورية أنــــــــــه وردتنــــــــــا شــــــــــكوى مــــــــــن الســــــــــيد نقيــــــــــب المحــــــــــامين في 
   تمحاضــــــــر جلســــــــات المحاكمــــــــاعــــــــن إعطــــــــاء صــــــــور عــــــــن تمتنــــــــع بعــــــــض المحــــــــاكم  مــــــــن المحــــــــامين في عــــــــدد مــــــــن المحافظــــــــات بــــــــأن

ــــــــــــدعاوى ممــــــــــــا  في ــــــــــــك ال ــــــــــــوكلاء في تل ــــــــــــة للمحــــــــــــامين ال ــــــــــــة أو الجزائي ــــــــــــدعاوى المدني ــــــــــــيال   تكمال دراســــــــــــتهم للملفــــــــــــات ســــــــــــا قعي
  دفــــــــــــــوع تســــــــــــــجل فيهــــــــــــــا مباشــــــــــــــرة أو قــــــــــــــرارات إعداديــــــــــــــة  وخاصــــــــــــــة عنــــــــــــــدما تتضــــــــــــــمن تلــــــــــــــك المحاضــــــــــــــر أقــــــــــــــوال شــــــــــــــهود أو

  لدعوى.تها مع باقي محتويات ملف اسيحتاج المحامي الوكيل لدرا

  

ـــــه لا يوجـــــد أي مـــــانع قـــــانوني مـــــن إعطـــــا ـــــوكلاء ءوبمـــــا أن ـــــز للمحـــــامين الحصـــــول  صـــــور جلســـــات المحـــــاكم لل المحـــــامين وأن القـــــانون يجي
  ) مـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون 57مـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك الملفـــــــــــــــات وأن المـــــــــــــــادة (  الـــــــــــــــدعاوى والمحاضـــــــــــــــر اتفـــــــــــــــعلـــــــــــــــى مـــــــــــــــا يريدونـــــــــــــــه مـــــــــــــــن مل

  عة في الدفاع عن موكله .فنا يسلك الطريق التي يراهاتجيز للمحامي أن  1981/ لعام 39مهنة المحاماة رقم / تنظيم

  

ادة ســـــمصـــــدقة أو غـــــير مصـــــدقة لل تجلســـــات المحاكمـــــا علـــــى إعطـــــاء صـــــور محاضـــــر ةلـــــذلك نـــــذكر الســـــادة القضـــــاة بضـــــرورة الموافقـــــ
  يطلبوĔا لتمكنهم من القيام بواجبهم في الدفاع عن موكليهم وفق الأصول والقانون. المحامين الوكلاء عندما

  19/9/2004ـ  وـ  5/8/1425ق في دمش

  وزير العدل
  نزار العسسي
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  في وقـــــــــوع حـــــــــوادث يـــــــــنجم عنهـــــــــا وفـــــــــاة شـــــــــخص أو أكثـــــــــر الأمـــــــــر  اً القطـــــــــارات علـــــــــى ســـــــــككها أحيانـــــــــســـــــــير تتســـــــــبب حركـــــــــة 
   الذي يستدعي إلى إجراء الكشف والتحقيق بشأĔا.

  

ة ســــير القطــــار للوصــــول ممــــا يــــؤدي إلى تعطــــل متابعــــ إلى مكــــان الحــــادث ر وصــــول هيئــــة التحقيــــقخوقــــد شــــكت إلينــــا وزارة النقــــل تــــأ
  لوقـــــــــــــوع  اً والبضـــــــــــــائع الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي يلحـــــــــــــق أضـــــــــــــراراً ماديـــــــــــــة كبـــــــــــــيرة بالمؤسســـــــــــــة وتفاديـــــــــــــ بالركـــــــــــــاب لاً محمـــــــــــــإلى مقصـــــــــــــده 

  بـــــــــــالتحقيق đـــــــــــذه الحـــــــــــوادث  هـــــــــــذه الظـــــــــــاهرة الســـــــــــلبية نطلـــــــــــب إلى كافـــــــــــة قضـــــــــــاة النيابـــــــــــة العامـــــــــــة والتحقيـــــــــــق المكلفـــــــــــين مثـــــــــــل
  .اللازمينوالتحقيق  عة الانتقال إلى مكان وقوع الحادث لإجراء الكشفسر 

  

  21/9/1976تـــــــــــــــاريخ  32أن رقـــــــــــــــم شـــــــــــــــد علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء بمضـــــــــــــــمون بـــــــــــــــلاغ وزارة العـــــــــــــــدل đـــــــــــــــذا اليـــــــــــــــمـــــــــــــــع التأك
الجثـــــــة في مكاĔـــــــا إذ يمكـــــــن تحديـــــــد هـــــــذا المكـــــــان ء ســـــــتدعي بالضـــــــرورة بقـــــــايث الســـــــير لا دالمتضـــــــمن أن وصـــــــف الحـــــــادث في حـــــــوا

تحديــــد و  رى وصــــف الجثــــةيجــــيــــتم الكشــــف علــــى مكــــان الحــــادث مــــن قبــــل القاضــــي ثم ريثمــــا  اضــــحة ونقلهــــا علــــى المشــــفىبمعــــالم و 
  بب الوفاة في المشفى.س

  لكية .ســـــــــــــــــــــــــلة المئجب المســـــــــــــــــــــــــاو ا الـــــــــــــــــــــــــبلاغ يســـــــــــــــــــــــــتهـــــــــــــــــــــــــذمـــــــــــــــــــــــــع التنويـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــأن كـــــــــــــــــــــــــل مخالفـــــــــــــــــــــــــة لمضـــــــــــــــــــــــــمون 
  

  24/1/2004ـ  وـ  2/12/1424دمشق في 

  وزير العدل
  نزار العسسي
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  اق القضـــــــــــــــــائية ر ليـــــــــــــــــغ والأو بمـــــــــــــــــذكرات الت لاحظـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــفارة الجمهوريـــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــورية في الجمهوريـــــــــــــــــة التركيـــــــــــــــــة أن
  أوجبها اتفاق التعاون القضائي المعقود يبن البلدين. ة للشروط التييمستوف يرالصادرة عن المحاكم والواردة إليها غ

  

الســــالفة الــــذكر نصــــت علــــى أصــــول تبليــــغ جميــــع الوثــــائق والأوراق القضــــائية بــــين  الــــث مــــن اتفاقيــــة التعــــاون القضــــائيثإن الفصــــل ال
  تركيــــــــــــــة لهــــــــــــــا في تركيــــــــــــــا إلى اللغــــــــــــــة اغضــــــــــــــائية المــــــــــــــراد تبليقضــــــــــــــرورة ترجمــــــــــــــة الأوراق ال البلــــــــــــــدين إذ أوجبــــــــــــــت هــــــــــــــذه الاتفاقيــــــــــــــة

  د تبليغــــــــــه عنــــــــــوان الشـــــــــخص المــــــــــرا قبــــــــــل ترجمــــــــــان محلـــــــــف مصــــــــــادق علــــــــــى توقيعـــــــــه مــــــــــن وزارة العــــــــــدل متضـــــــــمنة بالضــــــــــرورة مـــــــــن
  ./والشارع ورقم المنزل بالتفصيل /الاسم والكنية والمواليد واسم المدينة

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الوثــــــــــــــــــــــــــــــــــــائق والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرات قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف لتبليغهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
  

لنطلـــــــب التقيـــــــد بنصـــــــوص الاتفاقيـــــــة القضـــــــائية  29/12/1990/ تـــــــاريخ 4إننـــــــا إذ نصـــــــدر هـــــــذا الـــــــبلاغ تأكيـــــــداً لبلاغنـــــــا رقـــــــم /
  القضائي مراقبة حسن التطبيق. دارة التفتيشالمنوه عنها وعلى إ

  31/7/2005ـ  وـ  25/6/1426دمشق في 

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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فإننــــــا نطلــــــب إلى جميــــــع العــــــاملين 3/12/1986 تــــــاريخ 47، وبلاغنــــــا رقــــــم 2/4/1986تــــــاريخ  18تأكيــــــداً علــــــى بلاغنــــــا رقــــــم 
  المعــــــــــاملات  ودواوينهــــــــــا وإدارة قضــــــــــايا الدولــــــــــة عــــــــــدم إلــــــــــزام المحــــــــــامين والمتقاضــــــــــين وأصــــــــــحاب في المحــــــــــاكم والــــــــــدوائر القضــــــــــائية

  صـــــــــــندوق التعـــــــــــاون، وإنمـــــــــــا يـــــــــــترك ذلـــــــــــك لـــــــــــرغبتهم   دة مـــــــــــن قبـــــــــــلعـــــــــــوراق والمطبوعـــــــــــات والإضـــــــــــبارات المعلـــــــــــى اســـــــــــتعمال الأ
ـــــى أي شـــــك ـــــك عل ـــــث لا ينطـــــوي ذل ـــــل بحي ـــــه ل ـــــار، لأن ـــــك يمـــــن أشـــــكال الإجب ـــــزام المـــــواطنين س في القـــــانون مـــــا يخـــــول تل الجهـــــات إل

  تعمال المطبوعات المذكورة .سبشراء أو ا

ـــــــــــة ـــــــــــيش القضـــــــــــائي والمحـــــــــــامين العـــــــــــامين التشـــــــــــدد في مراقب ـــــــــــذ  ونطلـــــــــــب إلى إدارة التفت ـــــــــــبلاغ وإعـــــــــــلام وزارة الهـــــــــــذتنفي   دل عـــــــــــا ال
  ة يعاقب عليها مرتكبها.يلة مسلكز تباعه لأن ذلك يشكل إبأي إخلال في 

  22/8/2005ـ  وـ  18/7/1426دمشق في 

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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  ض التصــــــــــرف الواجــــــــــب حــــــــــين اســــــــــتئناف ر في الآونــــــــــة الأخــــــــــيرة الشــــــــــكاوى بشــــــــــأن اخــــــــــتلاف التعامــــــــــل القضــــــــــائي بمعــــــــــ رتكثــــــــــ
  .لاوقف تنفيذ قرار رئيس التنفيذ أم يالصادر عن رئيس التنفيذ في الملفات التنفيذية وفيما إذا كان الاستئناف  رالقرا

  

ـــــــــــــد ـــــــــــــذ مثلهـــــــــــــا م اً وتوحي ـــــــــــــيس التنفي ـــــــــــــين: أن قـــــــــــــرارات رئ ـــــــــــــللتعامـــــــــــــل القضـــــــــــــائي في هـــــــــــــذا المجـــــــــــــال نب   ات الصـــــــــــــادرة ر ل القـــــــــــــراث
  بقــــــــــــى مــــــــــــن حــــــــــــق محكمــــــــــــة الاســــــــــــتئناف النــــــــــــاظرة في القضــــــــــــية التنفيذيــــــــــــة يبــــــــــــل النفــــــــــــاذ المعجــــــــــــل و قفي القضــــــــــــايا المســــــــــــتعجلة ت

  صول محاكمات.) أ294أن تقرر وقف نفاذها المعجل إن وجدت مبرراً لذلك (مادة 

  بان أنـــــــــــه عنـــــــــــدما تبـــــــــــت محكمـــــــــــة الاســـــــــــتئناف في الطعـــــــــــن تبـــــــــــت فيـــــــــــه اســـــــــــتناداً إلى حـــــــــــق التصـــــــــــدي الـــــــــــذي تملكـــــــــــه .. ســـــــــــبح
ــــــــــــة المــــــــــــذاكرة  ــــــــــــالطعن في غرف ــــــــــــوة القضــــــــــــية المقضــــــــــــبوتفصــــــــــــل محكمــــــــــــة الاســــــــــــتئناف ب   ) أصــــــــــــول 277ة (مــــــــــــادة يقــــــــــــرار لــــــــــــه ق

  .ضاء الولاية دون حاجة لعقد جلسةقوأن يتم الفصل في القضية في 

ومـــــــن حـــــــق محكمـــــــة الاســـــــتئناف إذا وجـــــــدت أن الاســـــــتئناف لم يقصـــــــد بـــــــه إلا الكيـــــــد والمماطلـــــــة أن تطلـــــــب مـــــــن رئـــــــيس التنفيـــــــذ 
  ...متابعة الإجراءات قبل البت بالاستئناف، كما أن لرئيس التنفيذ الحق بذلك 

ن والتأكيــــــد عليــــــه أشــــــلاالصــــــادر عــــــن وزارة العــــــدل đــــــذا  19/11/1996/ تــــــاريخ 54وهنــــــا لا بــــــد مــــــن التــــــذكير بــــــالبلاغ رقــــــم /
  ،  الـــــــــــبلاغ وعلـــــــــــى كافـــــــــــة دوائـــــــــــر التنفيـــــــــــذ ومحـــــــــــاكم الاســـــــــــتئناف النـــــــــــاظرة في القضـــــــــــايا التنفيذيـــــــــــة العمـــــــــــل علـــــــــــى تنفيـــــــــــذ هـــــــــــذا

  وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق ذلك.

23/8/2005  

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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ــــــــــــدعوى مــــــــــــعكت إدارة قضــــــــــــايا شــــــــــــ ــــــــــــائق ال ــــــــــــد المحــــــــــــاكم بإرســــــــــــال وث ــــــــــــة مــــــــــــن عــــــــــــدم تقي ــــــــــــغ إلى الإدارة  الدول   مــــــــــــذكرات التبلي
  العامة . خصي التي تقام تبعاً للدعوىشفي دعاوى الحق ال

  

  الأصـــــول المدنيـــــة. قتطبـــــ ةالعـــــام فإĔـــــا في هـــــذه الحالـــــ وبمـــــا أن المحـــــاكم الجزائيـــــة تنظـــــر بـــــالحق الشخصـــــي تبعـــــاً لوجـــــود دعـــــوى الحـــــق
  

  قـــــــــــانون أصـــــــــــول المحاكمـــــــــــات  ) مـــــــــــن95-94 (يننـــــــــــذكر الســـــــــــادة القضـــــــــــاة بوجـــــــــــوب إعمـــــــــــال أحكـــــــــــام المـــــــــــادتلـــــــــــذلك فإننـــــــــــا 
  الــــــــــدعوى أو صــــــــــورة قــــــــــرار الإدخــــــــــال مــــــــــع صــــــــــور الوثــــــــــائق المــــــــــبرزة  تدعاءســــــــــفي هــــــــــذا الصــــــــــدد وذلــــــــــك بإرســــــــــال صــــــــــورة عــــــــــن ا

  المدعية . على نفقة الجهة

  ه يــــــــــــ، والمؤكــــــــــــد عل30/5/1983 / تــــــــــــاريخ7/م رقــــــــــــأن شــــــــــــوضــــــــــــرورة التقيــــــــــــد đــــــــــــذه النصــــــــــــوص وببلاغنــــــــــــا الصــــــــــــادر đــــــــــــذا ال
  إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق هذا البلاغ .  ونطلب من 7/9/1997تاريخ  12بالبلاغ رقم 

23/8/2005  

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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   1953/ لعــــــــــــــام 84التشــــــــــــــريعي رقــــــــــــــم / ) مــــــــــــــن قــــــــــــــانون أصــــــــــــــول المحاكمــــــــــــــات الصــــــــــــــادر بالمرســــــــــــــوم233صــــــــــــــت المــــــــــــــادة (ن
  الـــــــدعوى  لـــــــفالاســـــــتئناف قبـــــــل الجلســـــــة المعينـــــــة للنظـــــــر في الاســـــــتئناف بطلـــــــب م علـــــــى وجـــــــوب قيـــــــام كاتـــــــب الضـــــــبط في محكمـــــــة

  ف.نالمستأ الحكمصدر فيها  التي

  موضــــــــــوع الحكــــــــــم المســــــــــتأنف يقــــــــــع علــــــــــى  ضــــــــــح مــــــــــن مضــــــــــمون المــــــــــادة المشــــــــــار إليهــــــــــا أن إجــــــــــراء طلــــــــــب ملــــــــــف الــــــــــدعوىتوي
  الاستئناف دون انتظار صدور قرار عن المحكمة بذلك. يدقفور  ستئنافمحكمة الاكاتب ضبط 

  

  إلى تـــــــــــــأخير النظـــــــــــــر بالـــــــــــــدعوى  كاتـــــــــــــب ضـــــــــــــبط المحكمـــــــــــــة عـــــــــــــن القيـــــــــــــام بـــــــــــــالإجراء المـــــــــــــذكور يـــــــــــــؤدي  سولمـــــــــــــا كـــــــــــــان تقـــــــــــــاع
ت الوظيفــــــــة شــــــــكل جــــــــرم الإهمــــــــال في واجبــــــــايوعرقلــــــــة ســــــــير العدالــــــــة و  والســــــــير بــــــــالإجراءات القضــــــــائية وإلحــــــــاق الضــــــــرر بأطرافهــــــــا

  المحكمــــــــــــــــة  ) عقوبــــــــــــــــات عــــــــــــــــام وينطبــــــــــــــــق ذلــــــــــــــــك علــــــــــــــــى كاتــــــــــــــــب ضــــــــــــــــبط363والمعاقــــــــــــــــب عليــــــــــــــــه بالمــــــــــــــــادة ( المنصــــــــــــــــوص
  طلبه . ل الملف المطلوب فورسالتي وقع الاستئناف على قرارها إذا لم ير 

  

ـــــــذلك يطلـــــــب مـــــــن الســـــــادة قضـــــــاة الحكـــــــم والمفتشـــــــين القضـــــــائيين إعـــــــلام النيابـــــــة العامـــــــة   عـــــــن كـــــــل مخالفـــــــة تقـــــــع đـــــــذا الشـــــــأن  ل
  وجزائياً دون تأخير. اً لكيسلملاحقة مرتكبها م
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ـــــــــا شـــــــــكاوى مـــــــــن الأوليـــــــــاء الغـــــــــير حاضـــــــــنين لأولادهـــــــــم مـــــــــن صـــــــــعوبة وتعـــــــــذر ـــــــــة الطفـــــــــل في الموعـــــــــد المحـــــــــدد لـــــــــ وردتن   ة ءرالإرؤي
  م بالتعسف والإساءة للطرف الآخر.سللطفل الذي يت ةلأسباب عدة ناجمة عن تصرف الجهة الحاضن

  
  اواة فإننـــــــــا نطلـــــــــب مـــــــــن الجهـــــــــات المختصـــــــــة ســـــــــللعدالـــــــــة والم اً للحـــــــــق وتحقيقـــــــــ اً لهـــــــــذا وانســـــــــجاماً مـــــــــع أحكـــــــــام القـــــــــانون وإحقاقـــــــــ

ــــــــــةءبمراكــــــــــز الإرا ــــــــــذ قــــــــــرارات الاراءة أن يتحققــــــــــوا مــــــــــن أن التق ة والمخول ــــــــــبرزهبتنفي ــــــــــذي ي ــــــــــر الطــــــــــبي ال   الحاضــــــــــن بموعــــــــــد الإراءة  ري
  رئــــــــــيس قســــــــــم الأطفــــــــــال بالمشــــــــــفى الحكــــــــــومي وموقعــــــــــاً مــــــــــن مــــــــــدير المشــــــــــفى  مــــــــــدعياً مــــــــــرض الطفــــــــــل المحضــــــــــون صــــــــــادراً عــــــــــن

  الإراءة وفي حــــــــــال إعــــــــــلان الحاضــــــــــن  علــــــــــى التقريــــــــــر بأنــــــــــه خــــــــــاص بمركــــــــــز اً مــــــــــن مديريــــــــــة الصــــــــــحة بالمحافظــــــــــة ومؤشــــــــــر  ومصــــــــــدقاً 
   فــــــــــالطقســــــــــم الأ القــــــــــانوني نقــــــــــل الطفــــــــــل لمشــــــــــفى حكــــــــــومي بالمشــــــــــفى فــــــــــإن المقتضــــــــــى  عاينتــــــــــهأن الطفــــــــــل مــــــــــريض ويتعــــــــــذر م

  كي تتم معاينته ومعالجته وتحت إشراف والديه .
  الإراءة في اليــــــــــوم التــــــــــالي بــــــــــذات الســــــــــاعة  كمــــــــــا أنــــــــــه في حــــــــــال مصــــــــــادفة يــــــــــوم الإراءة لعطلــــــــــة رسميــــــــــة يتوجــــــــــب حتمــــــــــاً وقــــــــــوع

عيدة ســـــ الإراءة لمناســـــبة عيـــــد رسمـــــي تـــــتم الإراءة بموعـــــدها وذلـــــك كـــــي يكـــــون العيـــــد مناســـــبة المحـــــددة ســـــابقاً ولا يحـــــول مصـــــادفة يـــــوم
  .للوالدين والطفل

تحســـــــن يسفـــــــة و ثمكة تواجـــــــدوا بمركـــــــز الإراءة بصـــــــور يلا  كمـــــــا ننـــــــوه بـــــــأن رجـــــــال الأمـــــــن المتواجـــــــدين بمركـــــــز الاراءة يفـــــــترض đـــــــم أن
  وبراءēم . طفال ويعكر صوفهمعب الأسكري الذي ير عالمدني وذلك تجنباً للمظهر الي ظهورهم بالز 

  
  ش يفتــــــتكمــــــا نطلــــــب مــــــن إدارة ال  ورد đــــــذا الــــــبلاغ   والمحــــــامين العــــــامين مراعــــــاة التقيــــــد بمــــــاينفيرجــــــى مــــــن الســــــادة القضــــــاة المختصــــــ

  . البلاغ حسب الأصول القضائي مراقبه حسن التقيد đذا

  22/1/2006ـ  وـ  22/12/1426دمشق في 

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي

    



 

141

  )5تعميم رقم (
  

  كتبــــــــت إلينــــــــا وزارة الخارجيــــــــة في المملكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية تعلمنــــــــا ازديــــــــاد بعــــــــث الأوراق القضــــــــائية عــــــــبر الطــــــــرق الدبلوماســــــــية.
  
ــــــــــتي انضــــــــــم 1983ث أن اتفاقيــــــــــة الريــــــــــاض العربيــــــــــة للتعــــــــــاون القضــــــــــائي لعــــــــــام يــــــــــوح   /14إليهــــــــــا القطــــــــــر بالقــــــــــانون رقــــــــــم / وال

قـــــــة بالقضـــــــايا المدنيـــــــة والتجاريـــــــة لوالأوراق القضـــــــائية وغـــــــير القضـــــــائية المتع تؤكـــــــد علـــــــى إرســـــــال الوثـــــــائق 27/10/1983تـــــــاريخ 
وقضـــــايا الأحـــــوال الشخصـــــية المطلـــــوب إعلاĔـــــا أو تبليغهـــــا إلى أشـــــخاص مقيمـــــين لـــــدى أحـــــد الأطـــــراف المتعاقـــــدة مباشـــــرة  والإداريـــــة

ـــــــــــــــتي يقـــــــــــــــيم المطلـــــــــــــــوب إعالمحك مـــــــــــــــن الهيئـــــــــــــــة أو الموظـــــــــــــــف القضـــــــــــــــائي المخـــــــــــــــتص إلى   نـــــــــــــــه أو تبليغـــــــــــــــه في دائرēـــــــــــــــا لامـــــــــــــــة ال
ـــــــة الجنائيـــــــة وطلبـــــــات الإنابـــــــةصـــــــحف ة لتبـــــــادل بتلـــــــك الاتفاقيـــــــة وكـــــــذلك الحـــــــال بالنســـــــ ) مـــــــن6ب المـــــــادة (ســـــــح   القضـــــــائية  الحال

  في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.

  

  ائية وديـــــــــــوان وزارة العـــــــــــدل ضـــــــــــالق ضـــــــــــاه وعلـــــــــــى كافـــــــــــة المحـــــــــــاكم والـــــــــــدوائريم للعمـــــــــــل بمقتمـــــــــــلـــــــــــذلك فقـــــــــــد أعـــــــــــددنا هـــــــــــذا التع
  لمضــــــــمونه وروح النصــــــــوص الــــــــتي قــــــــادت إليــــــــه وعــــــــدم إرســــــــال أي مــــــــذكرة  ه والعمــــــــل وفقــــــــاً قــــــــن تطبيســــــــا التعمــــــــيم وحهــــــــذمراعــــــــاة 

  لق đذا الموضوع.ععن طريق وزارة الخارجية تت

  

  لمضــــــــــــــــــــــــــمونه. عــــــــــــــــــــــــــن أيــــــــــــــــــــــــــة مخالفــــــــــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــــــــــى المحــــــــــــــــــــــــــامين العــــــــــــــــــــــــــامين وإدارة التفتــــــــــــــــــــــــــيش القضــــــــــــــــــــــــــائي إبلاغنــــــــــــــــــــــــــا
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  كو مــــــن قيــــــام بعــــــض دوائــــــر التنفيــــــذ بحجــــــز أموالهــــــا تنفيــــــذاً لأحكــــــام قضــــــائية شــــــركات العامــــــة تشــــــمــــــا زالــــــت بعــــــض المؤسســــــات وال
ــــــــــــة  تتعلــــــــــــق لا لم تكتســــــــــــب الدرجــــــــــــة القطعيــــــــــــة أو   ) مــــــــــــن قــــــــــــانون التجــــــــــــارة 8و 7و 6المحــــــــــــددة في المــــــــــــواد (بالأعمــــــــــــال التجاري

  علـــــــــى عـــــــــدم جـــــــــواز الحجـــــــــز  الـــــــــذي نـــــــــص في مادتـــــــــه الأولى، 1972لعـــــــــام  12لأحكـــــــــام المرســـــــــوم التشـــــــــريعي رقـــــــــم  وخلافـــــــــاً 
  التابعـــــــــــــــة والوحـــــــــــــــدات الإداريـــــــــــــــة المحليـــــــــــــــة والـــــــــــــــدوائر الدقيقـــــــــــــــة  اتســـــــــــــــعلـــــــــــــــى أمـــــــــــــــوال الـــــــــــــــوزارات والإدارات والهيئـــــــــــــــات والمؤس

ــــــــــــةوالاتحــــــــــــادات  ــــــــــــالتابعــــــــــــة لهــــــــــــا وشــــــــــــركات القطــــــــــــاع العــــــــــــام وجم توالمنشــــــــــــآ الصــــــــــــناعية النوعي ــــــــــــع الهي ــــــــــــة الأخــــــــــــرى ات الرسميئ   ي
  مما يستلزم مراعاة ذلك والتقيد بمضمونه .

ــــــــنص الســــــــابق أجــــــــاســــــــا   المرســــــــوم التشــــــــريعي المــــــــذكور حجــــــــز أمــــــــوال  المشــــــــرع بموجــــــــب أحكــــــــام المــــــــادة الثامنــــــــة مــــــــن زتثناء مــــــــن ال
   بة الدرجــــــــــة القطعيــــــــــةســــــــــتصــــــــــادي فقــــــــــط) بحــــــــــدود تنفيــــــــــذ الأحكــــــــــام القضــــــــــائية المكتقالا بعــــــــــض هــــــــــذه الجهــــــــــات (ذات الطــــــــــابع

  التجـــــــــــارة وعلـــــــــــى الجهـــــــــــات الـــــــــــتي تـــــــــــنص  ) مـــــــــــن قـــــــــــانون8و7و6والصـــــــــــادرة بصـــــــــــدد الأعمـــــــــــال التجاريـــــــــــة المحـــــــــــددة في المـــــــــــواد (
  روط الثلاثــــــــة الشــــــــ هوإن تخلــــــــف أي شــــــــرط مــــــــن هــــــــذ في علاقتهــــــــا مــــــــع الغــــــــير قوانينهــــــــا وأنظمتهــــــــا الخاصــــــــة علــــــــى اعتبارهــــــــا تــــــــاجراً 

  وز الحجـــــــــز أصـــــــــلاً يجـــــــــ امنـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذا المرســـــــــوم التشـــــــــريعي بحيـــــــــث لاثاء في المـــــــــادة النعـــــــــدم جـــــــــواز إعمـــــــــال الاســـــــــتث يـــــــــؤدي إلى
   تة بــــــــــــــــين الجهــــــــــــــــايــــــــــــــــإلى أن العلاقــــــــــــــــات العمال ينير علــــــــــــــــى أمــــــــــــــــوال الجهــــــــــــــــات العامــــــــــــــــة ذات الطــــــــــــــــابع الاقتصــــــــــــــــادي مشــــــــــــــــ

ــــــــــــبر مــــــــــــن  ذات الطــــــــــــابع الاقتصــــــــــــادي والعــــــــــــاملين فيهــــــــــــا لا ــــــــــــة المنصــــــــــــوص عليهــــــــــــا في المــــــــــــواد (تعت   ) 8و7و6الأعمــــــــــــال التجاري
   19/11/1984 تــــــــــــاريخ 41العامــــــــــــة لمحكمــــــــــــة الــــــــــــنقض في قرارهــــــــــــا رقــــــــــــم  ةجــــــــــــارة علــــــــــــى مــــــــــــا أقرتــــــــــــه الهيئــــــــــــتال مــــــــــــن قــــــــــــانون

  ال التجاريـــــــة لأĔـــــــا علاقـــــــة غـــــــير عقديـــــــة مـــــــتعتـــــــبر مـــــــن الأع كمـــــــا أن العلاقـــــــة بـــــــين هـــــــذه الجهـــــــات والمتضـــــــرر مـــــــن جـــــــرم جزائـــــــي لا
  لأعمالها. مشروع ألحق أضراراً بالمتضرر ولو كان ذلك في معرض ممارسة تلك الجهات عمل غيروناجمة عن 

ــــــــــــا الســــــــــــابقة المتعلقــــــــــــة ــــــــــــى بلاغاتن ــــــــــــذلك نعــــــــــــود ونؤكــــــــــــد عل ــــــــــــم / ل ــــــــــــبلاغ رق ــــــــــــنص الموضــــــــــــوع وخاصــــــــــــة ال    1994/ لعــــــــــــام 7ب
  ت ونطلـــــــــــــــب مـــــــــــــــن الجهـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي تقـــــــــــــــوم بالتنفيـــــــــــــــذ أو تبـــــــــــــــت بمنازعـــــــــــــــا 28/6/1999/ تـــــــــــــــاريخ 27والـــــــــــــــبلاغ رقـــــــــــــــم /

  ، كما يطلب من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين إعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه. التقيد بمضمون بلاغنا هذا
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  صـــــــــــــلاحيةات القضـــــــــــــائية الـــــــــــــتي لهـــــــــــــا هـــــــــــــان تصـــــــــــــدر عـــــــــــــن الجيـــــــــــــلاحظــــــــــــت إدارة التفتـــــــــــــيش القضـــــــــــــائي أنـــــــــــــه في بعـــــــــــــض الأح
  إصــــــــــدار قــــــــــرارات نــــــــــدب للســــــــــادة القضــــــــــاة لإكمــــــــــال النصــــــــــاب في إحــــــــــدى غــــــــــرف محكمــــــــــة الــــــــــنقض أو محــــــــــاكم الاســــــــــتئناف  

  من القاضي الأصيل. دلاً ببصورة عامة وبدون تحديد لقضية معينة 

  فيمـــــــــا لـــــــــو نظـــــــــر القاضـــــــــي المنتـــــــــدب  ك والريبـــــــــةشـــــــــية إســـــــــاءة التصـــــــــرف وتجنبـــــــــاً لمـــــــــا قـــــــــد يخلـــــــــق هـــــــــذا جـــــــــو مـــــــــن الشـــــــــلهـــــــــذا وخ
  ، وحفاظـــــــــاً علـــــــــى حســـــــــن ســـــــــير العمـــــــــل في المحـــــــــاكم بمـــــــــا يتوافـــــــــق  رغـــــــــم وجـــــــــود القاضـــــــــي الأصـــــــــيل علـــــــــى رأس عملـــــــــه بـــــــــدعوى

  ي ضـــــــمـــــــع الأصـــــــول والقـــــــانون نطلـــــــب مـــــــن الســـــــادة رؤســـــــاء المحـــــــاكم المختصـــــــة بإصـــــــدار قـــــــرارات النـــــــدب أن لا يـــــــتم نـــــــدب أي قا
  الأسباب في قرار الندب.وعة مع تحديد تلك ر إلى محكمة أخرى إلا بخصوص دعوى واحدة فقط ولأسباب مش

  

  آملــــــــــين حســــــــــن تطبيــــــــــق هــــــــــذا التعمــــــــــيم مــــــــــع الطلــــــــــب مــــــــــن إدارة التفتــــــــــيش القضــــــــــائي مراقبــــــــــة تنفيــــــــــذ المحــــــــــاكم هــــــــــذا التعمــــــــــيم 
  والتقيد به تحت طائلة المسؤولية .

  16/2/2006ـ  وـ  18/1/1427دمشق 

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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  )12تعميم رقم (
  

  الأمـــــــــــوال وتمويـــــــــــل الإرهـــــــــــاب وقـــــــــــد نصـــــــــــت  الخـــــــــــاص بمكافحـــــــــــة غســـــــــــل 2005لعـــــــــــام  33ر المرســـــــــــوم التشـــــــــــريعي رقـــــــــــم دصـــــــــــ
  علـــــــى أنـــــــه يتوجـــــــب علـــــــى محـــــــرري الوثـــــــائق القانونيـــــــة  2005لعـــــــام  33التشـــــــريعي  مـــــــن المـــــــادة الرابعـــــــة مـــــــن المرســـــــوم /ج/الفقـــــــرة 
   لاءالعقـــــــارات وإدارة أمـــــــوال العمـــــــ يـــــــع وشـــــــراءئهـــــــم تتعلـــــــق بأنشـــــــطة بالح عملاصـــــــإعـــــــدادهم أو قيـــــــامهم بـــــــإجراء معـــــــاملات ل عنـــــــد

ـــــــــــة أصـــــــــــول أخـــــــــــرى وإدارة ـــــــــــة أو أي   حســـــــــــابات الادخـــــــــــار أو حســـــــــــابات الاســـــــــــتثمار  والحســـــــــــابات المصـــــــــــرفية أ أو إداراēـــــــــــم المالي
  أو إدارēـــــــــــــــا،  يلهاغالماليـــــــــــــــة المحليـــــــــــــــة أو الدوليـــــــــــــــة وتنظـــــــــــــــيم المســـــــــــــــاهمات الخاصـــــــــــــــة بإنشـــــــــــــــاء شـــــــــــــــركات أو تشـــــــــــــــ في الأســـــــــــــــواق

  :وبيع وشراء كيانات تجاريةاً، أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونيوإنشاء أو تشغيل 

  الهيئــــــــــــــــة  ت خاصــــــــــــــــة بالعمليـــــــــــــــات الــــــــــــــــتي تفــــــــــــــــوق قيمتهـــــــــــــــا المبلــــــــــــــــغ الــــــــــــــــذي يحـــــــــــــــدد بقــــــــــــــــرار مــــــــــــــــنمســـــــــــــــك ســــــــــــــــجلا - 1
  وكـــــــــــذلك عنـــــــــــد نشـــــــــــوء )  27/10/2005تـــــــــــاريخ  2رقـــــــــــم ل.س بموجـــــــــــب قـــــــــــرار الهيئـــــــــــة  500000بــــــــــــ (تم تحديـــــــــــده 

  ء لاات الـــــــــــــتي ينشــــــــــــأ فيهـــــــــــــا شــــــــــــك حــــــــــــول محاولـــــــــــــة أحــــــــــــد العمـــــــــــــيــــــــــــالعمل دائمين وفيعلاقــــــــــــة العمــــــــــــل للمتعـــــــــــــاملين الــــــــــــ
ــــــــات غســــــــ ــــــــام بعملي ــــــــة الشــــــــك في صــــــــحة المعلومــــــــات المصــــــــرحل القي ــــــــل الإرهــــــــاب أو في حال    اً عنهــــــــا ســــــــابق الأمــــــــوال أو تموي
 صاحب الحق الاقتصادي. يرات لاحقة في هوية المتعامل أو هويةغأو في حال حدوث ت

ـــــــــــــة  - 2 ـــــــــــــتمالتحقـــــــــــــق مـــــــــــــن هوي ـــــــــــــة وأن ي ـــــــــــــائق رسمي ـــــــــــــاوينهم بالاســـــــــــــتناد إلى وث   الاحتفـــــــــــــاظ بصـــــــــــــورة عنهـــــــــــــا  المتعـــــــــــــاملين وعن
إليهــــا أعــــلاه لمــــدة لا تقــــل عــــن خمــــس ســــنوات مــــن انتهــــاء العمليــــة أو  وعــــن المســــتندات المتعلقــــة بالعمليــــات والحــــالات المشــــار

  الإرهـــــــــاب  ويـــــــــلتمو  مـــــــــع العميـــــــــل أيهمـــــــــا أطـــــــــول علـــــــــى نحـــــــــو يســـــــــمح لهيئـــــــــة مكافحـــــــــة غســـــــــل الأمـــــــــوال انتهـــــــــاء العلاقـــــــــة
 استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك .

  علـــــــــى محـــــــــرري الوثـــــــــائق القانونيـــــــــة  كمـــــــــا نصـــــــــت المـــــــــادة التاســـــــــعة مـــــــــن المرســـــــــوم التشـــــــــريعي المـــــــــذكور أعـــــــــلاه أنـــــــــه يتوجـــــــــب - 3
  عـــــــــن تفاصــــــــيل العمليــــــــات الـــــــــتي ينتبهــــــــون بأĔــــــــا تخفـــــــــي غســــــــل أمـــــــــوال اً إبــــــــلاغ رئــــــــيس الهيئـــــــــة أو مــــــــن يقــــــــوم مقامـــــــــه فــــــــور 

  رهاب.للإ لوعة أو تموير غير مش

  يــــــــع محافظــــــــات القطــــــــر جموحيــــــــث أن كتــــــــاب العــــــــدل بصــــــــفتهم محــــــــرري وثــــــــائق قانونيــــــــة فإننــــــــا Ĕيــــــــب بالســــــــادة كتــــــــاب العــــــــدل في 
ــــــــــــة مكافحــــــــــــة غ اً كــــــــــــام هــــــــــــذا المرســــــــــــوم علمــــــــــــحللعمــــــــــــل بموجــــــــــــب أ   ل الأمــــــــــــوال وتمويــــــــــــل الإرهــــــــــــاب مســــــــــــتعدة ســــــــــــبــــــــــــأن هيئ

  بخصوص ذلك .اب العدل تالسادة ك للرد على كافة تساؤلات

  مضمونه .يرجى الإطلاع. نفيذشين متابعة تت والمفينوعلى السادة المحامين العام

  م20/2006ـ  وـ  21/1/1427في  قدمش

  وزير العدل
  القاضي: محمد الغفري
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  )15تعميم رقم (
  ظـــــــــــر نالـــــــــــتي تبطلـــــــــــب التعمـــــــــــيم علـــــــــــى المحـــــــــــاكم  24/3/2005اريخ تـــــــــــ 76/2004ش القضـــــــــــائي رقـــــــــــم ياســـــــــــتناداً لكتـــــــــــاب إدارة التفتـــــــــــ

  .لاً ق السراح في حال قبول دعوى المخاصمة شكوإطلا تالمذكرا المخاصمة بعدم استرداد تفي طلبا

  ير ســــــــبب غـــــــي كطريــــــــق لمنـــــــع اكتســـــــاب الحقــــــــوق بئناثاســـــــت ولكنهــــــــا طعـــــــن ةالطعـــــــن العاديـــــــ قليســـــــت دعـــــــوى المخاصــــــــمة واحـــــــدة مـــــــن طــــــــر 
ــــــــل صــــــــدور القــــــــرا هــــــــايالحــــــــال إلى مــــــــا كــــــــان عل ةوإعــــــــاد ــــــــر المخاصــــــــم (مســــــــؤولية القاضــــــــي المدنطرفــــــــا الخصــــــــومة قب   ) 21ني صالكــــــــيلا -ة ي

  الطريق الوحيد لإصلاح الخلل في الأحكام المبرمة. أوجد مراكز لهما غير مؤتلفة مع حكم القانون وهي يالذ

  القــــــــرارات قابلــــــــة للتنفيــــــــذ الجــــــــبري علــــــــى المحكــــــــوم عليــــــــه  والأصــــــــل في دعــــــــاوى مخاصــــــــمة القضــــــــاة هــــــــو اختصــــــــام القــــــــرارات المبرمــــــــة وهــــــــذه
ـــــــنقض  بقضـــــــاء الخصـــــــومة وهـــــــو قـــــــد يطـــــــول ويلحـــــــق الضـــــــرر بمـــــــدعي المخاصـــــــمة فـــــــإن الهيئـــــــةإلا ولا يجـــــــوز وقـــــــف تنفيـــــــذه    العامـــــــة لمحكمـــــــة ال

  إذا كـــــــــان مـــــــــدعي المخاصـــــــــمة قـــــــــد طلـــــــــب ذلـــــــــك  لاً الـــــــــدعوى شـــــــــك ذهبـــــــــت إلى تقريـــــــــر مبـــــــــدأ تنفيـــــــــذ الحكـــــــــم المشـــــــــكو منـــــــــه منـــــــــذ قبـــــــــول
  ).2/4/1995تاريخ  206/22( هيئة عامة قرار 

  نصت: / 2) أصول مدنية فقرة /492وحيث أن المادة (

المــــواد الناظمــــة لــــدعوى مخاصــــمة القضــــاة  ، وأنــــه لم يــــرد في لاً وجــــه الســــرعة وفي غرفــــة المــــذاكرة بجــــواز قبــــول الــــدعوى شــــك تحكــــم المحكمــــة علــــى
  .ق السراحاد خلاصة الحكم وإطلادبوقف التنفيذ أو استر مدنية نص يقضي  ) أصول498) وحتى (486بالمواد (

لتقريـــــــر وقـــــــف تنفيـــــــذ الحكـــــــم المخاصـــــــم  لاً غـــــــير أن جنـــــــوح بعـــــــض المحـــــــاكم في دعـــــــاوى المخاصـــــــمة بالقضـــــــايا الجزائيـــــــة في حـــــــال قبولهـــــــا شـــــــك
  لف للقــــــــانون مخــــــــا إن هــــــــذا الإجــــــــراء ، ق ســــــــراح مــــــــدعي المخاصــــــــمة إن لم يكــــــــن موقوفــــــــاً لجــــــــرم آخــــــــروإطــــــــلا واســــــــترداد خلاصــــــــة الحكــــــــم

ـــــــــــول الـــــــــــدعوى موضـــــــــــوع   إعـــــــــــادة الحـــــــــــال إلى مـــــــــــا كانـــــــــــت عليهـــــــــــا طرفـــــــــــا الخصـــــــــــومة  يعـــــــــــني إبطـــــــــــال القـــــــــــرار المخاصـــــــــــم أي اً ذلـــــــــــك أن قب
واســــــترداد خلاصــــــة  ووقــــــف التنفيــــــذشــــــكلاً التوســــــع في معــــــنى قبــــــول الــــــدعوى  اً مــــــن المقبــــــول قانونــــــس لــــــي قبــــــل صــــــدور الحكــــــم المخاصــــــم فإنــــــه

  السراح.وإطلاق الحكم 

ــــة الــــتيولمــــا كــــان وقــــ كــــان عليهــــا قبــــل القــــرار المخاصــــم فــــإذا كــــان مــــدعي المخاصــــمة  ف التنفيــــذ يعــــني إبقــــاء الحــــال لمــــدعي المخاصــــمة إلى الحال
ووقـــــف التنفيـــــذ شـــــكلاً مة صـــــالمخا صـــــدور القـــــرار المخاصـــــم فإنـــــه يبقـــــى علـــــى حالـــــه ومركـــــزه القـــــانوني بعـــــد قبـــــول دعـــــوى حـــــين اً يحـــــاكم طليقـــــ

ــــــــــــــــــر اســــــــــــــــــترداد ــــــــــــــــــة تقري ــــــــــــــــــاً لجــــــــــــــــــرم آخــــــــــــــــــر خلاصــــــــــــــــــة الحكــــــــــــــــــم وإطــــــــــــــــــلا فيقتضــــــــــــــــــي đــــــــــــــــــذه الحال   ق ســــــــــــــــــراحه إن لم يكــــــــــــــــــن موقوف
  الفصل في موضوع الدعوى. ويبقى الوضع على حاله حتى

  ووقــــــــــف التنفيــــــــــذ  لاً قبــــــــــول الــــــــــدعوى شــــــــــك أمــــــــــا إذا كــــــــــان مــــــــــدعي المخاصــــــــــمة قبــــــــــل صــــــــــدور القــــــــــرار المخاصــــــــــم يحــــــــــاكم موقوفــــــــــاً فــــــــــإن
  حاله إلى أن يفصل في القضية .موقوفاً على  فإنه يبقى اً لا يغير من مركزه القانوني شيئ

لمـــــدعي المخاصـــــمة وعـــــدم الإخـــــلال بـــــه وعلـــــى المحـــــامين  للمركـــــز القـــــانوني اً لـــــذلك Ĕيـــــب بالســـــادة القضـــــاة التقيـــــد بأحكـــــام هـــــذا التعمـــــيم حفظـــــ
  ع .ى الإطلايرجمراقبة حسن تطبيق هذا التعميم والإخبار عن كل مخالفة له  شوإدارة التفتي ابة العامةيالعامين وقضاة الن

  م27/2/2006دمشق 

   وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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  )18تعميم رقم ( 
  

ــــــــــا الأســــــــــتاذ نقيــــــــــب المحــــــــــامين أن بعــــــــــض المحــــــــــاكم لم تتقيــــــــــد بأحكــــــــــام الفقــــــــــرة /د/ مــــــــــن قــــــــــانون تنظــــــــــيم مهنــــــــــة المحامــــــــــاة    أعلمن
  الـــــــتي توجـــــــب علـــــــى كـــــــل محكمـــــــة تصـــــــدر حكمـــــــاً جزائيـــــــاً بحـــــــق محـــــــامي أن تبلـــــــغ نســـــــخة عـــــــن الحكـــــــم  1981لعـــــــام  39رقـــــــم 

  ، لـــــــــذلك نطلـــــــــب مـــــــــن جميـــــــــع المحـــــــــاكم  الصـــــــــادر إلى رئـــــــــيس مجلـــــــــس فـــــــــرع النقابـــــــــة التـــــــــابع لـــــــــه المحـــــــــامي الصـــــــــادر الحكـــــــــم بحقـــــــــه
ـــــه.إعمـــــال نـــــص القـــــانون đـــــذا الشـــــأن وتبليـــــغ نســـــخة عـــــن الحكـــــم الجزائـــــي الصـــــادر بحـــــ   ق المحـــــامي إلى رئـــــيس مجلـــــس الفـــــرع التـــــابع ل

  

ـــــــــــــــذ مضـــــــــــــــمون هـــــــــــــــذا التعمـــــــــــــــيم  ـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة والمفتشـــــــــــــــين الكتـــــــــــــــابيين لحـــــــــــــــظ تنفي ـــــــــــــــيش القضـــــــــــــــائي والنياب   وعلـــــــــــــــى إدارة التفت
  يرجى الإطلاع وإعلامنا بشأن أي مخالفة لمضمونه.

9/3/2006  

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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، وازديــــــاد التعامــــــل المصــــــرفي توافقــــــاً مــــــع ازديــــــاد حركــــــة الاســــــتثمار والمشــــــاريع  مصــــــارف عامــــــة وخاصــــــة عديــــــدةيعــــــد أم تم إحــــــداث 
، لـــــذا فقـــــد ترتـــــب علـــــى هــــذا التعامـــــل المتنـــــامي والـــــذي يـــــزداد يومـــــاً بعــــد يـــــوم وقـــــوع خلافـــــات ونزاعـــــات قانونيـــــة  الخدميــــة والصـــــناعية

  يــــــــــــــد محــــــــــــــاكم معينــــــــــــــة للفصــــــــــــــل في النزاعــــــــــــــات بــــــــــــــين هــــــــــــــذه المصــــــــــــــارف والمتعــــــــــــــاملين معهــــــــــــــا ممــــــــــــــا أوجــــــــــــــب تخصــــــــــــــيص وتحد
، لهـــــــذا فقـــــــد قررنـــــــا تخصـــــــيص محكمـــــــة البدايـــــــة المدنيـــــــة الأولى في كـــــــل محافظـــــــة  الـــــــتي تقـــــــوم بـــــــين المصـــــــارف والمـــــــدنيين أو المقترضـــــــين

ـــــــــــــــة القضـــــــــــــــايا  ـــــــــــــــنقض بـــــــــــــــالنظر في كاف ـــــــــــــــة الأولى بمحكمـــــــــــــــة ال   ومحكمـــــــــــــــة الاســـــــــــــــتئناف المدنيـــــــــــــــة الأولى فيهـــــــــــــــا والغرفـــــــــــــــة المدني
  ين لهـــــــــــا نيســـــــــــواء كـــــــــــانوا مـــــــــــن المقترضـــــــــــين أو المـــــــــــدلمصـــــــــــارف العامـــــــــــة أو الخاصـــــــــــة وبـــــــــــين المتعـــــــــــاملين معهـــــــــــا الـــــــــــتي تقـــــــــــوم بـــــــــــين ا

  وذلك إضافة للقضايا المنظورة لديها ما لم يرد في قرار توزيع الأعمال بين المحاكم ما يغاير ذلك.

  

  يرجـــــــــــى الإطـــــــــــلاع التعمـــــــــــيم.ونطلـــــــــــب مـــــــــــن المحـــــــــــامين العـــــــــــامين ودائـــــــــــرة التفتـــــــــــيش القضـــــــــــائي مراقبـــــــــــة حســـــــــــن تنفيـــــــــــذ هـــــــــــذا 
  

  26/4/2006ـ  وـ  28/3/1427

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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 النظر في طلب إخلاء السبيل لا يشكل إحساساً بالرأي  
  

  إلى النيابة العامة بالحسكة
  م:3/5/1954ص تاريخ  104جواب كتابكم رقم 

  إن قبــــــــول طلبــــــــات تخليــــــــة الســــــــبيل أو ردهــــــــا لا يتوقــــــــف علــــــــى مــــــــدى ثبــــــــوت الجريمــــــــة بحــــــــق المــــــــدعى عليــــــــه كــــــــي يصــــــــح القــــــــول 
  بأن النظر في طلبات التخلية يشكل إحساساً بالرأي.

   117تـــــــــوفر شـــــــــروط المـــــــــادة  ليـــــــــة ســـــــــبيل المـــــــــدعى عليـــــــــه في حـــــــــالمـــــــــن أصـــــــــول المحاكمـــــــــات الجزائيـــــــــة أوجبـــــــــت تخ 117فالمـــــــــادة 
نى ذلـــــك أن قبـــــول طلـــــب التخليـــــة يتوقـــــف علـــــى مقتضـــــيات التحقيـــــق ومـــــا إلى ذلـــــك مـــــن ظـــــروف واعتبـــــارات دون المشـــــار إليهـــــا ومعـــــ

أن يكــــــون علاقــــــة مــــــا أو تــــــأثير للثبــــــوت أو عدمــــــه في أمــــــر البــــــت بقضــــــايا التخليــــــة وأن النظــــــر đــــــذا الموضــــــوع لــــــيس مــــــن شــــــأنه أن 
ــــــــه وفقــــــــاً  ــــــــه أن يتخلــــــــى عــــــــن النظــــــــر ب   لمــــــــا جــــــــاء في أســــــــباب هــــــــذا التنحــــــــي  يشــــــــكل حرجــــــــاً شخصــــــــياً للقاضــــــــي حــــــــتى يســــــــوغ ل

  من قانون أصول المحاكمات.174المتوقى على ما في المادة 

  هـــــــــــــــــــذا وبمـــــــــــــــــــا ان الاجتهـــــــــــــــــــاد مســـــــــــــــــــتقر علـــــــــــــــــــى أن النظـــــــــــــــــــر في طلبـــــــــــــــــــات التخليـــــــــــــــــــة لا يشـــــــــــــــــــكل إحساســـــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــالرأي. 
ســــــبق وأعطــــــى فيهــــــا فنرغــــــب إلــــــيكم أن تلفتــــــوا انتبــــــاه قاضــــــي الإحالــــــة لأنــــــه لا مــــــبرر لمســــــلكه بــــــالتخلي عــــــن رؤيــــــة الــــــدعاوى الــــــتي 

  قرارات تتعلق بتخلية السبيل.

27/5/1954  

  وزير العدل
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  استئناف قرارات إخلاء السبيل يخضع للتأمين القضائي  

  
  إلى النيابة العامة بحماه

  /د1319رقم  7/3/1957جواباً لكتابكم المؤرخ 

  ا 4/10/1953المـــــــــــــــؤرخ  105مـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون الرســـــــــــــــوم ذي الـــــــــــــــرقم  87لقـــــــــــــــد أوجبـــــــــــــــت الفقـــــــــــــــرة الثانيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المـــــــــــــــادة 
ــــــــــــــــدعوى   ، وبــــــــــــــــينّ البنــــــــــــــــد (جـــــــــــــــــ) مــــــــــــــــن الفقــــــــــــــــرة المــــــــــــــــذكورة  ســــــــــــــــتيفاء تأمينــــــــــــــــات قضــــــــــــــــائية عنــــــــــــــــد طلــــــــــــــــب اســــــــــــــــتئناف ال

  لحية يـــــــــــــــــــــة فحـــــــــــــــــــــددها بعشـــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــيرات للـــــــــــــــــــــدعاوى الصـــــــــــــــــــــالتأمينـــــــــــــــــــــات الواجـــــــــــــــــــــب اســـــــــــــــــــــتيفاؤها في الـــــــــــــــــــــدعاوى الجنائ
ــــــــــــــــــق ومنهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــدعاوي قضــــــــــــــــــاة التحقي ــــــــــــــــــيرة ل ــــــــــــــــــنص قــــــــــــــــــد ورد مطلقــــــــــــــــــوخمــــــــــــــــــس عشــــــــــــــــــرة ل   اً يتضــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــأن هــــــــــــــــــذا ال

ـــــــــق أو    ممـــــــــا يجعـــــــــل قـــــــــرارات تخليـــــــــة الســـــــــبيل المســـــــــتأنفة خاضـــــــــعة لهـــــــــذا التـــــــــأمين  تمييـــــــــز لأنـــــــــواع القـــــــــرارات المســـــــــتأنفةدون أي تفري
  .12/12/1953وتاريخ  2487وعلى هذا سار الاجتهاد لدى الغرفة الجزائية لمحكمة التمييز بقرارها رقم 

  لــــــــــــــــــذلك فإننــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــاطركم الــــــــــــــــــرأي بــــــــــــــــــأن اســــــــــــــــــتئناف قــــــــــــــــــرارات تخليــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــبيل يخضــــــــــــــــــع إلى التــــــــــــــــــأمين القضــــــــــــــــــائي 
  فيرجى إبلاغ محكمة الاستئناف لديكم بذلك.

19/3/1957  

  وزير العدل
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 التعهد بالحضور يتم بعد إقرار إخلاء السبيل لا قبله  

  
  إلى المحامي العام في حماه

  أن قــــــــــانون أصــــــــــول المحاكمــــــــــات الجزائيــــــــــة لم يــــــــــنص علــــــــــى أن  يتعهــــــــــد  8/4/1963تــــــــــاريخ  85إشــــــــــارة إلى كتــــــــــابكم رقــــــــــم ص
مــــــن القــــــانون المــــــذكور حــــــتى يكــــــون طلبــــــه بــــــإخلاء الســــــبيل  117المــــــدعى عليــــــه بصــــــورة مســــــبقة بالشــــــرط المنصــــــوص عليــــــه بالمــــــادة 

  مقبــــــــــــــولا شــــــــــــــكلاً مــــــــــــــا دام هــــــــــــــذا الشــــــــــــــرط يضــــــــــــــحي ضــــــــــــــمناً متــــــــــــــوافراً عنــــــــــــــدما يــــــــــــــدفع المــــــــــــــدعى عليــــــــــــــه الكفالــــــــــــــة المقــــــــــــــررة 
  من قانون الأصول المشار إليها. 118وفقاً لأحكام المادة 

  26/5/1963تاريخ  218كتاب 

  وزير العدل
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 يجب أن يتضمن سند التعهد تعيين موطن المدعى عليه فيه وتعهده بالحضور  
  

  إن المحــــــــــــــــاكم والــــــــــــــــدوائر القضــــــــــــــــائية  3560رقــــــــــــــــم  2/3/1952جــــــــــــــــاء بكتــــــــــــــــاب النائــــــــــــــــب العــــــــــــــــام بدمشــــــــــــــــق المــــــــــــــــؤرخ في 
  ،  إخــــــــــــــــلاء ســــــــــــــــبيل الموقــــــــــــــــوفين لا تأخــــــــــــــــذ مــــــــــــــــنهم أســــــــــــــــناد إقامــــــــــــــــة وهــــــــــــــــذا يســــــــــــــــبب بقــــــــــــــــاء مــــــــــــــــوطنهم مجهــــــــــــــــولاً حــــــــــــــــين 

مـــــن قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات الجزائيـــــة موجبـــــة أخـــــذ ســـــند تعهـــــد مـــــن المـــــدعى عليـــــه الـــــذي يخلـــــى ســـــبيله،  117ولمـــــا كانـــــت المـــــادة 
  ،  ده بالحضـــــــــــــورإليـــــــــــــه يجـــــــــــــب أن يتضـــــــــــــمن تعيـــــــــــــين مـــــــــــــوطن المـــــــــــــدعى عليـــــــــــــه فيـــــــــــــه وتعهـــــــــــــ المشـــــــــــــاروكـــــــــــــان ســـــــــــــند التعهـــــــــــــد 

إليهـــــا  المشـــــار 117لمنصـــــوص عليـــــه في المـــــادة نرجـــــو إبـــــلاغ جميـــــع المحـــــاكم والـــــدوائر القضـــــائية بوجـــــوب استحصـــــال ســـــند التعهـــــد ا
  ، وأن يتضمن ذلك السند موطن المدعى عليه بصورة صريحة. عند إخلاء سبيل المدعى عليهم

  15/3/1952تاريخ  33بلاغ رقم 

  وزير العدل
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  السبيل المقدمة من الموقوفين والسجناء معفاة من رسم الطابعطلبات إخلاء  
  

  كتبت وزارة العدل إلى رئيس النيابة في الحسكة الكتاب التالي:

  على كتاب وكيل النيابة فيها بالتاريخ المذكور.29/1/1961تاريخ  338ى إحالتكم رقم إشارة إل

بشــــــأن نظــــــام رســــــوم الطوابــــــع أن  1933كــــــانون الأول   26خ تــــــاري  3يتضــــــح مــــــن الرجــــــوع إلى أحكــــــام المرســــــوم التشــــــريعي رقــــــم 
  الموقــــــــوفين والســــــــجناء معفــــــــون مــــــــن رســــــــم الطــــــــابع بالنســــــــبة للعــــــــرائض الــــــــتي يقــــــــدموĔا إلى الســــــــلطات العامــــــــة إذا كــــــــان الــــــــداعي 

  إلى ذلك تطبيق أنظمة السجون أو الأسباب التي زجوا في السجن من أجلها.

  بالحالــــــــــــــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــالتي الإعفــــــــــــــــــــــــــــــاء.وبمــــــــــــــــــــــــــــــا أن طلبــــــــــــــــــــــــــــــات إخــــــــــــــــــــــــــــــلاء الســــــــــــــــــــــــــــــبيل تتعلــــــــــــــــــــــــــــــق 
  لذلك فإĔا معفاة من رسم طابع الاستدعاء.

9/2/1961  

  وزير العدل
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  إن قـــــــــــــــرار التخليـــــــــــــــة بحـــــــــــــــق يجـــــــــــــــب تنفيـــــــــــــــذه فـــــــــــــــوراً وبقيـــــــــــــــة القـــــــــــــــرارات بالتخليـــــــــــــــة تابعـــــــــــــــة للمشـــــــــــــــاهدة  

  وانقضاء المدة القانونية للاستئناف
  

  إلى النيابة العامة بحماه
  المذيلة بكتاب قاضي الصلح بالسلمية نرى:7/1/1954تاريخ  77التكم رقم إشارة لإح

ـــــــــــــــق أو قاضـــــــــــــــي الصـــــــــــــــلح ينفـــــــــــــــذ فـــــــــــــــور صـــــــــــــــدوره  - 1 ـــــــــــــــذي يصـــــــــــــــدره قاضـــــــــــــــي التحقي ـــــــــــــــة الســـــــــــــــبيل بحـــــــــــــــق ال   قـــــــــــــــرار تخلي
  .-أصول جزائية 132والفقرة الثالثة من المادة  127 المادة -

قـــــرار تخليـــــة الســـــبيل بكفالـــــة أو بـــــدوĔا الصـــــادر مـــــن قاضـــــي التحقيـــــق أو قاضـــــي الصـــــلح لا يمكـــــن تنفيـــــذه إلا بعـــــد إرســـــاله إلى  - 2
  النيابــــــــــة العامــــــــــة للمشــــــــــاهدة وتبليغــــــــــه إلى المــــــــــدعي الشخصــــــــــي إذ لهمــــــــــا حــــــــــق اســــــــــتئنافه خــــــــــلال أربــــــــــع وعشــــــــــرين ســــــــــاعة 

  .-أصول 167والفقرة الثالثة من المادة  132و 118المواد -

  يمكــــــن إنــــــزال قــــــرار التخليــــــة بــــــدون كفالــــــة منزلــــــة قــــــرار التخليــــــة بحــــــق لفقــــــدان الــــــنص ســــــيما لا قيــــــاس في الأمــــــور الجزائيــــــة.لا  - 3
 

  لــــــــــــذلك قــــــــــــرار التخليــــــــــــة بحــــــــــــق يجــــــــــــب تنفيــــــــــــذه فــــــــــــوراً وبقيــــــــــــة القــــــــــــرارات بالتخليــــــــــــة بكفالــــــــــــة أو بــــــــــــدوĔا تابعــــــــــــة للمشــــــــــــاهدة 
  وانقضاء المدة القانونية للاستئناف.

9/2/1954  

  وزر العدل
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 .إخلاء السبيل بحق واجب متى توافرت شروطه ولا يحتاج إلى تقديم طلب  
 .مطالبة النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف أمر ضروري  
 .إذا كان استئناف إخلاء السبيل واقعاً من النيابة العامة فلا حاجة لأخذ مطالعتها مجدداً في الطعن  

  إلى النائب العام
ــــــــــــاريخ  1122/2إشــــــــــــارة إلى إحــــــــــــالتكم رقــــــــــــم     4665/1رقــــــــــــم   علــــــــــــى كتــــــــــــاب المحــــــــــــامي العــــــــــــام الأول في حلــــــــــــب 17/12/1969ت

  .30/11/1969تاريخ  20606/2وكتاب رئيس النيابة العامة فيها رقم  16/12/1969تاريخ 

  ) مــــــــــــن قــــــــــــانون أصــــــــــــول المحاكمــــــــــــات الجزائيــــــــــــة بــــــــــــإطلاق ســــــــــــراح الموقــــــــــــوف في الجريمــــــــــــة مــــــــــــن نــــــــــــوع الجنحــــــــــــة 117/2تقضــــــــــــي المــــــــــــادة (
  ، ولم يســـــــــبق أن حكــــــــم عليـــــــــه بجنايـــــــــة  ن الحـــــــــد الأقصــــــــى للعقوبـــــــــة الـــــــــتي تســــــــتوجبها الحـــــــــبس ســـــــــنة ، وكــــــــان لـــــــــه مــــــــوطن في ســـــــــوريةإذا كــــــــا

  أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ وذلك بعد استجوابه بخمسة أيام.
  الــــــــــــــتي جــــــــــــــاءت فيــــــــــــــه  ذا تــــــــــــــوافرت الشــــــــــــــروطإن الــــــــــــــنص المتقــــــــــــــدم صــــــــــــــريح في أن إطــــــــــــــلاق الســــــــــــــراح بحــــــــــــــق أو بــــــــــــــدون أيــــــــــــــة كفالــــــــــــــة إ
  بالحريــــــــــة الفرديــــــــــة  -كمــــــــــا يقــــــــــول لوبواتفــــــــــان-ولا يعلــــــــــق إطــــــــــلاق الســــــــــراح علــــــــــى تقــــــــــديم أي طلــــــــــب مــــــــــن الموقــــــــــوف لأن الأمــــــــــر يتعلــــــــــق 

  افرنســــــــي  113علــــــــى المــــــــادة  23بنــــــــد  1وبــــــــذلك لا يكــــــــون الطلــــــــب مجــــــــدياً في هــــــــذا الموضــــــــوع (شــــــــرح قــــــــانون تحقيــــــــق الجنايــــــــات جــــــــزء 
  ) .422و 421سوري ص  117المقابلة للمادة 

  أيــــــــة ســــــــلطة تقديريــــــــة في هــــــــذا الصــــــــدد ، واجــــــــب علــــــــى القاضــــــــي الــــــــذي ليســــــــت لــــــــه في حــــــــال تــــــــوافر الشــــــــروط وإطــــــــلاق الســــــــراح هنــــــــا
  وإذا تـــــــــوافرت الشـــــــــروط قبـــــــــل انقضـــــــــاء مهلـــــــــة الأيـــــــــام الخمســـــــــة علـــــــــى الاســـــــــتجواب كـــــــــان لـــــــــه أن يطلـــــــــق ســـــــــراحه دون انتظـــــــــار انقضـــــــــائها 

  ).1996بند  4فوستان هيلي جزء  22(لبواتفان بند 
  مـــــــــن قـــــــــانون أصـــــــــول  117غـــــــــير أنـــــــــه لا بـــــــــد مـــــــــن أخـــــــــذ رأي النيابـــــــــة العامـــــــــة بشـــــــــأن إطـــــــــلاق ســـــــــراح الموقـــــــــوف عمـــــــــلاً بأحكـــــــــام المـــــــــادة 

، كمــــا ويجــــب مشــــاهدة قــــرار إخــــلاء الســــبيل مــــن  المحاكمــــات الجزائيــــة الــــتي تلــــزم باســــتطلاع رأي النيابــــة العامــــة كمبــــدأ عــــام في جميــــع الحــــالات
  مـــــــن القــــــــانون المــــــــذكور لتراقــــــــب جهــــــــة مطابقــــــــة قـــــــرار الإخــــــــلاء للشــــــــروط الــــــــتي نصــــــــت عليهــــــــا  122قبلهـــــــا أيضــــــــاً عمــــــــلاً بأحكــــــــام المــــــــادة 

  من كتاب لبواتفان). 24المتقدمة (بند  117المادة 
  اســــــــتجوابه إذا لم تصــــــــل نســــــــخة الســــــــجل العــــــــدلي  ، حــــــــتى ولــــــــو انقضــــــــت خمســــــــة أيــــــــام علــــــــى هــــــــذا ولا يمكــــــــن إطــــــــلاق ســــــــراح الموقــــــــوف

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــدائرة القضـــــــــــــــــــائية لأن مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــروط إطـــــــــــــــــــلاق الســـــــــــــــــــراح ألا يكـــــــــــــــــــون محكومـــــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــابقاً بحكـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــبرم في جناي   إلى ال
  وعلى الموقوف أن يثبت وجود موطن له في سورية. من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ أو بالحبس أكثر

  ) 237-231نح المشــــــــــهودة الـــــــــتي تطبــــــــــق بشــــــــــأĔا القواعـــــــــد المنصــــــــــوص عليهــــــــــا في المــــــــــواد (هـــــــــذا وإن القواعــــــــــد المتقدمــــــــــة لا تشـــــــــمل الجــــــــــ
  مـــــــن قـــــــانون الأصـــــــول حيـــــــث تقضـــــــي بـــــــالحكم علـــــــى المقبـــــــوض عليـــــــه فـــــــور إحالتـــــــه إلى المحكمـــــــة أو في اليـــــــوم التـــــــالي علـــــــى الأكثـــــــر إذا تعـــــــذر 

  ، وفي هــــــــــذه الحالــــــــــة  ير مهيــــــــــأة للحكــــــــــم، وإلا أرجــــــــــأت المحاكمــــــــــة إلى أقــــــــــرب موعــــــــــد آخــــــــــر إذا كانــــــــــت الــــــــــدعوى غــــــــــ انعقــــــــــاد المحكمــــــــــة
  للمحكمة أن تطلق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدوĔا.

  أمــــــــــا بالنســــــــــبة لمطالعــــــــــة النيابــــــــــة العامــــــــــة أمــــــــــام محكمــــــــــة الاســــــــــتئناف فــــــــــأمر ضــــــــــروري نظــــــــــراً إلى أن انعقــــــــــاد المحكمــــــــــة لا يكــــــــــون صــــــــــحيحاً 
  أصــــــــول)، ولا يضــــــــير أن يكــــــــون ممثــــــــل النيابــــــــة أمــــــــام محكمــــــــة الاســــــــتئناف أقــــــــل فئــــــــة أو قــــــــدماً  252/4إلا بحضــــــــور النيابــــــــة أيضــــــــاً (المــــــــادة 

ـــــــذي طعـــــــن في الحكـــــــم مـــــــن ـــــــة ال ـــــــل النياب ـــــــى قـــــــرار بصـــــــدد  هـــــــذا بالنســـــــبة للطعـــــــن المقـــــــدم في الأســـــــاس ممث   ، أمـــــــا إذا كـــــــان الطعـــــــن واقعـــــــاً عل
عــــة النيابــــة العامــــة مجــــدداً في الطعــــن نظــــراً لعــــدم حــــدوث أي تبــــدل في ظــــروف الموضــــوع وطلباتــــه بعــــد إخــــلاء الســــبيل فــــلا حاجــــة لأخــــذ مطال

  تقديم الطعن يبرر أخذ هذه المطالعة من جديد.
  وزير العدل                                                                  12/1/1970تاريخ  18478كتاب 
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  تخلية السبيل والمبلغ المخصص منه بكل من قسميها.أصول تحديد مقدار كفالة  
  من قانون أصول المحاكمات الجزائية المدعى بها من قبل جهة الإدعاء الشخصي. 118المادة  

  إن كفالة إخلاء السبيل تضمن:

  حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لإنفاذ الحكم عند صدوره.  -أ 

 والغرامات.تأدية الرسوم والنفقات   -ب 

ــــــــــــــه بكــــــــــــــل مــــــــــــــن قســــــــــــــميها ــــــــــــــغ المخصــــــــــــــص من ــــــــــــــة والمبل ــــــــــــــة الســــــــــــــبيل مقــــــــــــــدار الكفال ــــــــــــــرار تخلي   ،  وإن القاضــــــــــــــي يعــــــــــــــين في ق
  أصول جزائية. 118عملاً بالمادة 

  ، فنلفــــــــــــت انتبــــــــــــاه الســـــــــــــادة القضــــــــــــاة الجـــــــــــــزائيين والهيئــــــــــــات الاēاميـــــــــــــة حــــــــــــين تحديـــــــــــــد مبلــــــــــــغ الكفالـــــــــــــة المــــــــــــذكورة بقســـــــــــــميها
ــــــــى المــــــــدعى عإلى وجــــــــوب مراعــــــــاة مقــــــــدار الغرامــــــــا   للعقوبــــــــة المحتمــــــــل إنزالهــــــــا بــــــــه،  ليــــــــه والحــــــــد الأدنىت المحتمــــــــل الحكــــــــم đــــــــا عل

وذلـــــك مـــــن واقـــــع أوراق الــــــدعوى والأدلـــــة فيهـــــا، لتكــــــون الكفالـــــة المشـــــار إليهــــــا ضـــــماناً حقيقيـــــاً وواقعيــــــاً للحضـــــور وإنفـــــاذاً الحكــــــم 
الـــــتي تبلـــــغ فيهــــــا عقوبـــــة الغرامـــــة في كثــــــير مـــــن الأحــــــوال ولاســــــيما بالنســـــبة لجـــــرائم الأمــــــوال  ولتأديـــــة الغرامـــــات الــــــتي ســـــيحكم đـــــا ،

  مبلغاً كبيراً.

ــــــــــت تحديــــــــــد مطــــــــــرح الضــــــــــمان في الكفالــــــــــة المــــــــــذكورة لم تتعــــــــــرض  118ويجــــــــــدر بالــــــــــذكر أن المــــــــــادة    أصــــــــــول جزائيــــــــــة الــــــــــتي تول
  لضمان الحقوق الشخصية المدعي đا من قبل جهة الإدعاء الشخصي.

  الســـــــبيل الـــــــتي لا تراعـــــــي هـــــــذا الـــــــنهجطـــــــرق الطعـــــــن القانونيـــــــة في قـــــــرارات إخـــــــلاء  لـــــــذلك نطلـــــــب إلى النيابـــــــات العامـــــــة اســـــــتنفاذ
  كمــــــــا نطلــــــــب إلى إدارة التفتــــــــيش القضــــــــائي ايــــــــلاء هــــــــذا الموضــــــــوع مــــــــا يســــــــتحقه مــــــــن اهتمــــــــام عنــــــــد تفتــــــــيش أعمــــــــال القضــــــــاة 

  والدوائر القضائية وإعلام الوزارة بكل ēاون فيه.

  ) 4/4/1985تاريخ  15(بلاغ رقم 

  وزير العدل
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 إخلاء سبيل الموقوف في الجنح المشهودة يخضع للأحكام العامة المقررة لإخلاء السبيل  

  تـــــــــــردد بعـــــــــــض الســـــــــــادة القضـــــــــــاة في معرفـــــــــــة مـــــــــــدى تطبيـــــــــــق قواعـــــــــــد إخـــــــــــلاء الســـــــــــبيل لجهـــــــــــة تقـــــــــــديم طلـــــــــــب مـــــــــــن الموقـــــــــــوف،
  ) 122و 121وأخـــــــــــذ مطالعـــــــــــة النيابـــــــــــة العامـــــــــــة، ومشـــــــــــاهدēا للقـــــــــــرار الصـــــــــــادر فيـــــــــــه، وهـــــــــــي القواعـــــــــــد الـــــــــــواردة في المـــــــــــادتين (

  ، على الأصول المتبعة في الجنح المشهودة أمام محكمة البداية ومحكمة الصلح. من قانون أصول المحاكمات الجزائية

ـــــــــانون أصـــــــــول المحاكمـــــــــات الجنائ 235إن أحكـــــــــام المـــــــــادة  ـــــــــواردة في فصـــــــــل أصـــــــــول المحاكمـــــــــة في الجـــــــــنح المشـــــــــهودة مـــــــــن ق ـــــــــة ال   ي
  ، أن ترجــــــــــــــئ المحاكمــــــــــــــة  ن رأت أن الــــــــــــــدعوى غــــــــــــــير جــــــــــــــاهزة للحكــــــــــــــم، إ قــــــــــــــد أجــــــــــــــازت للمحكمــــــــــــــة النــــــــــــــاظرة في القضــــــــــــــية

ــــــــــرب موعــــــــــد ــــــــــدوĔا، وهــــــــــذه الأحكــــــــــام لا تعتــــــــــبر ، وأ إلى أق ــــــــــة أو ب ــــــــــك بكفال ــــــــــأت ذل ــــــــــه، إذا ارت ــــــــــق ســــــــــراح المــــــــــدعى علي   ن تطل
مــــــن القــــــانون نفســــــه،  120ث المشــــــرع أيضــــــاً في حــــــق المحكمــــــة بــــــإطلاق ســــــراح المــــــدعى عليــــــه في المــــــادة مبــــــادئ جديــــــدة فقــــــد بحــــــ

  وقــــــــد جــــــــاء بــــــــه المشــــــــرع دفعــــــــاً لمــــــــا قــــــــد يقــــــــوم مــــــــن التبــــــــاس  120تكريســــــــاً للمبــــــــدأ الــــــــوارد في المــــــــادة 238فيكــــــــون نــــــــص المــــــــادة 
ــــــــص عليهــــــــا ــــــــتي قررهــــــــا ون ــــــــإن  حــــــــول أصــــــــول المحاكمــــــــة في إجــــــــراءات المحاكمــــــــة ال ــــــــذا ف ــــــــوف ، ل ــــــــب خطــــــــي مــــــــن الموق   تقــــــــديم طل

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة علي ـــــــــــــــه أمـــــــــــــــر ضـــــــــــــــروري  وأخـــــــــــــــذ مطالعـــــــــــــــة النياب ـــــــــــــــت نتيجت   ، ومشـــــــــــــــاهدēا للقـــــــــــــــرار الصـــــــــــــــادر مهمـــــــــــــــا كان
ــــــه 122و 121عمــــــلاً بأحكــــــام المــــــادتين ( ــــــذي يســــــند إلي )، وإلا كــــــان حــــــظ مــــــن أرتكــــــب جنحــــــة مشــــــهودة أفضــــــل مــــــن حــــــظ ال

  جنحة غير مشهودة.

ــــــــــر القواعــــــــــد المتقدمــــــــــةإ ــــــــــنقض الفرنســــــــــية صــــــــــادر في  ن الاجتهــــــــــاد أق ــــــــــرار لمحكمــــــــــة ال ــــــــــه  14/10/1954، ففــــــــــي ق ــــــــــت في   ذهب
 -أخــذ مطالعــة النيابــة والطعــن في القــرار عنــد إيداعــه للمشــاهدة-إلى تطبيــق القواعــد المطبقــة علــى إخــلاء الســبيل في الجــنح بصــورة عامــة 

  ف الــــذي قــــام حــــول حــــق النيابــــة )، وبــــذلك وضــــعت حــــداً للخــــلا694ص 1954علــــى الجــــنح المشــــهودة أيضــــاً (دالــــوز الأســــبوعي 
  بالتدخل في هذا الموضوع والطعن في القرار الصادر.

  ) Douaiاســـــــــــــــتئناف ( 2/5402-1950الأســـــــــــــــبوع القـــــــــــــــانوني  19/1/1950(يراجـــــــــــــــع أيضـــــــــــــــاً اســـــــــــــــتئناف الجزائـــــــــــــــر في 
  )2/6644-1951الأسبوع القانوني  2/2/1951في 

  )10/4/1972تاريخ  3212(كتاب 

  وزير العدل
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  ــــــــم يســــــــبق للنيابــــــــة العامــــــــة ــــــــق بتــــــــرك المــــــــدعى عليــــــــه إذا ل   لــــــــيس للنيابــــــــة العامــــــــة اســــــــتئناف قــــــــرار قاضــــــــي التحقي

  أن طلبت من قاضي التحقيق توقيفه 
  

  إلى النيابة العامة بدير الزور
  .9/12/1956المؤرخ في  758جواب كتابكم ذي الرقم 

  فقرēـــــــــــا الأولى للنائـــــــــــب العـــــــــــام حـــــــــــق اســـــــــــتئناف  مـــــــــــن قـــــــــــانون المحاكمـــــــــــات الجزائيـــــــــــة تعطـــــــــــي في 139نعلمكـــــــــــم بـــــــــــأن المـــــــــــادة 
  قرارات قاضي التحقيق في مطلق الأحوال.

  ومـــــــن الحـــــــالات الـــــــتي للنائـــــــب العـــــــام أن يســـــــتأنف فيهـــــــا قـــــــرار قاضـــــــي التحقيـــــــق حالـــــــة توقيـــــــف المـــــــدعي علـــــــيهم أو تخليـــــــة ســـــــبيلهم 
  ، أمــــــــا تــــــــرك المــــــــدعى علــــــــيهم الــــــــذي لم يســــــــبق أن طلــــــــب  مــــــــن قــــــــانون أصــــــــول المحاكمــــــــات الجزائيــــــــة 122كمــــــــا جــــــــاء في المــــــــادة 
ـــــــوقيفهم ـــــــب العـــــــام ت ـــــــة إلى هـــــــؤلاء النائ ـــــــق وضـــــــميره ، فهـــــــو أمـــــــر بإعـــــــادة الحري   ، ، وهـــــــذا الأمـــــــر مـــــــتروك إلى تقـــــــدير قاضـــــــي التحقي

  ولا يمكن للنائب العام استئنافه.

ـــــــف المـــــــدعي عل ـــــــق توقي ـــــــب العـــــــام فيهـــــــا مـــــــن قاضـــــــي التحقي ـــــــب النائ ـــــــتي يطل ـــــــهأمـــــــا في الحـــــــالات ال ـــــــق  ي ـــــــرى قاضـــــــي التحقي   ، ولا ي
  لـــــــــــذلك فيســـــــــــتطيع الأمـــــــــــر بـــــــــــترك المـــــــــــدعى عليـــــــــــه علـــــــــــى أن يتخـــــــــــذ قـــــــــــراراً بـــــــــــرد طلـــــــــــب النائـــــــــــب العـــــــــــام الـــــــــــذي لـــــــــــه  ضـــــــــــرورة

  المذكورة 139أن يستأنف هذا القرار للمرجع المختص عملاً بأحكام المادة 

  30/12/1956تاريخ  كتاب  ـ 

  وزير العدل
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  ــــق حــــق يملــــك المحــــامي المســــخر عــــن المــــدعى ــــي مــــن شــــأنها تحقي ــــات الت ــــق تقــــديم الطلب ــــه أمــــام قاضــــي التحقي علي
  الدفاع دون أن يمتد هذا الحق إلى الطعن بالقرار الذي سيصدر عنه.

  وكالة أصولية.للدفاع عنه بدون لا يملك المدعى عليه تسخير محام  
  إلى رئيس النيابة العامة في القامشلي

   15/6/1969المعطـــــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــــى الاســـــــــــــــــــتدعاء المـــــــــــــــــــؤرخ  16/6/1969تـــــــــــــــــــاريخ  1659جوابـــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــى كتـــــــــــــــــــابكم رقـــــــــــــــــــم 
  والمقدم من قبل المحامي الأستاذ...

  لا بـــــــــــــــد لنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن التفريـــــــــــــــق بـــــــــــــــين المـــــــــــــــدعى عليـــــــــــــــه في جنحـــــــــــــــة والمـــــــــــــــدعى عليـــــــــــــــه في جنايـــــــــــــــة عنـــــــــــــــدما يمـــــــــــــــثلان أمـــــــــــــــام قاضـــــــــــــــي التحقيـــــــــــــــق ، 
ــــــــــه أمامــــــــــه أن ينبهــــــــــه إلى مــــــــــن حقــــــــــه عــــــــــدم الإجابــــــــــة إلا بحضــــــــــور محــــــــــام  فبالنســــــــــبة للمــــــــــدعى عليــــــــــه في جنحــــــــــة يجــــــــــب علــــــــــى ا   لقاضــــــــــي عنــــــــــد مثول

  وللمــــــــــــــــدعى عليـــــــــــــــــه أن يمتنـــــــــــــــــع عــــــــــــــــن الإجابـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتى حضـــــــــــــــــوره شــــــــــــــــريطة أن يـــــــــــــــــتم هـــــــــــــــــذا الحضـــــــــــــــــور خــــــــــــــــلال أربـــــــــــــــــع وعشـــــــــــــــــرين ســـــــــــــــــاعة 
  أصول جزائية). 69/1وإلا جرى التحقيق بمعزل عنه (المادة 

وجــــــب وكالــــــة أصــــــولية مصــــــدقة مــــــن قبــــــل نقابــــــة المحــــــامين ويمكــــــن تقريــــــر الوكالــــــة في محضــــــر التحقيــــــق أو ويشــــــترط في المحــــــامي في هــــــذه الحالــــــة أن يحضــــــر بم
  المحاكمــــــــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــــــــتيفاء الرســــــــــــــــــــــــــوم القانونيــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــــــــــــت ستســــــــــــــــــــــــــتوفي فيمــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــــــــرى تنظــــــــــــــــــــــــــيم الوكالــــــــــــــــــــــــــة 

  ن التوكيــــــــــــــل مــــــــــــــن قــــــــــــــانون أصــــــــــــــول المحاكمــــــــــــــات الــــــــــــــتي أجــــــــــــــازت هــــــــــــــذا الطريــــــــــــــق مــــــــــــــ 105/3مــــــــــــــن قبــــــــــــــل النقابــــــــــــــة عمــــــــــــــلاً بأحكــــــــــــــام المــــــــــــــادة 
  والتي تعتبر قاعدة عامة.

ـــــــــــــه إقامـــــــــــــة محـــــــــــــام بشـــــــــــــكل أصـــــــــــــولي، ـــــــــــــى المـــــــــــــدعى علي ـــــــــــــه ، إذا تعـــــــــــــذر عل ـــــــــــــق فيجـــــــــــــب علي ـــــــــــــة أمـــــــــــــام قاضـــــــــــــي التحقي ـــــــــــــدعاوى الجنائي   أمـــــــــــــا في ال
  أن يطلـــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــن مجلـــــــــــــــــــــــــس النقابـــــــــــــــــــــــــة إذا وجـــــــــــــــــــــــــد في مركـــــــــــــــــــــــــزه هـــــــــــــــــــــــــذا المجلـــــــــــــــــــــــــس تعيـــــــــــــــــــــــــين محـــــــــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــدعى عليـــــــــــــــــــــــــه ، 

  من قانون الأصول الجزائية). 69/2امي إذا لم يوجد في مركزه مجلس نقابة (المادة وإلا عاد إلى القاضي أمر تعيين هذا المح

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــك حـــــــــــــــق طلـــــــــــــــب إخـــــــــــــــلاء ســـــــــــــــبيل المـــــــــــــــدعى علي ـــــــــــــــة ، يمل ـــــــــــــــدعاوى الجنائي ـــــــــــــــة ، أي في ال ـــــــــــــــة الثاني   إن المحـــــــــــــــامي المســـــــــــــــخر المعـــــــــــــــين في الحال
  غـــــــير أنـــــــه لا يملـــــــك الطعـــــــن  ة بتحقيـــــــق هـــــــذا الهـــــــدف ،لأن هـــــــذا الأمـــــــر يـــــــدخل في مفهـــــــوم حـــــــق الـــــــدفاع كمـــــــا ويملـــــــك تقـــــــديم جميـــــــع الطلبـــــــات المتعلقـــــــ

  في القرار الذي يصدر عن القاضي لأنه لابد من وكالة خاصة في الطعن عملاً بقوانين الوكالة المعتمدة في القانون المدني.

   3/12/1960إن هــــــــــــــــــــــذا المبــــــــــــــــــــــدأ أقرتــــــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــــــاً محكمــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــنقض (دائــــــــــــــــــــــرة المــــــــــــــــــــــواد الجزائيــــــــــــــــــــــة) في قرارهــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــادر بتــــــــــــــــــــــاريخ 
  جنايـــــــــــــــــــة) وذلـــــــــــــــــــك في معـــــــــــــــــــرض طعـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــــن محـــــــــــــــــــام مســـــــــــــــــــخر عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــتهم بجنايـــــــــــــــــــة  591ص 6عـــــــــــــــــــدد  1961لقـــــــــــــــــــانون (ا

  أمـــــــــــــــــــــــــــام محكمـــــــــــــــــــــــــــة الجنايـــــــــــــــــــــــــــات عنـــــــــــــــــــــــــــدما طعـــــــــــــــــــــــــــن في الحكـــــــــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــــــــــادر عنهـــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــد قالـــــــــــــــــــــــــــت المحكمـــــــــــــــــــــــــــة في قرارهـــــــــــــــــــــــــــا 
  "ان الطعــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــق شخصــــــــــــــــــــي للمحكــــــــــــــــــــوم عليــــــــــــــــــــه ، ولا يجــــــــــــــــــــوز لغــــــــــــــــــــيره أن يتحــــــــــــــــــــدث عنــــــــــــــــــــه ولا يجــــــــــــــــــــوز أن يمارســــــــــــــــــــه إلا بشخصــــــــــــــــــــه 

  يــــــــل عنــــــــه مــــــــرخص لــــــــه بــــــــالطعن بمقتضــــــــى توكيــــــــل خــــــــاص بــــــــذلك أو بمقتضــــــــى توكيــــــــل عــــــــام يــــــــنص فيــــــــه علــــــــى التوكيــــــــل بــــــــالطعن đــــــــذا الطريــــــــق أو بوك
  أو كان مسخراً من قبل لجنة المعونة القضائية لاتخاذ إجراءات الطعن ، وإلا كان الطعن غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة".

  وقـــــــد انتهـــــــت المحكمـــــــة إلى رد الطعــــــــن شـــــــكلاً لتقديمـــــــه مـــــــن محــــــــام مســـــــخر مـــــــن قبـــــــل المحكمــــــــة وهـــــــو المحـــــــامي الـــــــذي ينبغــــــــي علـــــــى المحكمـــــــة أن تعينــــــــه 
  ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.274/1عملاً بأحكام المادة (

  تحقيـــــــــــــــق يملـــــــــــــــك حـــــــــــــــق تقـــــــــــــــديم هـــــــــــــــذا ولا يختلـــــــــــــــف الوضـــــــــــــــع هنـــــــــــــــا بـــــــــــــــين المحـــــــــــــــامي المســـــــــــــــخر في دعـــــــــــــــوى جنائيـــــــــــــــة قائمـــــــــــــــة أمـــــــــــــــام قاضـــــــــــــــي ال
  جميـــــــــــــــع الطلبـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي مـــــــــــــــن شـــــــــــــــأĔا تحقيـــــــــــــــق حـــــــــــــــق الـــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــن المـــــــــــــــدعي عليـــــــــــــــه دون أن يمتـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــق إلى الطعـــــــــــــــن في القـــــــــــــــرار 

  الذي سيصدر عنه لأنه لا بد من توكيل خاص في هذا الشأن.

ــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــدون  ــــــــــــــــــك تســــــــــــــــــخير محــــــــــــــــــام للــــــــــــــــــدفاع عن ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الإشــــــــــــــــــارة أخــــــــــــــــــيراً إلى أن المــــــــــــــــــدعى عليــــــــــــــــــه لا يمل ــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــوليةولابــــــــــــــــــد لن   وكال
  

  30/7/1969تاريخ  9195كتاب 
  وزير العدل
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  تنظيم -إدارة تشريع  

  تجــدون فيمــا يلــي صــورة عمــا اســتقرت الــدائرة القانونيــة فــي وزارتنــا عليــه مــن اجتهــادات تتصــل بــبعض الأســئلة المعروضــة عليهــا 
  الاجتهادات لا يجاب عليه ويحفظ.للإطلاع وإتباع النهج المبين فيها مع العلم أن كل سؤال لا يتمشى مع هذه 

  

  ، فعلــــــــــــى القاضــــــــــــي أن يجتهــــــــــــد في تفســــــــــــير القــــــــــــانون وتطبيــــــــــــق أحكامــــــــــــه  إذا كــــــــــــان الســــــــــــؤال يتعلــــــــــــق بموضــــــــــــوع قضــــــــــــائي - 1
  ، وإذا كـــــــــــــــان قـــــــــــــــراره غـــــــــــــــير تـــــــــــــــابع لطريـــــــــــــــق الطعـــــــــــــــن وللمتضـــــــــــــــرر أن يســـــــــــــــلك طريـــــــــــــــق الطعـــــــــــــــن المعـــــــــــــــين في القـــــــــــــــانون

ــــــــذ ف ــــــــيمكن عندئ ــــــــرأي ف ــــــــردد أو اختلفــــــــا في ال ــــــــه وإذا مــــــــا ت ــــــــدرس الموضــــــــوع وحل ــــــــب العــــــــام معــــــــه ب   يحســــــــن أن يشــــــــترك النائ
  عرض الموضوع على هذه الوزارة بعد بيان رأي كل منهما.

ـــة ال - 2 ـــا بواســـطة النياب ـــه أن يوجـــه إلى رئيســـه المباشـــر وعنـــد الـــتردد يرفـــع إلين   عامـــة إذا كـــان الســـؤال صـــادراً عـــن أحـــد المســـاعدين فعلي
 التي تبدي رأيها بالموضوع.

 ليس من اختصاص الدائرة القانونية إبداء الرأي في دعوى لا تزال قائمة أمام القضاء. - 3

ــــــــــــة  - 4 ــــــــــــدائرة القانونيــــــــــــة مناقشــــــــــــة مــــــــــــا ورد في الأحكــــــــــــام والقــــــــــــرارات المكتســــــــــــبة الدرجــــــــــــة القطعي ــــــــــــيس مــــــــــــن اختصــــــــــــاص ال   ل
 وهي بمعزل عن كل رقابة.

 ة إعطاء الأفراد فتاوى عن دعاويهم الخاصة.ليس من اختصاص الدائرة القانوني - 5

  لـــــــــــيس مـــــــــــن اختصـــــــــــاص الـــــــــــدائرة القانونيـــــــــــة إبـــــــــــداء الـــــــــــرأي في خـــــــــــلاف مـــــــــــدني يعـــــــــــود أمـــــــــــر البحـــــــــــث فيـــــــــــه إلى القضـــــــــــاء  - 6
 وطريق الطعن مفتوحة أمام كل طاعن.

  7/2/1955تاريخ  9بلاغ رقم 

  عن وزير العدل
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 ات الصبغة القضائية والتي لا تحمل مثل هذه الصيغةمن حق النيابة العامة استئناف قرارات قاضي التحقيق ذ  

  
  إلى المحامي العام في حمص

  29/5/1973/ص تاريخ 49جواباً عن كتابكم رقم 

  مـــــــــــن قـــــــــــانون أصـــــــــــول المحاكمـــــــــــات الجزائيـــــــــــة جـــــــــــاء مطلقـــــــــــاً بحـــــــــــق النيابـــــــــــة العامـــــــــــة  139إن نـــــــــــص الفقـــــــــــرة الأولى مـــــــــــن المـــــــــــادة 
غة القضــــــائية والقـــــــرارات ، وهــــــذا الإطـــــــلاق يشــــــمل القــــــرارات ذات الصـــــــب قــــــرارات قاضـــــــي التحقيــــــق في مطلــــــق الأحـــــــوال باســــــتئناف
  مل مثل هذه الصبغة.التي لا تح

   182، القســـــــم الجزائــــــــي كلمــــــــة (تحقيـــــــق ابتــــــــدائي) البنــــــــد  ، فقــــــــد جـــــــاء في الانســــــــكلوبيدي دالــــــــوز أن الاجتهـــــــاد أيــــــــد مـــــــا تقــــــــدم
  تستأنف القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والتي لا تحمل الصبغة القضائية.أن من حق النيابة العامة أن 

  ، لــــــــذلك وفي ضــــــــوء مــــــــا تقــــــــدم يمكــــــــن للنيابــــــــة العامــــــــة أن تســــــــتأنف قــــــــرار قاضــــــــي التحقيــــــــق القاضــــــــي بإصــــــــدار مــــــــذكرة توقيــــــــف
ــــــــين لهــــــــا عــــــــدم وجــــــــود مــــــــبرر لإصــــــــدار هــــــــذه المــــــــذكرة ــــــــف فيمــــــــا إذا تب ــــــــذي تقــــــــرر التوقي ــــــــف الفعــــــــل ال ــــــــه  ، كــــــــأن لا يؤل   مــــــــن أجل

ـــــــــاً... الخ ـــــــــف جرمـــــــــاً جزائي ـــــــــه عـــــــــدم وجـــــــــود مـــــــــبرر للتوقي ـــــــــين ل ـــــــــة إذا تب ـــــــــة يكـــــــــون مـــــــــن حـــــــــق قاضـــــــــي الإحال   ، ، وفي هـــــــــذه الحال
  أن يفسخ قرار التوقيف ويسترد مذكرة التوقيف.

  11/6/1973تاريخ  6074كتاب 

  وزير العدل
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  الأوراق إليه.أيام من تاريخ وصول  3ضرورة بت قاضي الإحالة في القضايا خلال  
  أيام تلي صدورها. 3ضرورة عرض القرارات على النيابة خلال  
  المتعلقة بالشهود 75ضرورة التقيد بالمادة.  

ــــــض الســــــادة القضــــــاة  ــــــل الســــــادة المفتشــــــين أن بع ــــــن قب ــــــة م ــــــيش القضــــــائي بنتيجــــــة التقــــــارير المقدم   لاحظــــــت إدارة التفت
   :يرتكب الأخطاء التالية

  مــــــــــــن قــــــــــــانون أصــــــــــــول المحاكمــــــــــــات الجزائيــــــــــــة القاضــــــــــــية  145عــــــــــــدم تقيــــــــــــد بعــــــــــــض قضــــــــــــاة الإحالــــــــــــة بأحكــــــــــــام المــــــــــــادة  - 1
  بضرورة الفصل في القضايا المحالة إليهم في الحال أو في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وصول الأوراق إليهم.

ـــــة العامـــــة للمشـــــاهدة رغـــــم أن المهلـــــة  - 2 ـــــى النياب ـــــرارات الإحالـــــة عل ـــــأخر في عـــــرض ق ـــــة أيـــــام الت ـــــب الـــــنقض هـــــي ثلاث المحـــــددة لطل
  ) أصول جزائية معدلة.343تبدأ في حق النيابة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار (المادة 

  في قضــــــــايا هامــــــــة تســــــــتدعي التعمــــــــق ســــــــيطة لا تســــــــتدعي ذلــــــــك وعــــــــدم التوســــــــع توســــــــع بعــــــــض قضــــــــاة التحقيــــــــق بقضــــــــايا ب - 3
 مستأنفة.في التحقيق وتقرير إخلاء السبيل في قضايا 

مـــــن قـــــانون أصـــــول  75عـــــدم تقيـــــد بعـــــض قضـــــاة التحقيـــــق بالموعـــــد المحـــــدد لتبليـــــغ مـــــذكرات الـــــدعوة للشـــــهود المبينـــــة في المـــــادة  - 4
  المحاكمــــــــــات الجزائيــــــــــة وهــــــــــذا الموعــــــــــد ينبغــــــــــي أن لا يقــــــــــل عــــــــــن أربــــــــــع وعشــــــــــرين ســــــــــاعة إذ يعمــــــــــدون إلى طلــــــــــب الحضــــــــــور 

 فور وقوع التبليغ.

 التحقيق بدون مبرر في بعض الدعاوى المحالة إليهم. توسع بعض قضاة الإحالة وبعض قضاة - 5

  عـــــــــــــدم تقيـــــــــــــد بعـــــــــــــض القضـــــــــــــاة بالحـــــــــــــد القـــــــــــــانوني لتعويضـــــــــــــات الانتقـــــــــــــال وعـــــــــــــدم ذكـــــــــــــر ســـــــــــــاعة الـــــــــــــذهاب والإيـــــــــــــاب  - 6
 والمكان الذي جرى الانتقال إليه وما إذا كان ضمن الحدود الإدارية للمدينة أو خارجها في تقاريرهم.

 يهم قبل البت في الدعاوى.إعادة الأدوات الجرمية للمدعى عل - 7

 كتابة مسودة الأحكام بغير الحبر.   - 8

  اســـــــــــــتماع بعـــــــــــــض قضـــــــــــــاة التحقيـــــــــــــق وبعـــــــــــــض قضـــــــــــــاة الإحالـــــــــــــة إلى الشـــــــــــــهود بحضـــــــــــــور أطـــــــــــــراف الـــــــــــــدعوى ووكلائهـــــــــــــم  - 9
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 70/1خلافاً لأحكام المادة 

ـــــى ـــــة وإل ـــــواحي المتقدم ـــــى الن ـــــاه الســـــادة القضـــــاة إل ـــــت انتب ـــــذلك نلف ـــــة بهـــــذه  ل ـــــة المتعلق ـــــق الأحكـــــام القانوني ضـــــرورة تطبي
  النواحي تطبيقاً صحيحاً.

  6/8/1967تاريخ  34بلاغ رقم 

  وزير العدل
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  ، ، رأينــــــــــــا أن نعمــــــــــــم علــــــــــــى الســــــــــــادة القضــــــــــــاة البينــــــــــــات الآتيــــــــــــة14/2/1966تــــــــــــاريخ  24نظــــــــــــراً لصــــــــــــدور المرســــــــــــوم رقــــــــــــم 

  الجديدة التي أتى đا هذا المرسوم. توضيحاً لأسلوب العمل الذي يقتضي إتباعه في ضوء الأحكام

يجـــــــب اســـــــتبدال تســـــــمية "المحكمـــــــة الابتدائيـــــــة" بتســـــــمية " المحكمـــــــة الصـــــــلحية أو المحكمـــــــة البدائيـــــــة" حيثمـــــــا وردت هاتـــــــان  -أولاً 
  من المرسوم المشار إليه. 7التسميتان السابقتان في الأوراق الرسمية والمطبوعات والسجلات أو اللوحات، عملاً بالمادة 

  في المناطق أو النواحي وعدا منطقتي طرطوس والقامشلي: -انياً ث

  تســـــــــتمر المحكمـــــــــة في نظـــــــــر الـــــــــدعاوى القائمـــــــــة بالإضـــــــــافة إلى ذلـــــــــك ممارســـــــــة اختصاصـــــــــها الجديـــــــــد (البدائيـــــــــة والصـــــــــلحية)    -أ 
  التي تقدم إليها.

  تطبــــــــــــق قواعــــــــــــد الأصــــــــــــول وأحكــــــــــــام الرســــــــــــوم والتأمينــــــــــــات القضــــــــــــائية للمــــــــــــواد الصــــــــــــلحية في الــــــــــــدعاوي القائمــــــــــــة لــــــــــــديها   -ب 
 وفي الدعاوى الجديدة التي تقدم إليها وإن كانت من اختصاص محاكم الصلح.

قـــــدم إليهـــــا وإن  تطبـــــق قواعـــــد الأصـــــول وأحكـــــام الرســـــوم والتأمينـــــات القضـــــائية للمـــــواد الابتدائيـــــة في الـــــدعاوى الجديـــــدة الـــــتي ت  -ج 
 كانت من اختصاص المحاكم الابتدائية.

 المشار إليه. 24تبقى طرق الطعن بالاستئناف أو النقض كما كانت عليه قبل نفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم   -د 

  في المحافظات وفي منطقتي طرطوس والقامشلي: -ثالثاً 

  ن المرسوم التشريعي المنوه به:م 11إلى أن تصدر القرارات الوزارية المنصوص عليها في المادة 

  تســـــــــتمر المحـــــــــاكم الابتدائيـــــــــة (البدائيـــــــــة والصـــــــــلحية ســـــــــابقاً) في رؤيـــــــــة الـــــــــدعاوى القائمـــــــــة لـــــــــديها، وفي قبـــــــــول الـــــــــدعاوى الجديـــــــــدة 
الآنـــــف ذكـــــره، وتســـــتمر كـــــل منهـــــا في تطبيـــــق قواعـــــد الأصـــــول وأحكـــــام  24وفاقـــــاً للتوزيـــــع الســـــابق لصـــــدور المرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم 

  لتأمينات القضائية كما كانت تطبق في السابق.الرسوم وا

تســـــتمر دواويـــــن المحـــــاكم في أعمالهـــــا القلميـــــة دون تعـــــديل في مســـــاعديها وذلـــــك إلى أن يعـــــاد النظـــــر في توزيـــــع الأعمـــــال بـــــين  -رابعـــــاً 
  سائر المحاكم الابتدائية.

  20/2/1966تاريخ  5بلاغ رقم 

  وزير العدل
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 بدونها أن يتخذ موطناً مختاراً في دائرة التحقيق. يجب على من أخلي سبيله بالكفالة أو  
 .يجب على المدعي الشخصي أن يتخذ موطناً مختاراً في دائرة التحقيق أو مركز المحكمة  
 إن من لم يتخذ موطناً مختاراً له يتم تبليغه بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة.  

ل تبليـــــغ المـــــذكرات الموجهـــــة إلى الأشـــــخاص الـــــذين أوجـــــب القـــــانون اتخـــــاذ ، عـــــن أصـــــو  تســـــاءلت بعـــــض الـــــدوائر القضـــــائية الجزائيـــــة
  موطن مختار.

  وفي هذا الصدد نبين ما يلي:

ــــــــة أو بــــــــدوĔا أن يتخــــــــذ موطنــــــــاً مختــــــــاراً في دائــــــــرة التحقيــــــــق أو المحكمــــــــة    لقــــــــد أوجــــــــب المشــــــــرع علــــــــى مــــــــن أخلــــــــي ســــــــبيله بالكفال
  جزائية)أصول  124 من المادة 3التي قررت إخلاء سبيله (الفقرة

كمـــــا ألــــــزم المشــــــرع المــــــدعي الشخصـــــي أن يتخــــــذ موطنــــــاً مختــــــاراً لـــــه في مركــــــز المحكمــــــة علــــــى اســـــتدعاء الــــــدعوى أو ضــــــبط المحاكمــــــة 
  من قانون أصول المحاكمات الجزائية). 217والفقرة الرابعة من المادة  184(المادة 

كمـــــات المدنيـــــة علـــــى المـــــدعي الـــــذي لـــــيس لـــــه مـــــوطن في مـــــن قـــــانون أصـــــول المحا  94وأوجـــــب القـــــانون في الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن المـــــادة 
دائــــرة المحكمــــة أن يختـــــار موطنــــاً فيهـــــا وعليــــه فــــأن المشـــــرع حــــدد الحـــــالات الــــتي يلـــــزم فيهــــا الشــــخص باتخـــــاذ مــــوطن مختـــــار لــــه ومنهـــــا 

  الحالات المنوه عنها آنفاً.

  لــــــــــيهم القــــــــــانون اتخــــــــــاذ مــــــــــن قــــــــــانون أصــــــــــول المحاكمــــــــــات المدنيــــــــــة أن الأشــــــــــخاص الــــــــــذين أوجــــــــــب ع 24 وقــــــــــد نصــــــــــت المــــــــــادة
  ، يجـــــــــــوز تبلـــــــــــيغهم بطريـــــــــــق الإلصـــــــــــاق  ، ولم يفعلـــــــــــوا أو كـــــــــــان بيـــــــــــنهم ناقصـــــــــــاً أو غـــــــــــير صـــــــــــحيح وبيـــــــــــان مـــــــــــوطن مختـــــــــــار لهـــــــــــم

  على لوحة إعلانات المحكمة.

  ومــــــــــــن الطبيعــــــــــــي وجــــــــــــوب إصــــــــــــدار قــــــــــــرار بــــــــــــذلك مــــــــــــن الجهــــــــــــة القضــــــــــــائية النــــــــــــاظرة في الــــــــــــدعوى وبالتــــــــــــالي فأنــــــــــــه يتوجــــــــــــب 
  صـــــــــة (المحكمـــــــــة أو دائـــــــــرة التحقيـــــــــق) إجـــــــــراء المقتضـــــــــى đـــــــــذا الخصـــــــــوص لـــــــــدى إرســـــــــالها المـــــــــذكرات علـــــــــى الجهـــــــــة القضـــــــــائية المخت

  إلى دائرة المحضرين.

  أمـــــــا إذا رفـــــــض مـــــــن يصـــــــلح للتبليـــــــغ في المـــــــوطن المختـــــــار تبلـــــــغ الورقـــــــة لأي ســـــــبب أو إذا لم يجـــــــد المحضـــــــر شخصـــــــاً صـــــــالحاً للتبليـــــــغ 
  ، مــــــــــن قــــــــــانون أصــــــــــول المحاكمــــــــــات المدنيـــــــــــة 23أحكــــــــــام المــــــــــادة ، فأنــــــــــه يجــــــــــري التبليــــــــــغ وفـــــــــــق  وإذا لم يجــــــــــد أحــــــــــداً مطلقــــــــــاً 

  دون حاجة لإعادة المذكرة إلى الجهة القضائية المختصة لاتخاذ قراد أو تلقي التوجيه.

  إلا أنــــــــه يتوجــــــــب عنــــــــد تنظــــــــيم مــــــــذكرة التبليــــــــغ أن يــــــــذكر فيهــــــــا بــــــــأن عنــــــــوان المطلــــــــوب تبليغــــــــه هــــــــو مــــــــوطن المختــــــــار مــــــــن قبلــــــــه 
  المقتضى. حتى يتمكن المحضر من إجراء

  لذلك فإننا نذكر السادة القضاة بالأحكام المتقدمة الذكر ونطلب إلى كافة الدوائر القضائية الالتزام بها.

  وزير العدل                                                                        22/7/1979تاريخ  11بلاغ رقم 
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  تبليـــــــــــغ المـــــــــــذكرات الجزائيـــــــــــة بصـــــــــــورة مخالفـــــــــــة للأصـــــــــــول القانونيـــــــــــة التشـــــــــــكيات مـــــــــــن قيـــــــــــام بعـــــــــــض المحضـــــــــــرين ب لقـــــــــــد كثـــــــــــرت
  ممــــــــــا يفضــــــــــي إلى الطعــــــــــن đــــــــــا وإبطالهــــــــــا وبالتــــــــــالي عرقلــــــــــة ســــــــــير المحاكمــــــــــات بالــــــــــدوائر القضــــــــــائية وتــــــــــأخير البــــــــــت في الــــــــــدعاوى 

  التي ترد إليها.
ا يشـــــير إلى طريقـــــة تبليـــــغ المـــــذكرات إلا مـــــا جـــــاء منهـــــا إيجـــــازاً وتفصـــــيلاً في ولمـــــا كـــــان لم يـــــرد في قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات الجزائيـــــة مـــــ

ـــــــــواح خاصـــــــــة وهـــــــــي المـــــــــادة  ـــــــــل  75ن ـــــــــدعوة قب ـــــــــغ الشـــــــــهود مـــــــــذكرات ال ـــــــــوم المعـــــــــين لســـــــــماعها  24بشـــــــــأن تبلي   ســـــــــاعة مـــــــــن الي
ـــــــــــــــادة  ـــــــــــــــدعوة والإحضـــــــــــــــار والتوقيـــــــــــــــف الصـــــــــــــــادرة عـــــــــــــــن قاضـــــــــــــــي التحقيـــــــــــــــق  102والم   ومـــــــــــــــا يليهـــــــــــــــا بشـــــــــــــــأن مـــــــــــــــذكرات ال
  بتعيـــــــين الأشـــــــخاص  217فيمـــــــا يتعلـــــــق بوجـــــــوب التبليـــــــغ قبـــــــل ثلاثـــــــة أيـــــــام مـــــــن موعـــــــد المحاكمـــــــة البدائيـــــــة والمـــــــادة  186والمـــــــادة 

  بشــــــــأن تبليــــــــغ الأحكــــــــام المــــــــوجزة ، 229، والمــــــــادة  الــــــــذين وجــــــــب تبليــــــــغ المــــــــذكرات إلــــــــيهم في الأصــــــــول العاديــــــــة وميعــــــــاد ذلــــــــك
  ة غيابياً.بشأن تبليغ الأحكام الجنائية الصادر  229ثم ما ورد في المادة 

  مـــــــــــن القـــــــــــانون نفســـــــــــه نصـــــــــــت علـــــــــــى أن تبليـــــــــــغ الأوراق القضـــــــــــائية يكـــــــــــون بمعرفـــــــــــة محضـــــــــــر  174هـــــــــــذا ولمـــــــــــا كانـــــــــــت المـــــــــــادة 
  أو أحـــــــــد أفـــــــــراد الشـــــــــرطة أو الـــــــــدرك وفاقـــــــــاً للأصـــــــــول الـــــــــواردة في قـــــــــانون أصـــــــــول المحاكمـــــــــات مـــــــــع مراعـــــــــاة الأحكـــــــــام الخاصـــــــــة 

  المبينة في الأصول الجزائية المذكورة.

  مــــــــن أصــــــــول المحاكمــــــــات نصــــــــت علــــــــى أنــــــــه إذا لم يــــــــد المحضــــــــر الشــــــــخص المطلــــــــوب تبليغــــــــه في موطنــــــــه  22دة ولمــــــــا كانــــــــت المــــــــا
يســـــــلم الورقـــــــة إلى وكيلـــــــه أو مســـــــتخدمه أو لمـــــــن يكـــــــون ســـــــاكناً معـــــــه مـــــــن الأصـــــــول أو الفـــــــروع أو الـــــــزوج أو الأخـــــــوات ممـــــــن يـــــــدل 

  طلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.ظاهرهم على أĔم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة الم

  مـــــــن الأصـــــــول ذاēـــــــا نصـــــــت علـــــــى أنـــــــه إذا لم يجـــــــد المحضـــــــر في مـــــــوطن المطلـــــــوب تبليغـــــــه  23وكانـــــــت الفقـــــــرة الأولى مـــــــن المـــــــادة 
مـــــن يصـــــلح للتبليـــــغ أو امتنـــــع مـــــن وجـــــده عـــــن تســـــلم الورقـــــة وجـــــب أن يســـــلمها إلى المختـــــار الـــــذي يقـــــع مـــــوطن المطلـــــوب تبليغـــــه في 

ــــه وفي هــــذه  ــــأن الصــــورة ســــلمت إلى دائرت ــــاب مــــوطن المطلــــوب تبليغــــه يخــــبره فيــــه ب ــــاً علــــى ب الحالــــة يجــــب علــــى المحضــــر أن يلصــــق بيان
ـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــار أو اثن ـــــــــــــــــــار وتجـــــــــــــــــــري هـــــــــــــــــــذه المعاملـــــــــــــــــــة بحضـــــــــــــــــــور المخت   ن الجـــــــــــــــــــوار أو أفـــــــــــــــــــراد القـــــــــــــــــــوى العامـــــــــــــــــــة ، المخت

ــــــة مــــــن هــــــذه المــــــادة أن علــــــى المحضــــــر بيــــــان كــــــل ذلــــــك بالتفصــــــيل في محضــــــر   التبليــــــغ موقعــــــاً بتوقيــــــع المختــــــار  ونصــــــت الفقــــــرة الثاني
  أو الشاهدين.

  ولمـــــــا كـــــــان مفهـــــــوم نـــــــص هـــــــاتين المـــــــادتين صـــــــريحاً فيمـــــــا ينبغـــــــي علـــــــى المحضـــــــر أن يقـــــــوم بـــــــه مـــــــن معـــــــاملات أصـــــــولية في التبليـــــــغ 
  بحال عدم وجود المطلوب تبليغه.

  اً مــــــــــن الوقــــــــــوع في أحــــــــــوال فنلفــــــــــت نظــــــــــر المحضــــــــــرين إلى وجــــــــــوب التقيــــــــــد بالأحكــــــــــام القانونيــــــــــة في معــــــــــاملات التبليــــــــــغ تفاديــــــــــ
  تضـــــــــعهم تحــــــــــت طائلــــــــــة المســــــــــؤولية المعاقــــــــــب عليهــــــــــا مســــــــــلكياً وأن الــــــــــوزارة تأمــــــــــل أن لا يعــــــــــرض أحــــــــــد مــــــــــن المحضــــــــــرين نفســــــــــه 

  إلى أشد العقوبة التي لا نتساهل بفرضها عليه.

  وزير العدل                                                                10/7/1955تاريخ  37بلاغ رقم 
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  الأجنبــــــي الـــــــذي يـــــــدخل الـــــــبلاد خلســــــة دون جـــــــواز ســـــــفر يجـــــــب أن يحـــــــاكم فــــــوراً ويســـــــلم إلـــــــى ســـــــلطات الأمـــــــن  

  لإبعاده ولا يجوز إطلاق سراحه ومحاكمته طليقاً.
 .الأجنبي الموقوف رهن التحقيق والذي يخلى سبيله يجب إعلان سلطات الأمن بذلك  
  

ــــــق معهــــــم  ــــــى القضــــــاء موقــــــوفين للتحقي ــــــذين يحــــــالون إل ــــــب ال ــــــردد فــــــي معاملــــــة الأجان   مــــــازال بعــــــض الســــــادة القضــــــاة يت
  أو محاكمتهم.

  

  وفي هذا الموضوع نرى ما يلي:

إذا أحيــــــل الأجنــــــبي إلى المحكمــــــة المختصــــــة مــــــن قبــــــل ســــــلطات الأمــــــن والنيابــــــة العامــــــة موقوفــــــاً لمحاكمتــــــه بجــــــرم دخــــــول الــــــبلاد  - 1
ـــــــه فـــــــوراً  ســـــــفرخلســـــــة دون جـــــــواز  ـــــــه  ، فأنـــــــه يتوجـــــــب محاكمت ـــــــه، وعلـــــــى أن يتضـــــــمن قـــــــرار الحكـــــــم الـــــــنص في   ، والحكـــــــم علي

 على تسليمه فوراً إلى سلطات الأمن لإبعاده عن البلاد ، ولا يجوز في هذه الحالة إطلاق سراحه ومحاكمته طليقاً.

  

ورأى القاضـي إطـلاق سـراحه أو محاكمتـه طليقـاً بكفالـة ،  إذا أحيل الأجنبي موقوفاً للتحقيق معه أو لمحاكمته لجـرم آخـر عـزي إليـه - 2
أو بدوĔا، فإن عليه أن يضمّن قراره بذلك النص على التدابير اللازمة التي تكفل حضوره جميع أدوار التحقيق والمحاكمـة وفي جميـع 

مــر، ولتتخــذ الإجــراءات ، لتكــون علــى بينــة مــن الأ الأحــوال يتوجــب أن يتضــمن القــرار نصــاً يقضــي بــإعلان ســلطات الأمــن فــوراً 
 الكفيلة بمراقبته أو تسوية وضع إقامته في الأراضي السورية.

  
  

ـــــة - 3 ـــــدعاوى الجزائي ـــــذكر الســـــادة القضـــــاة بضـــــرورة العمـــــل علـــــى إنجـــــاز ال ـــــب في أقصـــــر زمـــــن ممكـــــن، وخاصـــــة  ن ، المتعلقـــــة بالأجان
علــــــى الاتصــــــال بســــــلطات الأمــــــن ، والعمــــــل  إذا كــــــان وجــــــودهم في الــــــبلاد لســــــبب عرضــــــي أو مؤقــــــت كالســــــياحة أو التجــــــارة

 في كل ما يتعلق بإقامتهم أو وجودهم في البلاد حرصاً على السلامة والمصلحة العامة.

  
 1/8/1977تاريخ  25بلاغ رقم 

  وزير العدل
    



 

167

 ليس لقاضي التحقيق أن يحكم في الدعوى التي حقق فيها  
  إلى المحامي العام بدمشق

  :27/10/1960تاريخ  14621جواباً على كتابكم رقم 

  من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي: 56نصت المادة 

  " لا يجـــــــــــــــــــــــــــــــوز لقاضـــــــــــــــــــــــــــــــى التحقيـــــــــــــــــــــــــــــــق أن ينظـــــــــــــــــــــــــــــــر أو يحكـــــــــــــــــــــــــــــــم في الـــــــــــــــــــــــــــــــدعوى الـــــــــــــــــــــــــــــــتي حقـــــــــــــــــــــــــــــــق فيهـــــــــــــــــــــــــــــــا".
هــــذا وقــــد اختلــــف الــــرأي بشــــأن المقصــــود بعبــــارة "الــــدعوى الــــتي حقــــق فيهــــا" فــــذهب "هيلــــي" إلى القــــول بــــأن عمــــلاً تحقيقيــــاً واحــــداً 

  ، بخــــــــلاف  ، ولــــــــذلك لا مــــــــانع يمنعــــــــه مــــــــن القضــــــــاء فيهــــــــا لتكــــــــوين فكــــــــرة عــــــــن القضــــــــية في ذهــــــــن القاضــــــــي المحقــــــــقلا يكفــــــــي 
  ).3116بند 7ما لو قام بعدة أعمال تحقيقية متتابعة، لأن من شأĔا أن تكون لديه فكرة عنها قد تصبح ثابتة (جزء

  ، س كـــــــذلك مـــــــن الناحيـــــــة العمليـــــــة لتعـــــــذر تطبيقـــــــه، وإن كـــــــان ســـــــليماً مـــــــن الوجهـــــــة النظريـــــــة، بيـــــــد أنـــــــه لـــــــي غـــــــير أن هـــــــذا الـــــــرأي
ويـــــتلخص النقـــــد في صـــــعوبة معرفـــــة عـــــدد الأعمـــــال التحقيقيـــــة الـــــتي إذا قـــــام đـــــا تكونـــــت لديـــــه فكـــــرة ،  ممـــــا دعـــــا الكثـــــيرين إلى نقـــــده

ن" ، وعلـــــى رأســـــهم "لوبواتوفـــــا ، ممـــــا حمـــــل هـــــؤلاء عـــــن ثبـــــوت الجريمـــــة بحيـــــث يمتنـــــع عليـــــه بعـــــد ذلـــــك أن يتـــــولى مهمـــــة الفصـــــل فيهـــــا
  ، مــــــتى كـــــــان مــــــن شـــــــأنه  علــــــى القــــــول بمنـــــــع المحقــــــق مـــــــن تــــــولي الفصــــــل في الـــــــدعوى مــــــتى قـــــــام بعمــــــل تحقيقـــــــي ولــــــو كــــــان واحـــــــداً 

مـــــن قــــــانون تحقيـــــق الجنايــــــات  257في التعليـــــق علــــــى المـــــادة  27أن يـــــؤدي إلى احتمـــــال تكــــــوين فكـــــرة عــــــن ثبـــــوت الجريمـــــة (البنــــــد 
ــــــــل الأعمــــــــال التحقيقيــــــــة مجــــــــرد اســــــــتجواب الفرنســــــــي) وهــــــــو الــــــــرأي الــــــــذي تبنتــــــــه محكمــــــــة الــــــــنقض الفرن   ســــــــية فــــــــاعتبرت مــــــــن قبي

  ، لأنـــــــــه يحتمـــــــــل في جميـــــــــع  ، أو حـــــــــتى توجيـــــــــه مـــــــــذكرة إحضـــــــــار ، أو سمـــــــــاع الشـــــــــهود ، أو إعطـــــــــاء قـــــــــرار بتوقيفـــــــــه المـــــــــدعى عليـــــــــه
  ، أن يكون المحقق قد كون فكرة عن المدعى عليه لجهة ثبوت الجريمة بحقه. هذه الأعمال

  المنـــــــــوه đـــــــــا والـــــــــتي لم تشـــــــــترط أن يكـــــــــون قاضـــــــــي التحقيـــــــــق  56ي الأخـــــــــير يتفـــــــــق مـــــــــع نـــــــــص المـــــــــادة وفي الواقـــــــــع أن هـــــــــذا الـــــــــرأ
  ، ويكفــــــــــي أن يكــــــــــون قــــــــــد حقــــــــــق فيهــــــــــا حــــــــــتى يحــــــــــق عليــــــــــه المنــــــــــع ، قــــــــــد قــــــــــام بجميــــــــــع التحقيقــــــــــات الــــــــــتي تتطلبهــــــــــا القضــــــــــية

ــــــــــام بعمــــــــــل تحقيقــــــــــي واحــــــــــد ــــــــــرأي يتفــــــــــق مــــــــــع المصــــــــــلحة  أي يكفــــــــــي أن يكــــــــــون قــــــــــد ق   ، العامــــــــــة، كمــــــــــا أن الأخــــــــــذ đــــــــــذا ال
لأن في المنـــــع ضـــــماناً للمـــــدعى عليـــــه، وذلـــــك بـــــإجراء محاكمتـــــه مـــــن قبـــــل قضـــــاة لم يكونـــــوا أيـــــة فكـــــرة مســـــبقة عـــــن القضـــــية، وبالتـــــالي 

  بعيدين عن الخضوع لفكرة سابقة ثابتة عن المدعى عليه.

  علــــــى القاضــــــي أن يتخلــــــى  ، ويجــــــب ، فــــــإن هنــــــاك تعارضــــــاً بــــــين الــــــوظيفتين يعتــــــبر مــــــن النظــــــام العــــــام وإذا أخــــــذنا بــــــالرأي الســــــابق
  عن رؤية القضية من تلقاء نفسه.

  ، ، أمــــــــا بعــــــــد صــــــــدوره هــــــــذا في ظــــــــل نظــــــــام قاضــــــــي التحقيــــــــق الــــــــذي كــــــــان معروفــــــــاً قبــــــــل صــــــــدور قــــــــانون الســــــــلطة القضــــــــائية
  وممارســـــــة الصـــــــلاحيات والاختصاصـــــــات الـــــــتي كـــــــان يمارســـــــها قضـــــــاة التحقيـــــــق مـــــــن قبـــــــل أعضـــــــاء النيابـــــــة العامـــــــة عمـــــــلاً بأحكـــــــام 

، فإنـــــه يمتنـــــع علـــــى المحقـــــق في القضـــــية بمجـــــرد اســـــتلامه التحقيـــــق فيهـــــا، أن يقضـــــي في الـــــدعوى بعـــــد ذلـــــك  مـــــن إصـــــداره 12المـــــادة 
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  إن التعــــــــــارض بــــــــــين وظيفــــــــــة قاضــــــــــي التحقيــــــــــق وقاضــــــــــي الحكــــــــــم فــــــــــي الأســــــــــاس مــــــــــن أســــــــــباب الــــــــــبطلان  
 لا من أسباب الانعدام.

  
  إلى المحامي العام الأول بدمشق

  علــــــــــى كتــــــــــاب المحــــــــــامي العــــــــــام فــــــــــي دمشــــــــــق بالتــــــــــاريخ نفســـــــــــه. 8/12/1973جوابــــــــــاً عــــــــــن إحــــــــــالتكم تــــــــــاريخ 
  

  وظيفـــــــة قاضـــــــي التحقيـــــــق ووظيفـــــــة قاضـــــــي الأســـــــاس في الـــــــدعوى ذاēـــــــا،نعيـــــــد إلـــــــيكم الملـــــــف علمـــــــاً بـــــــأن هنـــــــاك تعارضـــــــاً بـــــــين 
ـــــــه المـــــــادة  ـــــــق مـــــــن الحكـــــــم  56وهـــــــذا التعـــــــارض أشـــــــارت إلي ـــــــتي منعـــــــت قاضـــــــي التحقي ـــــــة ال   مـــــــن قـــــــانون أصـــــــول المحاكمـــــــات الجزائي

  في الدعوى التي حقق فيها. 

ــــــبطلان ممــــــا لا ــــــل يبقــــــى في نطــــــاق ال ــــــبرام الحكــــــم، إلا أن هــــــذا التعــــــارض لا يصــــــل إلى حــــــد انعــــــدام الحكــــــم ب ــــــه بعــــــد إن  يمكــــــن إثارت
  وبالتالي فإن حجية الشيء المحكوم فيه تغطي العيب المتعلق بالبطلان.

  إن الفقـــــــه والاجتهـــــــاد عنـــــــدما بحثـــــــا في التعـــــــارض بـــــــين وظيفـــــــة قاضـــــــي التحقيـــــــق ووظيفـــــــة قاضـــــــي الحكـــــــم في الـــــــدعوى ذاēـــــــا أورداه 
  .)من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي 257من المادة  25و 24و 22و 21و 1في أسباب البطلان (لوبواتفان، البنود 

  هــــــــــــذا وأن تشــــــــــــميل جــــــــــــرم خطــــــــــــأ بقــــــــــــانون العفــــــــــــو كمــــــــــــا هــــــــــــو حاصــــــــــــل في الجــــــــــــرم موضــــــــــــوع الملــــــــــــف يلــــــــــــزم النيابــــــــــــة العامــــــــــــة 
، أمـــــا في حـــــال مشـــــاهدته وصـــــيرورته مبرمـــــاً فــــإن الطعـــــن فيـــــه بطريـــــق الـــــنقض بـــــأمر  بــــالطعن في القـــــرار إذا لم تكـــــن قـــــد شـــــاهدته بعــــد

   366، لأنـــــــــه لا يجـــــــــوز أن يتضـــــــــرر المحكـــــــــوم عليـــــــــه مـــــــــن الطعـــــــــن بـــــــــالطريق المـــــــــذكور عمـــــــــلاً بأحكـــــــــام المـــــــــادة  ديخطـــــــــي لا يجـــــــــ
  من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

   16/12/1973تاريخ  12684كتاب 

  وزير العدل
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  ــــــــه ومحــــــــل إقامتــــــــه ــــــــق عــــــــن مفصــــــــل هويــــــــة المــــــــدعى علي ــــــــب مــــــــن الشــــــــرطة للتحقي ــــــــة الطل ــــــــى النياب   يتوجــــــــب عل
  قبل تحريك الدعوى بحقه.

  ـــــــة المـــــــدعى عليـــــــه ومحـــــــل إقامتـــــــه ـــــــن الشـــــــرطة للتحقيـــــــق عـــــــن مفصـــــــل هوي   يتوجـــــــب علـــــــى المحكمـــــــة الطلـــــــب م
  قبل إصدار الحكم الغيابي بحقه.

  

  ، صـــــــــادرة عـــــــــن الشـــــــــرطة بحـــــــــق الفـــــــــارين مـــــــــن مـــــــــرتكبي الجـــــــــرائم الجنحيـــــــــةلاحظـــــــــت وزارة العـــــــــدل أن بعـــــــــض محاضـــــــــر التحقيـــــــــق ال
لا تتضــــــمن إلا اســــــم المــــــدعى عليــــــه أو أسمــــــاء المــــــدعى علــــــيهم دون أي تفصــــــيل في هويــــــاēم، كمــــــا لاحظــــــت أن المحــــــاكم الجنحيــــــة 

  تصدر في بعض الأحيان أحكامها الغيابية بحق هؤلاء على أساس الاسم الوارد في محضر الشرطة.

ـــــتج عـــــن ـــــة  وقـــــد ن ـــــذ الأحكـــــام الغيابي ـــــيمكن تنفي ـــــة المـــــذكورين ل ـــــة في إشـــــكالات البحـــــث عـــــن هوي ـــــذ الجزائي ـــــر التنفي ـــــوع دوائ ـــــك وق ذل
  ، كما أن دوائر الشرطة والأدلة القضائية تقع في إشكالات مماثلة. بعد أن تكتسب الدرجة القطعية بحقهم

  وللحيلولة دون الوقوع في مثل هذه النتائج نطلب:

  امة:من النيابة الع -1

  ، اكتفـــــــــــــي فيهـــــــــــــا بالإشـــــــــــــارة إلى أسمـــــــــــــائهم  لـــــــــــــدى ورود محاضـــــــــــــر تحقيـــــــــــــق صـــــــــــــادرة عـــــــــــــن الشـــــــــــــرطة بحـــــــــــــق أشـــــــــــــخاص فـــــــــــــارين
  ، وعــــــــدم تحريــــــــك الــــــــدعوى العامــــــــة  يتوجــــــــب الطلــــــــب إلى الشــــــــرطة للتحقيــــــــق عــــــــن مفصــــــــل هويــــــــات هــــــــؤلاء ومحــــــــلات إقــــــــامتهم

و تكـــــون متعلقـــــة بقاصـــــرين يتوجـــــب إحـــــالتهم أ يحـــــدث أن تكـــــون هـــــذه الأسمـــــاء وهميـــــة ، إذ كثـــــيراً مـــــا بحـــــق واحـــــد مـــــنهم قبـــــل ذلـــــك
  إلى محكمة الأحداث.

  من السادة قضاة الحكم في الدعاوى الجنحية: -2

ــــرى المحكمــــة ــــدما ت   ، أن الــــدعوى العامــــة حركــــت بحــــق المــــدعى عليــــه الغائــــب بالاســــتناد إلى اسمــــه الــــوارد  ، مــــن إجــــراءات المحاكمــــة عن
  دارها الحكم الغيابي بحقه التحقيق عن هويته ومحل إقامته.، قبل إص ، أن تطلب من الشرطة في محضر الشرطة

ــــــه في خلاصــــــات الأحكــــــام  -3 ــــــة ومحــــــل إقامت ــــــه الكامل ــــــه وهويت ــــــوزارة الســــــابقة بواجــــــب ذكــــــر اســــــم المحكــــــوم علي تؤكــــــد بلاغــــــات ال
  المرسلة للتنفيذ وفي الخلاصات المرسلة لدوائر الشرطة والأدلة القضائية.

  31/7/1977تاريخ  24بلاغ رقم 

  وزير العدل
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 ضرورة إرسال القضايا إلى النيابة العامة مباشرة  

  ، كثـــــــــيراً مـــــــــا يرســـــــــل إلينـــــــــا النـــــــــواب العـــــــــامون قضـــــــــايا جزائيـــــــــة صـــــــــدر đـــــــــا قـــــــــرارات ســـــــــلبية بغيـــــــــة طلـــــــــب تعيـــــــــين المرجـــــــــع فيهـــــــــا
ـــــــوزارة بـــــــه   ابـــــــة العامـــــــة ، وإرســـــــال القضـــــــايا مباشـــــــرة للني ولمـــــــا كانـــــــت النيابـــــــة العامـــــــة تملـــــــك هـــــــذا الطلـــــــب فينبغـــــــي عـــــــدم توســـــــيط ال

  ، والسلام. لدى محكمة التمييز بكتاب مفصل تنتفي معه جهالة الموضوع

  19/3/1950دمشق في 

  عن وزير العدل
  
  
  
  
  

 .يجب توقيع مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف من قبل القاضي مع ختم الدائرة  
  

يكتفــــــون بتــــــوقيعهم بــــــذيل عبــــــارة الإحالــــــة بلغنــــــا أن بعــــــض القضــــــاة لا يوقعــــــون بتــــــوقيعهم الشخصــــــي علــــــى مــــــذكرات التوقيــــــف بــــــل 
  التي ترسل đا هذه المذكرات إلى قيادة الدرك أو مديرية السجون أو غيرها من المراجع المختصة.

مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة توجــــب علــــى القاضــــي أن يوقــــع علــــى مــــذكرات الــــدعوة والإحضــــار  107ولمــــا كانــــت المــــادة 
  ها بخاتم دائرته وأن يذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الإمكان.والتوقيف التي يصدرها مع ختم

ـــــــــى هـــــــــذا الوجـــــــــه ـــــــــبلاغ للســـــــــير عل ـــــــــذيع هـــــــــذا ال ـــــــــذلك ن ـــــــــه المـــــــــادة المشـــــــــار ل ـــــــــا قضـــــــــت ب ـــــــــاً لم ـــــــــد بأحكامهـــــــــا. وفاق   إليهـــــــــا والتقي
  

  6/1/1954تاريخ  3بلاغ رقم 

  وزير العدل
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  الضرورات التي شرع من أجلها.عدم جواز الخروج في التوقيف عن حدود  
  

   50فهمنــــــــــا مــــــــــن تقريــــــــــر التفتــــــــــيش أن دعــــــــــاوى الموقــــــــــوفين مــــــــــا زالــــــــــت تســــــــــير بــــــــــبطء رغــــــــــم صــــــــــراحة بلاغنــــــــــا الســــــــــابق رقــــــــــم 
  ".1953"المنشور في مجلة القانون ملحق العدد العاشر لعام  8/12/1953تاريخ 

  ذكور طــــــــــالبين إلــــــــــيهم في الوقــــــــــت نفســــــــــه لهــــــــــذا نعــــــــــود فنؤكــــــــــد علــــــــــى المحــــــــــاكم ودوائــــــــــر التحقيــــــــــق وجــــــــــوب العمــــــــــل ببلاغنــــــــــا المــــــــــ
، وعلـــــى النيابــــــات العامـــــة الســـــهر علـــــى حســـــن تطبيــــــق  عـــــدم الخـــــروج في التوقيـــــف عـــــن حـــــدود الضــــــرورات الـــــتي شـــــرع مـــــن أجلهـــــا

  أحكام هذا البلاغ وإعلامنا عن كل ēاون يقع في المستقبل.

  7/2/1955تاريخ  13بلاغ رقم 

  عن وزير العدل
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  يدان بحكم قطعيالمدعى عليه بريء حتى  
 التوقيف الاحتياطي تدبير وقائي وليس عقوبة  
 التوقيف بدون مبرر يتخذ طابع التوقيف التعسفي  
  

  ، ونوهـــــت بـــــأن أكثـــــر مـــــن نصـــــف الموجـــــودين فيهـــــا  شـــــكت رئاســـــة إدارة تفتـــــيش النيابـــــات مـــــن كثـــــرة عـــــدد الموقـــــوفين في الســـــجون
  يدل على أن بعض القضاة يسرف في اللجوء إلى التوقيف. من الموقوفين الاحتياطيين الذين لم يبت بأمرهم بعد مما

  
  ولمـــــــــــا كـــــــــــان التوقيـــــــــــف الاحتيـــــــــــاطي وأن كــــــــــــان أمـــــــــــراً يعـــــــــــود تقـــــــــــديره إلى القاضـــــــــــي غــــــــــــير أنـــــــــــه لا يجـــــــــــوز بحـــــــــــال الخـــــــــــروج بــــــــــــه 
ـــــــــــتي سمـــــــــــح  ـــــــــــائج مغـــــــــــايرة للأهـــــــــــداف ال ـــــــــــوع في نت ـــــــــــك إلى الوق ـــــــــــتي أرادهـــــــــــا الشـــــــــــارع وإلا أدى ذل ـــــــــــات ال   عـــــــــــن الأســـــــــــباب والغاي

قهــــــا بــــــالتوقف الاحتيــــــاطي وتــــــتلخص هــــــذه الأهــــــداف الــــــتي اســــــتقر عليهــــــا الفقــــــه والقضــــــاء في الخشــــــية مــــــن تــــــواري مــــــن أجــــــل تحقي
  المــــــــــــدعى عليــــــــــــه عنــــــــــــد تنفيــــــــــــذ الحكــــــــــــم الــــــــــــذي سيصــــــــــــدر بحقــــــــــــه في المســــــــــــتقبل في حــــــــــــال إدانتــــــــــــه أو طمــــــــــــس معــــــــــــالم الجــــــــــــرم 

ـــــــــه نفســـــــــه ـــــــــه مـــــــــع شـــــــــركائه أو للمحافظـــــــــة علي ـــــــــه شـــــــــهود الحـــــــــادث أو اتفاق   فيمـــــــــا إذا كـــــــــان توقيفـــــــــه  ســـــــــواء أكـــــــــان ذلـــــــــك بإغوائ
  كأن يكون الجرم يمس مصالح عامة أكثر من مساسه بالمصالح الخاصة.   رورياً لتهدئة خواطر الرأي العام ،أمراً ض

  
ــــــــة  ــــــــك في الحال   وقــــــــد لاحــــــــظ الشــــــــارع هــــــــذه الاعتبــــــــارات فأوجــــــــب إخــــــــلاء ســــــــبيل المــــــــدعى عليــــــــه بحــــــــق وبــــــــدون طلــــــــب منــــــــه وذل

  ون أصول المحاكمات الجزائية.من قان 117/2المنصوص عليها في المادة 
  

ـــــــه  ـــــــأن المـــــــدعى علي ـــــــة ب ـــــــة القائل ـــــــادئ الدســـــــتورية والجزائي ـــــــف تتفـــــــق مـــــــع المب ـــــــوه đـــــــا في التوقي ـــــــارات المن ـــــــت ملاحظـــــــة الاعتب   ولمـــــــا كان
  بالإضافة إلى أن التوقيف الاحتياطي تدبير وقائي وليس عقوبة.،  بريء حتى يدان بحكم قطعي

  
  الاعتبــــــــــــارات يخــــــــــــالف غايـــــــــــة الشــــــــــــارع ويتخــــــــــــذ طـــــــــــابع التوقيــــــــــــف التعســــــــــــفي.وكـــــــــــان كــــــــــــل توقيـــــــــــف لا تلاحــــــــــــظ فيــــــــــــه هـــــــــــذه 

  
ــــــــــــــة المــــــــــــــذكورة  ــــــــــــــادئ القانوني ــــــــــــــق الأحكــــــــــــــام والمب ــــــــــــــات العامــــــــــــــة مراقبــــــــــــــة حســــــــــــــن تطبي ــــــــــــــذلك نطلــــــــــــــب مــــــــــــــن أعضــــــــــــــاء النياب   ل

  على ضوء هذا البلاغ.
  13/7/1959تاريخ  31بلاغ رقم 

  وزير العدل
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  قاضي التحقيق بتوقيف المدعى عليه.وجوب استطلاع رأي النيابة العامة في حال رغبة  
  ًاستئناف النيابة العامة لقرار ترك المدعى عليه ليس من شأنه إبقاء المدعى عليه موقوفا 

  
  إلى رئاسة النيابة العامة في القامشلي

   106لا يلــــــــزم قاضــــــــي التحقيــــــــق بأخــــــــذ رأي النيابــــــــة العامــــــــة إلا في حــــــــال رغبتــــــــه توقيــــــــف المــــــــدعى عليــــــــه عمــــــــلاً بأحكــــــــام المــــــــادة 
  مــــــــــــــن قــــــــــــــانون أصــــــــــــــول المحاكمــــــــــــــات الجزائيــــــــــــــة وبمقتضــــــــــــــاها يمكــــــــــــــن للقاضــــــــــــــي المــــــــــــــذكور بعــــــــــــــد اســــــــــــــتجواب المــــــــــــــدعى عليــــــــــــــه 
  إذا كـــــــــــــان الفعـــــــــــــل المســـــــــــــند إليـــــــــــــه معاقبـــــــــــــاً عليـــــــــــــه بـــــــــــــالحبس أو بعقوبـــــــــــــة أشـــــــــــــد منـــــــــــــه أن يصـــــــــــــدر بحقـــــــــــــه مـــــــــــــذكرة توقيـــــــــــــف 

  ، أي أنـــــــــــــــه لا يلـــــــــــــــزم بـــــــــــــــذلك في حـــــــــــــــال عـــــــــــــــدم رغبتـــــــــــــــه بـــــــــــــــالتوقيف  شـــــــــــــــريطة اســـــــــــــــتطلاع رأي النيابـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة في الأمـــــــــــــــر
ــــــــة مــــــــا  ــــــــة لا يتخــــــــذ قــــــــراراً مــــــــن شــــــــأنه تغيــــــــير أو تعــــــــديل الوضــــــــع القــــــــانوني لشــــــــخص أو لحال ــــــــق في هــــــــذه الحال   لأن قاضــــــــي التحقي

  ، ، كمـــــــــا ولا يلـــــــــزم أصـــــــــلاً باتخـــــــــاذ قـــــــــرار بشـــــــــأن عـــــــــدم توقيـــــــــف المـــــــــدعى عليـــــــــه حـــــــــتى يقـــــــــوم باســـــــــتطلاع رأي النيابـــــــــة العامـــــــــة
 129، وقـــــد ذهبـــــت محكمـــــة الـــــنقض في قرارهـــــا رقـــــم  نســـــان حـــــرٌّ في الأصـــــل ولا حاجـــــة لاتخـــــاذ قـــــرار لتأكيـــــد هـــــذه الحريـــــةلأن الإ

  إلى القـــــــــول بـــــــــأن إلقـــــــــاء القـــــــــبض المـــــــــادي علـــــــــى المجـــــــــرم مـــــــــن قبـــــــــل رجـــــــــال الأمـــــــــن تـــــــــدبير إداري ينتهـــــــــي  18/3/1950تـــــــــاريخ 
  قــــــــراراً بتوقيفــــــــه إذا وجــــــــد لزومــــــــاً لــــــــذلك وإلا فيبقــــــــى  ، والقاضــــــــي الــــــــذي يحــــــــال إليــــــــه ينبغــــــــي أن يتخــــــــذ بوصــــــــوله إلى يــــــــد القضــــــــاء

  معتــــــــــــبراً طليقــــــــــــاً لأن حريــــــــــــة الأفــــــــــــراد هــــــــــــي الأصــــــــــــل وحجــــــــــــز الحريــــــــــــة لا يكــــــــــــون إلا بقــــــــــــرار صــــــــــــادر عــــــــــــن مرجعــــــــــــه المخــــــــــــتص 
  وما بعد). 306ص 1950(مجلة القانون لعام 

  هـــــــــــوم القـــــــــــرارات القضـــــــــــائية لـــــــــــذلك لا يقبـــــــــــل الإجـــــــــــراء بـــــــــــالترك الاســـــــــــتئناف مـــــــــــن قبـــــــــــل النيابـــــــــــة العامـــــــــــة لعـــــــــــدم دخولـــــــــــه في مف
  ، ، غــــــــير أنــــــــه يمكــــــــن للنيابــــــــة العامــــــــة عنــــــــد إدعائهــــــــا توقيفــــــــه الــــــــتي تقبــــــــل الطعــــــــن ولخضــــــــوعه للتقــــــــدير المطلــــــــق لقاضــــــــي التحقيــــــــق

  ففـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة يعـــــــرض القـــــــرار القاضـــــــي بـــــــرد طلـــــــب التوقيـــــــف علـــــــى النيابـــــــة العامـــــــة لمشـــــــاهدته واســـــــتئنافه إذا رغبـــــــت في ذلـــــــك 
  في هــــــــــذه الحالــــــــــة قــــــــــراراً قضــــــــــائياً بــــــــــالمعنى الصــــــــــحيح لصــــــــــدوره في منازعتــــــــــه مــــــــــع النيابــــــــــة العامــــــــــة  لأن مثــــــــــل هــــــــــذا القــــــــــرار يعتــــــــــبر

  ).1954/2/255سيري  1853شياط  25ة التي لا تقبل الطعن (استئناف يولا يعتبر من القرارات الإدار 

ــــــــــذي لم يتقــــــــــرر توقيفــــــــــه مق ــــــــــه ال ــــــــــيس مــــــــــن شــــــــــأنه إبقــــــــــاء المــــــــــدعى علي ــــــــــل هــــــــــذا القــــــــــرار ل ــــــــــة هــــــــــذا وإن اســــــــــتئناف مث ــــــــــد الحري   ي
  ، وهــــــــذه الحريــــــــة  ، لأن الأصــــــــل هــــــــي حريــــــــة المــــــــرء كمــــــــا ســــــــلف حــــــــتى البــــــــت في مصــــــــير الاســــــــتئناف مــــــــن قبــــــــل قاضــــــــي الإحالــــــــة

  مـــــــــــــن قـــــــــــــانون أصـــــــــــــول المحاكمـــــــــــــات الجزائيـــــــــــــة  139/2، وإن مـــــــــــــا جـــــــــــــاء في المـــــــــــــادة   يصـــــــــــــدر قـــــــــــــرار قضـــــــــــــائي بتقييـــــــــــــدهالم
  في اســـــــتئنافه محلـــــــه مـــــــا إذا كـــــــان موقوفـــــــاً في الأصـــــــل  مـــــــن أن المـــــــدعى عليـــــــه يبقـــــــى محـــــــل التوقيـــــــف إلى أن يبـــــــت قاضـــــــي الإحالـــــــة

  ض ، فاســـــــــتؤنف قـــــــــرار الـــــــــرف ، أو تقـــــــــرر إخـــــــــلاء ســـــــــبيله بعـــــــــد توقيفـــــــــه بموجـــــــــب مـــــــــذكرة قانونيـــــــــة ورفـــــــــض طلـــــــــب إخـــــــــلاء ســـــــــبيله
  أو إخـــــــــلاء الســـــــــبيل ممـــــــــن يملـــــــــك الحـــــــــق بـــــــــالطعن كمـــــــــا يتضـــــــــح ذلـــــــــك مـــــــــن الرجـــــــــوع إلى الأحكـــــــــام الباحثـــــــــة في هـــــــــذه الأمـــــــــور 

  في الفصلين الخامس والسادس من الباب الرابع من القانون المشار إليه.وخاصة ما ورد منها 

  وزير العدل                                                                               21/10/1963دمشق في 
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 للتوقيف الاحتياطي غايات لا يجوز تجاوزها وإلا أضحى حجز حرية غير مشروع 

  
بمـــــا أن التوقيـــــف الاحتيـــــاطي وإن كـــــان أمـــــراً يعـــــود تقـــــديره إلى القاضـــــي إلا أنـــــه لا يجـــــوز الخـــــروج بـــــه عـــــن الأســـــباب والغايـــــات الـــــتي 
  أرادهــــــــــــــــا الشــــــــــــــــارع وإلا أدى ذلــــــــــــــــك إلى الوقــــــــــــــــوع في نتــــــــــــــــائج مغــــــــــــــــايرة للأهــــــــــــــــداف الــــــــــــــــتي سمــــــــــــــــح مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل تحقيقهــــــــــــــــا 

  الفقـــــــه والقضـــــــاء في الخشـــــــية مـــــــن تـــــــواري المـــــــدعى عليـــــــه  ، وتـــــــتلخص هـــــــذه الأهـــــــداف الـــــــتي اســـــــتقر عليهـــــــا بـــــــالتوقيف الاحتيـــــــاطي
ـــــك  ـــــه أو طمـــــس معـــــالم الجـــــرم ســـــواء كـــــان ذل ـــــذي قـــــد يصـــــدر بحقـــــه في المســـــتقبل في حـــــال إدانت عـــــن الأنظـــــار عنـــــد تنفيـــــذ الحكـــــم ال

ـــــرأي بإغوائـــــه شـــــهود الحـــــادث أو اتفاقـــــه مـــــع شـــــركائه للمحافظـــــة عليـــــه نفســـــه فيمـــــا إذا كـــــان توقيفـــــه أمـــــراً ضـــــرورياً لتهدئـــــة خـــــواطر  ال
  العـــــــــام كـــــــــأن يكـــــــــون الجـــــــــرم يمـــــــــس مصـــــــــلحة عامـــــــــة أكثـــــــــر مـــــــــن مساســـــــــه بالمصـــــــــلحة الخاصـــــــــة كمـــــــــا أن التوقيـــــــــف الاحتيـــــــــاطي 
ـــــــــــــــــــــــه الاعتبـــــــــــــــــــــــارات الســـــــــــــــــــــــابقة    لا يتضـــــــــــــــــــــــمن معـــــــــــــــــــــــنى العقـــــــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــو وســـــــــــــــــــــــيلة احتياطيـــــــــــــــــــــــة روعيـــــــــــــــــــــــت في

  ).606صفحة 1948بند  4(يراجع مؤلف فوستان هيلي في تحقيق الجنايات جزء 

  هـــذه الاعتبـــارات فأوجـــب إخـــلاء ســـبيل المـــدعى عليـــه بحـــق وبـــدون طلـــب منـــه بعـــد اســـتجوابه بخمســـة أيـــام  هـــذا وقـــد لاحـــظ الشـــارع
  فيمـــا إذا كـــان لـــه مـــوطن في ســـورية وكـــان الحـــد الأقصـــى للعقوبـــة الـــتي تســـتوجبها الحـــبس ســـنة فيمـــا إذا لم يكـــن قـــد حكـــم قـــبلاً بجنايـــة 

  مــــــــــن قــــــــــانون أصــــــــــول المحاكمــــــــــات الجزائيــــــــــة"  117/2ة أو بــــــــــالحبس أكثــــــــــر مــــــــــن ثلاثــــــــــة أشــــــــــهر بــــــــــدون وقــــــــــف التنفيــــــــــذ "المــــــــــاد
  كمــــــــا أن القــــــــول بالاعتبــــــــارات الســــــــابقة بــــــــالتوقيف يتفــــــــق مــــــــع المبــــــــادئ الدســــــــتورية والجزائيــــــــة القائلــــــــة بــــــــأن المــــــــدعى عليــــــــه بــــــــريء 

  حتى يدان بحكم قطعي بالإضافة إلى أن التوقيف الاحتياطي تدبير وقائي وليس عقوبة.

ــــــــــــذلك فــــــــــــإن مــــــــــــن الضــــــــــــروري أن تلاحــــــــــــظ ــــــــــــذي لا يجــــــــــــوز أن يتجــــــــــــاوز  ل ــــــــــــاطي ال ــــــــــــارات الســــــــــــابقة في التوقيــــــــــــف الاحتي   الاعتب
ـــــــف غـــــــير المشـــــــر  ـــــــارات وإلا اتخـــــــذ طـــــــابع التوقي ـــــــه يجعـــــــل الموقـــــــوف عرضـــــــة للشـــــــك و حـــــــدود هـــــــذه الاعتب   ع وأصـــــــبح أمـــــــراً خطـــــــراً لأن

  في نفسه وقد يحتفظ بذكرى سيئة عن العدالة مدى حياته.

23/6/1959  

  إدارة التشريع في وزارة العدل
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 التوقيف الاحتياطي تدبير استثنائي وقائي وليس عقوبة  

ــــــــا في ضــــــــوء تقــــــــارير التفتــــــــيش كثــــــــرة عــــــــدد الموقــــــــوفين في الســــــــجون وأنــــــــه يفــــــــوق عــــــــدد المحكــــــــومين الأمــــــــر الــــــــذي يخــــــــالف    لاحظن
ـــــــــذي ابتغـــــــــاه الشـــــــــارع مـــــــــن وراء إقـــــــــرار نظـــــــــام    الغايـــــــــة الـــــــــتي أنشـــــــــئت مـــــــــن ورائهـــــــــا دور الســـــــــجون كمـــــــــا أنـــــــــه يخـــــــــالف الهـــــــــدف ال

  قيف الاحتياطي.التو 

  إن التوقيـــــــــــف الاحتيـــــــــــاطي وإن كـــــــــــان أمـــــــــــراً يعـــــــــــود تقـــــــــــديره إلى القاضـــــــــــي إلا أنـــــــــــه لا يجـــــــــــوز أن يخـــــــــــرج بحـــــــــــال مـــــــــــن الأحـــــــــــوال 
  عن الغايات التي هدف إليها الشارع من تبنيه إياه.

   تـــــــــتلخص أهـــــــــداف الشـــــــــارع مـــــــــن وراء إقـــــــــراره لنظـــــــــام التوقيـــــــــف الاحتيـــــــــاطي بـــــــــالخوف مـــــــــن هـــــــــرب المـــــــــدعى عليـــــــــه عنـــــــــدما يـــــــــراد
تنفيــــذ الحكــــم الــــذي قــــد يصــــدر بحقــــه في المســــتقبل حــــال إدانتــــه أو طمــــس معــــالم الجريمــــة ســــواء أكــــان ذلــــك بإغوائــــه شــــهود الحــــادث 
  أو اتفاقــــــــــه مــــــــــع شــــــــــركائه حــــــــــتى ولــــــــــو كــــــــــان صــــــــــاحب إقامـــــــــــة دائمــــــــــة ولا يفكــــــــــر بــــــــــالهرب وأخــــــــــيراً للمحافظــــــــــة عليــــــــــه نفســـــــــــه 

ـــــــــــــرأي العـــــــــــــام ـــــــــــــة خـــــــــــــواطر ال ـــــــــــــة   إذا كـــــــــــــان توقيفـــــــــــــه أمـــــــــــــراً ضـــــــــــــرورياً لتهدئ   كمـــــــــــــا هـــــــــــــو الحـــــــــــــال في جـــــــــــــرائم التجســـــــــــــس والخيان
  التي تمس مصالح عامة أكثر من مساسها بالمصالح الخاصة.

إن الأهـــــداف الســـــابقة مـــــن الأمـــــور الـــــتي اســـــتقر عليهـــــا الاجتهـــــاد (غـــــارو، المطـــــول النظـــــري والعملـــــي في التحقيـــــق الجنـــــائي والأصـــــول 
  ).606ص 1948بند  4، هيلي جزء 128 ص 3جزء 1912الجزائية، طبعة 

  اً للأصــــــــــــــل لتناولــــــــــــــه موضــــــــــــــوعاً هامــــــــــــــاً أي أنــــــــــــــه ينبغــــــــــــــي النظــــــــــــــر إلى التوقيــــــــــــــف الاحتيــــــــــــــاطي كتــــــــــــــدبير اســــــــــــــتثنائي ورد خلافــــــــــــــ
  ، وممـــــــــا يؤكــــــــــد وجهـــــــــة النظـــــــــر هـــــــــذه أن الشـــــــــارع أوجــــــــــب إخـــــــــلاء ســـــــــبيل المـــــــــدعى عليـــــــــه بحــــــــــق  هـــــــــو موضـــــــــوع حجـــــــــز الحريـــــــــة

أي قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات الجزائيـــــة  مـــــن 117/2 وبـــــدون طلـــــب منـــــه إذا تـــــوافرت في وضـــــعه الحالـــــة المنصـــــوص عليهـــــا في المـــــادة
  أن الشارع لم يعتبر التوقيف الاحتياطي عقوبة وإنما اعتبره تدبيراً وقائياً اقتضته مصلحة الدعوى.

  لــــــــــذلك يرجــــــــــى مــــــــــن الســــــــــادة القضــــــــــاة التقيــــــــــد بأهــــــــــداف التوقيــــــــــف الاحتيــــــــــاطي كمــــــــــا ونطلــــــــــب مــــــــــن قضــــــــــاة النيابــــــــــة العامــــــــــة 
ـــــــــة يخـــــــــرج فيهـــــــــا التوقيـــــــــف  ـــــــــة الســـــــــابقة وســـــــــلوك طـــــــــرق الطعـــــــــن في كـــــــــل حال ـــــــــادئ القانوني ـــــــــق القواعـــــــــد والمب ـــــــــة حســـــــــن تطبي   مراقب

  عن هذه الأهداف.

  15/10/1965تاريخ  37بلاغ رقم 

  وزير العدل
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  لقاضـــــــي التحقيـــــــق اســـــــترداد مـــــــذكرة التوقيـــــــف الصـــــــادرة بحـــــــق المـــــــدعى عليـــــــه بعـــــــد أخـــــــذ موافقـــــــة النائـــــــب العـــــــام  

  جرم لا يستوجب التوقيف أو أن الأدلة ضعيفة أو أن ثمة أسباباً أخرى تستدعي ذلك.إذا كان ال
  ــــــــه فــــــــإن قــــــــراره هــــــــذا ــــــــق بالاســــــــترداد دون موافقــــــــة النائــــــــب العــــــــام أو خلافــــــــاً لرأي   إذا صــــــــدر قــــــــرار قاضــــــــي التحقي

  يقبل الطعن بطريق الاستئناف.
  إلى المحامي العام الأول بدمشق

  على كتاب قاضي التحقيق بدمشق نفيدكم بما يلي: 20/8/1978تاريخ  19449إشارة إلى إحالتكم رقم 

  عن النقطة الأولى:

  إن موافقـــــــــة النائـــــــــب العـــــــــام علـــــــــى اســـــــــترداد قاضـــــــــي التحقيـــــــــق مـــــــــذكرة التوقيـــــــــف الصـــــــــادرة بحـــــــــق المـــــــــدعى عليـــــــــه شـــــــــرط أساســـــــــي 
  لصحة القرار المتخذ في هذا الصدد نظراً لصراحة النص الذي يشترط هذه الموافقة.

  جـــــــــــد قاضـــــــــــي التحقيـــــــــــق بعـــــــــــد اســـــــــــتجواب المـــــــــــدعى عليـــــــــــه أن الجـــــــــــرم لا يســـــــــــتوجب التوقيـــــــــــف أو أن الأدلـــــــــــة ضـــــــــــعيفة فـــــــــــإذا و 
أو أن ثمــــة أســــباباً أخـــــرى تســــتدعي تقريـــــر اســــترداد مـــــذكرة التوقيــــف فلـــــه أن يقــــرر عفــــواً مـــــن تلقــــاء ذاتـــــه وبعــــد أخـــــذ موافقــــة النائـــــب 

  العام استرداد تلك المذكرة.

  علــــــــى اســــــــترداد مــــــــذكرة التوقيــــــــف واتخــــــــذ قاضــــــــي التحقيــــــــق قــــــــراراً باســــــــترداد مــــــــذكرة التوقيــــــــف  أمــــــــا إذا لم يوافــــــــق النائــــــــب العــــــــام
  خلافاً لرأي النائب العام فإن قراره هذا يقبل الطعن بطريق الاستئناف.

  عن النقطة الثانية:

  لا نـــــــــــرى حاجـــــــــــة لإصـــــــــــدار مـــــــــــذكرة توقيـــــــــــف جديـــــــــــدة بعـــــــــــد اســـــــــــتجواب المـــــــــــدعى عليـــــــــــه مـــــــــــا دامـــــــــــت المـــــــــــذكرة الأولى نافـــــــــــذة 
  تمتع بقوة قانونية.وت

  عن النقطة الثالثة:

ــــــــــة  ــــــــــتي يصــــــــــدرها قاضــــــــــي الصــــــــــلح في المنطقــــــــــة إنمــــــــــا يصــــــــــدرها بوصــــــــــفه أحــــــــــد رجــــــــــال الضــــــــــابطة العدلي ــــــــــف ال   أن مــــــــــذكرة التوقي
ع أدلتهـــــا والقــــبض علـــــى فاعليهــــا وإحـــــالتهم إلى المحــــاكم الموكـــــول إليهــــا أمـــــر ضــــى القـــــانون باستقصــــاء الجـــــرائم وجمــــمــــا دام مكلفـــــاً بمقت

  ، وقـــــــــــــــــد زوده القــــــــــــــــانون مـــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك بســــــــــــــــلطة إصـــــــــــــــــدار مــــــــــــــــذكرات دعـــــــــــــــــوة وإحضــــــــــــــــار وتوقيـــــــــــــــــف  معــــــــــــــــاقبتهم
  من قانون أصول المحاكمات الجزائية). 167و 106(المادة 

  31/8/1978تاريخ  19783كتاب 

  وزير العدل
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 تفريق الإحالة على محكمة الجنايات  

علــــــى قاضــــــي الإحالــــــة أن يصــــــدر قــــــراراً واحــــــداً في الجــــــرائم المتلازمــــــة مــــــن قــــــانون أصــــــول المحاكمــــــات الجزائيــــــة  150أوجبــــــت المــــــادة 
  ، مـــــــــــــن نفـــــــــــــس القـــــــــــــانون الجـــــــــــــرائم المتلازمـــــــــــــة ومنهـــــــــــــا الـــــــــــــتي يشـــــــــــــترك بارتكاđـــــــــــــا عـــــــــــــدة أشـــــــــــــخاص 151وعـــــــــــــددت المـــــــــــــادة 

  وهــــــــــــذا مــــــــــــا جعــــــــــــل قضــــــــــــاة الإحالــــــــــــة يصــــــــــــدرون قــــــــــــرارات واحــــــــــــدة في اēــــــــــــام عــــــــــــدة أشــــــــــــخاص اشــــــــــــتركوا في جريمــــــــــــة واحــــــــــــدة 
  مـــــــــن قـــــــــانون الأصـــــــــول الجزائيـــــــــة تبليـــــــــغ المـــــــــتهم قـــــــــرار قاضـــــــــي الإحالـــــــــة  161و 160وأوجبـــــــــت المادتـــــــــان  أو في جـــــــــرائم متلازمـــــــــة

ثم إرســــاله خــــلال أربــــع وعشــــرين ســــاعة مــــن التبليــــغ إلى ســــجن محكمــــة الجنايــــات مــــع إرســــال أوراق الــــدعوى إلى النيابــــة العامــــة وبمــــا 
تهمـــــين غـــــير الموقـــــوفين قـــــد يحتـــــاج إلى مـــــدة قـــــد تطـــــول كثـــــيراً يـــــتم خـــــلال مـــــدة قصـــــيرة بينمـــــا تبليـــــغ الم الموقـــــوفين أن تبليـــــغ المتهمـــــين

ــــــــــــارين مــــــــــــن وجــــــــــــه العدالــــــــــــة ينوخصوصــــــــــــاً إذا كــــــــــــانوا مجهــــــــــــول   ومــــــــــــا بعــــــــــــدها  322، كمــــــــــــا أن حكــــــــــــم المــــــــــــواد  الإقامــــــــــــة أو ف
  مــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــذكور توجــــــــــب إعطــــــــــاء مهلــــــــــة للمتهمــــــــــين الفــــــــــارين أو الــــــــــذين لم يحضــــــــــروا إلى المحكمــــــــــة خــــــــــلال عشــــــــــرة أيــــــــــام 

ـــــــــو محـــــــــل الإقامـــــــــة يبقـــــــــون في الســـــــــجن  اعتبـــــــــاراً مـــــــــن   تـــــــــاريخ تبليـــــــــغ قـــــــــرار الاēـــــــــام إذا وجـــــــــد فيهـــــــــا متهمـــــــــون أو فـــــــــارون أو مجهول
  مدداً طويلة قبل البدء بمحاكمتهم انتظاراً لتبليغ غير الموقوفين.

  مــــــــــــــــن قــــــــــــــــانون أصــــــــــــــــول المحاكمــــــــــــــــات الجزائيــــــــــــــــة تــــــــــــــــنص علــــــــــــــــى أنــــــــــــــــه  321ولمــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت الفقــــــــــــــــرة الأولى مــــــــــــــــن المــــــــــــــــادة 
  غياب المتهمين بحد ذاته سبباً لإرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين). (لا يسوغ أن يكون

  لهـــــــــذا نـــــــــرى تســـــــــهيلاً لســـــــــير العدالـــــــــة أن علـــــــــى قضـــــــــاة الإحالـــــــــة في الجـــــــــرائم المتلازمـــــــــة الـــــــــتي يكـــــــــون فيهـــــــــا متهمـــــــــون موقوفـــــــــون 
  تــــــــأخر تبليــــــــغ هــــــــؤلاء المتهمــــــــين إلى تفريــــــــق الإحالــــــــة  يعمــــــــدوا عنــــــــد احتمــــــــال قامــــــــة أنإلى جانــــــــب متهمــــــــين فــــــــارين أو مجهــــــــول الإ

ـــــــة هـــــــؤلاء بعـــــــد تبلـــــــيغهم  ـــــــين الفـــــــارين غـــــــير الموقـــــــوفين علـــــــى أن يصـــــــار إلى إحال ـــــــين المتهمـــــــين الموقـــــــوفين وب ـــــــات ب   إلى محكمـــــــة الجناي
  بقرار منفصل مع الإشارة إلى الأوراق الأصلية التي رافقت المتهمين الموقوفين.

  22/6/1957تاريخ  15بلاغ رقم 
  وزير العدل
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 تحديد الاختصاص في حال الجرائم المتلازمة  

  إلى المحامي العام في حمص
  29/4/1963/و تاريخ 80جواباً عن كتابكم رقم 

  مـــــــن قـــــــانون أصـــــــول المحاكمـــــــات الجزائيـــــــة في حـــــــالات الجـــــــرائم المتلازمـــــــة ومنهـــــــا إذا مـــــــا ارتكبـــــــت  151بحـــــــث الشـــــــارع في المـــــــادة 
  مجتمعين أو إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه وإكماله.في آن واحد من عدة أشخاص 

  ولاشــــــــك في قيــــــــام حالــــــــة الــــــــتلازم أيضــــــــاً في حــــــــال ارتكــــــــاب عــــــــدة جــــــــرائم في وقــــــــت واحــــــــد مــــــــن قبــــــــل شــــــــخص واحــــــــد أيضــــــــاً 
  هـــــب إليـــــه الاجتهـــــاد وهـــــذا مـــــا ذ بـــــل علـــــى ســـــبيل البيـــــان ، المتقدمـــــة لم يـــــرد علـــــى ســـــبيل الحصـــــر 151لأن التعـــــداد الـــــوارد في المـــــادة 

   1910/1/53دالـــــــــــــوز الـــــــــــــدوري  6/12/1907فقـــــــــــــد قـــــــــــــررت محكمـــــــــــــة الـــــــــــــنقض الفرنســـــــــــــية في قرارهـــــــــــــا الصـــــــــــــادر بتـــــــــــــاريخ 
  الســـوري)  مـــن القـــانون 151التحقيـــق الجنـــائي (وهـــي نفـــس الحـــالات الـــواردة في المـــادة  قـــانونمـــن  227أن الحـــالات الـــواردة في المـــادة 

  قـــد جـــاءت علـــى ســـبيل المثـــال ولـــيس الحصـــر وعلـــى هـــذا الأســـاس يمكـــن إضـــافة حـــالات إلى هـــذا التعـــداد مـــا دام حســـن ســـير العدالـــة 
  وتطبيق القانون يوجبان ذلك.

ـــــتلازم بالنســـــبة لقواعـــــد ـــــه إذا لوحـــــق شـــــخص بـــــدعوت ومـــــن نتـــــائج ال ـــــة الاختصـــــاص أن ين الأولى مـــــن اختصـــــاص محكمـــــة عاديـــــة والثاني
ـــــــــــدعوى مـــــــــــن اختصـــــــــــاص محكمـــــــــــة  ـــــــــــة عـــــــــــن ال ـــــــــــى للمحكمـــــــــــة العادي ـــــــــــى المحكمـــــــــــة الاســـــــــــتثنائية أن تتخل   اســـــــــــتثنائية وجـــــــــــب عل

الـــــتي هـــــي مـــــن اختصاصـــــها بموجـــــب قـــــانون اســـــتثنائي حـــــتى ولـــــو كانـــــت ذات وصـــــف أشـــــد مـــــا دام القضـــــاء العـــــادي هـــــو الأصـــــل 
  ).1948/2/4313الأسبوع القانوني  4/3/1948(محكمة النقض الفرنسية في 

  لاح أو حيازتــــه الــــتي هــــي مــــن اختصــــاص محــــاكم الأمــــن القــــومي تحــــال إلى المحــــاكم العاديــــة إذا تلازمــــت لــــذلك فــــإن دعــــوى حمــــل الســــ
  مع جرم آخر من اختصاص هذه المحكمة.

8/6/1963  
  وزير العدل
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  قضاء عسكري –تنازع اختصاص  –جرائم متلازمة  
  

  إلى المحامي العام الأول بدمشق
  

ـــــــــــــــــاريخ  10367إشـــــــــــــــــارة إلى  حاشـــــــــــــــــيتكم رقـــــــــــــــــم    علـــــــــــــــــى كتـــــــــــــــــاب معـــــــــــــــــاون النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة بدمشـــــــــــــــــق 1/7/1963ت
  .30/6/1963تاريخ 

  إن مـــــــــــــن شـــــــــــــأن الـــــــــــــتلازم بـــــــــــــين الجـــــــــــــرائم أن يعطـــــــــــــي الاختصـــــــــــــاص بنظرهـــــــــــــا إلى المحكمـــــــــــــة المختصـــــــــــــة برؤيـــــــــــــة الجـــــــــــــرم الأشـــــــــــــد 
ص النظـــــر في الجـــــرائم ذات الوصـــــف الأخـــــف في حـــــال تقـــــديمها إليهـــــا عمـــــلاً بقاعـــــدة إعـــــداد الاختصـــــاص حـــــتى ولـــــو كـــــان اختصـــــا

  خارجاً عن صلاحية القضاء العادي كأن يكون داخلاً في اختصاص جهات قضائية أخرى من عسكرية أو غيرها.

  مــــــــن قــــــــانون العقوبــــــــات العســــــــكري الــــــــتي نصــــــــت علــــــــى أنــــــــه إذا لوحــــــــق شــــــــخص  48هــــــــذا وإن مجــــــــال تطبيــــــــق أحكــــــــام المــــــــادة 
  لعســـــــــــــــــكرية وبجـــــــــــــــــرم آخـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن اختصـــــــــــــــــاص المحـــــــــــــــــاكم العاديـــــــــــــــــة في آن واحـــــــــــــــــد بجـــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــن اختصـــــــــــــــــاص المحكمـــــــــــــــــة ا

ــــــــــــة واحــــــــــــدة  ــــــــــــب عليهمــــــــــــا بعقوب ــــــــــــاً وإذا كــــــــــــان الجرمــــــــــــاًن يعاق ــــــــــــة الجــــــــــــرم الأشــــــــــــد عقاب   يحــــــــــــال أولاً إلى المحكمــــــــــــة الصــــــــــــالحة لرؤي
  يحـــــــــاكم الظنـــــــــين أولاً مـــــــــن أجـــــــــل الجـــــــــرم الـــــــــذي هـــــــــو مـــــــــن اختصـــــــــاص المحكمـــــــــة العســـــــــكرية، وذلـــــــــك في حـــــــــال قيـــــــــام الملاحقـــــــــة،

ـــــــــــــدعوى العامـــــــــــــة بحـــــــــــــق الفاعـــــــــــــل إمـــــــــــــا برفعهـــــــــــــا إلى قاضـــــــــــــي التحقيـــــــــــــق للتحقيـــــــــــــق فيهـــــــــــــا والمقصـــــــــــــود بالملا   حقـــــــــــــة تحريـــــــــــــك ال
  أو للمحكمـــــــــــة لـــــــــــتحكم فيهـــــــــــا، وطبيعـــــــــــي في هـــــــــــذه الحالـــــــــــة أن تســـــــــــتمر الجهـــــــــــة القضـــــــــــائية المقدمـــــــــــة إليهـــــــــــا الـــــــــــدعوى برؤيتهـــــــــــا 

  مة ثانية. وإلا تتخلى عنها إلا إذا كانت غير مختصمة أصلاً وليس لارتباطها بقضية قائمة أمام محك

  وقــــــــــد ذهبــــــــــت محكمــــــــــة الــــــــــنقض الفرنســــــــــية إلى أنــــــــــه لا يجــــــــــوز لمحكمــــــــــة الجــــــــــنح أن تقضــــــــــي بعــــــــــدم اختصاصــــــــــها برؤيــــــــــة الجنحــــــــــة 
ـــــدعوىبحالقائمـــــة أمامهـــــا  ـــــو رفعـــــت đـــــا ال ـــــدعوى حـــــتى ول ـــــة لم ترفـــــع عنهـــــا ال ـــــات تراهـــــا  جـــــة ارتباطهـــــا بجناي ـــــت محكمـــــة الجناي ، وكان
  ).1935/1/356سيري  21/3/1934وآخر في 1875/1/141سيري  1874نيسان  24(قرار صادر في 

  ، أمـــــــــــا قبـــــــــــل الملاحقـــــــــــة فـــــــــــلا يوجـــــــــــد مـــــــــــا يمنـــــــــــع النيابـــــــــــة قانونـــــــــــاً مـــــــــــن إقامـــــــــــة الـــــــــــدعوى  هـــــــــــذا في حـــــــــــال حصـــــــــــول الملاحقـــــــــــة
  بـــــــــــالجرائم ذات الوصـــــــــــف الأخـــــــــــف أمـــــــــــام المحكمـــــــــــة المختصـــــــــــة برؤيـــــــــــة الجـــــــــــرم ذي الوصـــــــــــف الأشـــــــــــد اســـــــــــتناداً لمبـــــــــــدأ الارتبـــــــــــاط 

  الأخف من اختصاص جهة قضائية غير عادية. ولو كانت الجرائم ذات الوصف

  14/8/1963كتاب تاريخ 

  وزير العدل
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 تحريك الدعوى العامة بحق فاعل الجريمة بمجرد تقديم الإدعاء الشخصي  

  
  إلى المحامي العام الأول بحلب

  6/4/1966تاريخ  129/5جواباً عن كتابكم رقم 

ـــــــــص المـــــــــادة إ ـــــــــة صـــــــــريح في أن للمتضـــــــــرر في قضـــــــــايا الجنحـــــــــة أن يقـــــــــدم دعـــــــــواه  58ن ن   مـــــــــن قـــــــــانون أصـــــــــول المحاكمـــــــــات الجزائي
  مباشرة إلى المحكمة الجزائية.

ـــــــــك  ـــــــــدعوى العامـــــــــة بحـــــــــق الفاعـــــــــل وهـــــــــذا التحري ـــــــــنص المـــــــــذكور يعـــــــــني أنـــــــــه بمجـــــــــرد تقـــــــــديم الإدعـــــــــاء الشخصـــــــــي تحـــــــــرك ال   وأن ال
  مـــــــــــــــــن النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة إقامـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــدعوى أو أخـــــــــــــــــذ رأيهـــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــتم بقـــــــــــــــــوة القـــــــــــــــــانون ودون حاجـــــــــــــــــة للطلـــــــــــــــــب

 1907بطلـــــــب المـــــــدعى الشخصـــــــي مباشـــــــرة (غـــــــارو، المطـــــــول النظـــــــري والعملـــــــي في التحقيـــــــق الجنـــــــائي والأصـــــــول الجزائيـــــــة طبعـــــــة 
  ). وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفرنسية أيضاً.345-336ص 152بند 1جزء

  27/4/1966تاريخ  6109كتاب 

  وزير العدل
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 .تعتبر باطلة الدعوى العامة المقامة بحق شخص ما قبل توفر الإجراءات المحددة سابقاً لإقامتها  

  
  إلى رئيس النيابة العامة في الحسكة

  :22/11/1960/ص تاريخ 284جواباً على كتابكم رقم 

  ن الفعــــــل، ومــــــع ذلــــــك فقــــــد يعمــــــد الشــــــارع حريــــــة النيابــــــة العامــــــة في إقامــــــة دعــــــوى الحــــــق العــــــام علــــــى المســــــؤول جزائيــــــاً عــــــ الأصــــــل
ـــــــــــــــان ـــــــــــــــة في بعـــــــــــــــض الأحي ـــــــــــــــد هـــــــــــــــذه الحري ـــــــــــــــالحق الشخصـــــــــــــــي، إلى تقيي   ، كـــــــــــــــأن يشـــــــــــــــترط وجـــــــــــــــود شـــــــــــــــكوى أو إدعـــــــــــــــاء ب

ــــــــــق أمــــــــــر إقامــــــــــة الــــــــــدعوى  ــــــــــر مــــــــــن مساســــــــــه بمصــــــــــلحة عامــــــــــة، أو يعل ــــــــــو كــــــــــان الجــــــــــرم ماســــــــــاً بمصــــــــــلحة خاصــــــــــة أكث   كمــــــــــا ل
راد المنتمـــــين إليهـــــا المراجـــــع الرسميـــــة في حـــــال ارتكـــــاب أحـــــد الأفـــــ، أو  علـــــى صـــــدور إذن بـــــذلك مـــــن قبـــــل بعـــــض الهيئـــــات النظاميـــــة

، فـــــالجرائم الخاضـــــعة لأحكـــــام القـــــانون العـــــام الـــــتي يرتكبهـــــا هـــــؤلاء، وتكـــــون  كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة لرجـــــال الشـــــرطة  جرمـــــاً معينـــــاً 
  قضـــــــــــــاء ، لا يحـــــــــــــق للنيابـــــــــــــة العامـــــــــــــة إقامـــــــــــــة الـــــــــــــدعوى قبـــــــــــــل إحالـــــــــــــة هـــــــــــــؤلاء علـــــــــــــى ال ناشـــــــــــــئة عـــــــــــــن الوظيفـــــــــــــة أو بســـــــــــــببها

مــــن قبــــل المجلــــس الانضــــباطي، ويســــتثنى مــــن ذلــــك، حالــــة وجــــود إدعــــاء شخصــــي وكفالــــة مدفوعــــة يقــــدرها القاضــــي المخــــتص، أمــــا 
، فــــــلا تجــــــوز ملاحقــــــة رجــــــال الشــــــرطة بشــــــأĔا  الجــــــرائم العســــــكرية وهــــــي الجــــــرائم المنصــــــوص عليهــــــا في قــــــانون العقوبــــــات العســــــكري
ــــــــــــــــــذي يملــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــة  قبــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــدور أمــــــــــــــــــر ملاحقــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن المرجــــــــــــــــــع ال ــــــــــــــــــين (المادتــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــابعة والثامن   التعي

  ).1954تموز 4تاريخ  198المعدلة بالقانون رقم  77من المرسوم التشريعي رقم 

  إقامــــــــة الــــــــدعوى قبــــــــل صــــــــدور أمــــــــر ملاحقــــــــة بــــــــذلك، ، وفقــــــــاً لمــــــــا تقــــــــدم هــــــــذا ولا تملــــــــك النيابــــــــة العامــــــــة في الجــــــــرائم العســــــــكرية
  ، تكـــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــد عرضـــــــــــــــــــت أعمالهـــــــــــــــــــا للـــــــــــــــــــبطلان، الإذن ومباشـــــــــــــــــــرة التحقيقـــــــــــــــــــات قبـــــــــــــــــــل  وإذا عمـــــــــــــــــــدت إلى إقامتهـــــــــــــــــــا

  النيابــــــــة العامــــــــة  ن إقامــــــــة الــــــــدعوى ينبغــــــــي أن تكــــــــون لاحقــــــــة لــــــــه لا ســــــــابقة عليــــــــه، ولا تصــــــــحح بــــــــه لأن أي إجــــــــراء تقــــــــوم بــــــــهلأ
  وبطلانـــــــه مــــــن النــــــوع الطلـــــــق كمــــــا ذهبــــــت إلى ذلـــــــك محكمــــــة الــــــنقض الفرنســـــــية بشــــــأن الــــــدعاوى العامـــــــة الــــــتي تقـــــــام  قبلــــــه باطــــــل

  ، أو قبــــــــــــــل الحصــــــــــــــول علــــــــــــــى إذن مــــــــــــــن بعــــــــــــــض الهيئــــــــــــــات الرسميــــــــــــــة ، ، أو الإدعــــــــــــــاء الشخصــــــــــــــي لشــــــــــــــكوىقبــــــــــــــل تقــــــــــــــديم ا
   1892/1/176 زدالـــــــــــــــــــــــــو  31/1/1891في حـــــــــــــــــــــــــال تعليـــــــــــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــــــــــارع إقامتـــــــــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــــــــه (قـــــــــــــــــــــــــرار صـــــــــــــــــــــــــادر في 

  ).1913/1/286سيري 1912آذار  30وآخر في 

، ولا بـــــالإجراءات الـــــتي اســـــتلزمتها الـــــدعوى  الســـــؤال، لا يعتـــــد بالـــــدعوى العامـــــة المقامـــــة ســـــابقاً في موضـــــوع  وعلـــــى ضـــــوء مـــــا تقـــــدم
  المذكورة، ولا بد من دعوى جديدة، وتحقيقات جديدة.

  7/12/1960تاريخ  20471كتاب 

  وزير العدل
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  مـــــــن حـــــــق النيابـــــــة العامـــــــة أن لا تقـــــــيم الـــــــدعوى العامـــــــة رغـــــــم وجـــــــود إدعـــــــاء شخصـــــــي إذا كـــــــان هنـــــــاك ســـــــبب قـــــــانوني يحـــــــول دون إقامتهـــــــا 
  كــــــل ضــــــمن حــــــدود اختصاصــــــه إذا كــــــان يعتقــــــد بخطــــــأ وجهــــــة ،ويبقــــــى مــــــن حــــــق المتضــــــرر مراجعــــــة المحكمــــــة أو قاضــــــي التحقيــــــق مباشــــــرة 

  نظر النيابة العامة
  إلى المحامي العام الأول بدمشق

  31/1/1967تاريخ  1279جواباً عن كتابكم رقم 

  ،  امــــــــــــة في إقامــــــــــــة دعــــــــــــوى الحــــــــــــق العــــــــــــام عنــــــــــــدما يقــــــــــــيم المتضــــــــــــرر نفســــــــــــه مــــــــــــدعياً شخصــــــــــــياً يــــــــــــتلخص الســــــــــــؤال في معرفــــــــــــة مــــــــــــدى الصــــــــــــلاحية الــــــــــــتي تتمتــــــــــــع đــــــــــــا النيابــــــــــــة الع
  وهــــــــــــل تجــــــــــــبر علــــــــــــى إقامتهــــــــــــا بمجــــــــــــرد تقــــــــــــديم الإدعــــــــــــاء الشخصــــــــــــي أم أن لهــــــــــــا ســــــــــــلطة تقديريــــــــــــة في هــــــــــــذا الصــــــــــــدد كــــــــــــأن تــــــــــــرى أن الفعــــــــــــل لا يشــــــــــــكل جرمــــــــــــاً في الأصــــــــــــل 

  .، أو بانتفاء مصلحة مباشرة للمتضرر والتي لابد منها لقبول الإدعاء الشخصي .. الخ لتقادم، أو أن دعوى الحق العام قد سقطت با لانتفاء العنصر الجزائي عنه

  المتبع في إقامة دعوى الحق العام:للإجابة على هذا السؤال لابد لنا من استعراض الأسلوب 

ول الأخبـــــار أو الشـــــكوى إليـــــه. وقـــــد ابـــــة العامـــــة إقامـــــة الـــــدعوى بمجـــــرد وصـــــممثـــــل النيهنـــــاك أســـــلوبان مقـــــرران في التشـــــريعات المقارنـــــة أحـــــدهما الأســـــلوب القـــــانوني وبمقتضـــــاه يجـــــب علـــــى 
  والآخــــــــر يســــــــمى بالأســــــــلوب التقــــــــديري وبمقتضــــــــاه يــــــــترك لممثــــــــل النيابــــــــة العامــــــــة حــــــــق تقــــــــدير الشــــــــكوى أو الإخبــــــــار نون النرويجــــــــي والقــــــــانون الألمــــــــاني ، أخــــــــذ đــــــــذا الأســــــــلوب القــــــــا

  امة أقامها وإلا امتنع عن ذلك ، ولا يحق لغيره أن يقيم الدعوى أو يجبره على إقامتها.فإن وجد ما يستحق معه إقامة الدعوى الع

  ، إذ قبـــــــل مبـــــــدأ تحريـــــــك الـــــــدعوى العامـــــــة مـــــــن قبـــــــل المتضـــــــرر إذا أقـــــــام نفســـــــه مـــــــدعياً شخصـــــــياً، هـــــــذا وقـــــــد أخـــــــذ الشـــــــارع الســـــــوري بالأســـــــلوب التقـــــــديري مـــــــع شـــــــيء مـــــــن التعـــــــديل
  أصول محاكمات جزائية). 1/2الدعوى غير أنه اشترط أن يكون ذلك وفقاً للشرائط المعينة في القانون (م فأجبر النيابة العامة على إقامة هذه

  ، أي عنــــــــــــد حــــــــــــد الشــــــــــــرائط الشــــــــــــكلية،  ة "وفقــــــــــــاً للشــــــــــــرائط المعينــــــــــــة في القــــــــــــانون" لا تقــــــــــــف فقــــــــــــط عنــــــــــــد حــــــــــــد دفــــــــــــع الســــــــــــلفة الــــــــــــتي يقــــــــــــدرها ممثــــــــــــل النيابــــــــــــة العامــــــــــــةوعبــــــــــــار 
  وفي حـــــــــال تكوينـــــــــه مثــــــــل هـــــــــذا الجـــــــــرم فيجــــــــب ألا تكـــــــــون الـــــــــدعوى العامـــــــــة  ئــــــــي منصـــــــــوص علـــــــــى معاقبتـــــــــه في القــــــــانون ،عية كوجـــــــــود جـــــــــرم جزابــــــــل تتعـــــــــداه إلى الشـــــــــرائط الموضــــــــو 

  قد سقطت بالتقادم ...الخ.

ـــــــــام نفســـــــــه مـــــــــدعياً شخصـــــــــياً إذا كـــــــــان الفعـــــــــل لا يشـــــــــكل  ـــــــــو أق ـــــــــى إقامـــــــــة دعـــــــــوى الحـــــــــق العـــــــــام ول ـــــــــة العامـــــــــة لا تجـــــــــبر عل ـــــــــى أن النياب ـــــــــد يعـــــــــترض بعضـــــــــهم عل   جرمـــــــــاً جزائيـــــــــاً وق
  أو كانت الدعوى العامة قد سقطت عند الطلب بالتقادم .. الخ.

قــــد أجــــاز للمتضــــرر اللجــــوء  وقــــد يعــــترض بعضــــهم علــــى أن النيابــــة العامــــة قــــد تتعســــف في رأيهــــا وتقــــيم الــــدعوى خطــــأ منهــــا في وجهــــة نظرهــــا، ولــــدفع هــــذا الاحتمــــال نــــرى أن الشــــارع
ــــــة يحــــــرك  58/2يا الجنحــــــة للمتضــــــرر أن يقــــــدم دعــــــواه مباشــــــرة إلى محكمــــــة الجــــــزاء (، ففــــــي قضــــــا إلى الحــــــق بالإدعــــــاء المباشــــــر ــــــة في هــــــذه الحال ــــــدعوى المدني ــــــة) وتقــــــديم ال أصــــــول جزائي

  القســــــــــم الجزائــــــــــي،دعـــــــــوى الحــــــــــق العــــــــــام تلقائيــــــــــاً ودونمــــــــــا حاجــــــــــة لإقامــــــــــة الــــــــــدعوى الأخــــــــــيرة مــــــــــن قبــــــــــل النيابــــــــــة العامــــــــــة أو حــــــــــتى لأخــــــــــذ رأيهــــــــــا فيهــــــــــا (الانســــــــــكلوبيدي دالــــــــــوز، 
  ).617و 616ص 1096بند  1947، دوفابر طبعة 21كلمة دعوى عامة بند

  مــــــــن هــــــــذا القــــــــانون  3، يملــــــــك المتضــــــــرر نصــــــــب نفســــــــه مــــــــدعياً شخصــــــــياً أمــــــــام قاضــــــــي التحقيــــــــق وفقــــــــاً لأحكــــــــام المــــــــادة  وفي القضــــــــايا الجنائيــــــــة كمــــــــا وفي القضــــــــايا الجنحيــــــــة أيضــــــــاً 
  المحلـــــــــي لقاضـــــــــي التحقيـــــــــق، وتقـــــــــديم الـــــــــدعوى علـــــــــى هـــــــــذه الصـــــــــورة يحـــــــــرك الـــــــــدعوى العامـــــــــة في نفـــــــــس الوقـــــــــت  أصـــــــــول جزائيـــــــــة)، والمـــــــــادة الثالثـــــــــة بحثـــــــــت في الاختصـــــــــاص 57(م

  ) 57كــــــــام المــــــــادة (حـــــــتى بــــــــدون إقامتهــــــــا مــــــــن النيابـــــــة العامــــــــة ومهمــــــــا كــــــــان رأيهــــــــا في هـــــــذا الطلــــــــب، وهــــــــو الأمــــــــر الـــــــذي ذهــــــــب إليــــــــه الاجتهــــــــاد الفرنســــــــي أيضـــــــاً، علمــــــــاً بــــــــأن أح
  من القانون الحالي وبمقتضاها: 85من قانون الأصول الفرنسي القديم وأحكام المادة  63أحكام المادة  من القانون السوري تطابق حرفياً 

و الجنحـــــة أو " لكــــل شـــــخص يــــدعي وقـــــوع ضــــرر عليـــــه بفعــــل جنايـــــة أو جنحـــــة أن يقــــدم شـــــكوى يتخــــذ فيهـــــا صــــفة الإدعـــــاء الشخصـــــي أمــــام قاضـــــي تحقيــــق مكـــــان حــــدوث الجنايـــــة أ
  ". عى عليه أو قاضي تحقيق مكان إلقاء القبض عليهقاضي تحقيق مكان سكن المد

 120النشـــــــرة الجنائيـــــــة بنـــــــد  5/6/1937وفي  2071-1907دالـــــــوز الـــــــدوري  8/12/1906وعلـــــــى قاضـــــــي التحقيـــــــق أن يباشـــــــر التحقيـــــــق فـــــــوراً (محكمـــــــة الـــــــنقض الفرنســـــــية في 
ــــــــــــت دوباليــــــــــــه موســــــــــــ 19/6/1937وفي  ــــــــــــت نتيجــــــــــــة هــــــــــــذا الــــــــــــرأي  وحــــــــــــتى دون أخــــــــــــذ موافقــــــــــــة النيابــــــــــــة العامــــــــــــة أو حــــــــــــتى رأيهــــــــــــا )1937/2/458وعة الغازي   ، ومهمــــــــــــا كان

  ).وبعــــــــــــد الانتهــــــــــــاء مــــــــــــن التحقيـــــــــــــق يتخــــــــــــذ قاضــــــــــــي التحقيــــــــــــق قــــــــــــراراً بمنــــــــــــع المحاكمــــــــــــة أو لزومهـــــــــــــا 1951/1/53ســــــــــــيري  16/11/1950(محكمــــــــــــة الــــــــــــنقض الفرنســــــــــــية في 
  ēام كما لو كانت النيابة العامة قد أقامت دعوى الحق العام منذ الابتداء.أو إيداع الأوراق إلى قاضي الإحالة ليتخذ قراراً بالا

  أصــــــــــــول جزائيــــــــــــة). 66أمــــــــــــا إذا كانــــــــــــت الشــــــــــــكوى غــــــــــــير مترافقــــــــــــة بإدعــــــــــــاء شــــــــــــخص فعلــــــــــــى قاضــــــــــــي التحقيــــــــــــق أن يودعهــــــــــــا إلى النيابــــــــــــة العامــــــــــــة دون إجــــــــــــراء أي تحقيــــــــــــق ( م
  قــــــــيم الــــــــدعوى العامــــــــة رغــــــــم وجــــــــود الادعــــــــاء الشخصــــــــي إذا كــــــــان هنــــــــاك ســــــــبب قــــــــانوني يحــــــــول دون إقامــــــــة نخلــــــــص مــــــــن جميــــــــع مــــــــا تقــــــــدم، إلى أن مــــــــن حــــــــق النيابــــــــة العامــــــــة ألا ت

يـــــق المخـــــتص في قضـــــايا الجنايـــــة هـــــذه الـــــدعوى، وان مـــــن حـــــق المتضـــــرر إذا وجـــــد تعســـــفاً مـــــن قبـــــل النيابـــــة العامـــــة أن يراجـــــع محكمـــــة الجـــــنح مباشـــــرة في قضـــــايا الجنحـــــة، أو قاضـــــي التحق
  والجنحة.

  وزير العدل                                                                                                                  12/2/1967تاريخ  2039كتاب 
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  إجبـــار النيابـــة العامـــة علـــى تحريـــك دعـــوى الحـــق العـــام بنـــاء علـــى الإدعـــاء الشخصـــي معلـــق علـــى شـــروط، وفـــي حـــال

  في استعمال حقها أجاز المشرع اللجوء إلى  الإدعاء المباشر. تعسف النيابة العامة
  

  إلى المحامي العام بدمشق
  :20/12/1960تاريخ  17500جواباً على كتابكم رقم 

  لــــــــئن كانــــــــت المــــــــادة الأولى (الفقــــــــرة الثانيــــــــة) مــــــــن قــــــــانون أصــــــــول المحاكمــــــــات الجزائيــــــــة قــــــــد أجــــــــبرت النيابــــــــة العامــــــــة علــــــــى إقامــــــــة 
ــــــك وفاقــــــاً للشــــــرائط المعينــــــة  نصــــــب المتضــــــرر نفســــــه مــــــدعياً شخصــــــياً  دعــــــوى الحــــــق العــــــام إذا   ، غــــــير أĔــــــا اشــــــترطت أن يكــــــون ذل

  في القــــــــــانون، وتتعلــــــــــق هــــــــــذه الشــــــــــرائط.. بنــــــــــواح مختلفــــــــــة منهــــــــــا أن يكــــــــــون الضــــــــــرر الــــــــــذي أصــــــــــاب المــــــــــدعي والمطالــــــــــب بجــــــــــبره
  أمام القضاء الجزائي ناتجاً عن جرم معاقب عليه في القانون (المادة الرابعة).

  وبما أنه لا يمكن للنيابة العامة أن تقيم الدعوى إلا إذا كان الفعل المتعلقة به يشكل جرماً جزائياً.

ــــتي ينتجهــــا العفــــو 434وبمــــا أن التقــــادم علــــى الــــدعوى العامــــة يعتــــبر مــــن الأســــباب المســــقطة لهــــا (المــــادة  ــــتج نفــــس المفاعيــــل ال )، وين
لـــــذي يغــــدو جرمـــــاً مــــدنياً فقـــــط، ويترتــــب علــــى النيابـــــة أن تثــــير التقـــــادم مــــن تلقـــــاء ، وأهمهــــا نـــــزع الصــــفة الجزائيـــــة عــــن الفعــــل ا العــــام

  ، (دالــــــــــــوز العملــــــــــــي كلمــــــــــــة تقــــــــــــادم جنــــــــــــائي،  ، وتمتنــــــــــــع بالتــــــــــــالي عــــــــــــن إقامــــــــــــة الــــــــــــدعوى بجــــــــــــرم ســــــــــــقط بالتقــــــــــــادم نفســــــــــــها
  ).220غارو، الجزء الأول، بند  3بند

ـــــه اللجـــــوء إلى أســـــلوب الإدعـــــاء الشخصـــــي المباشـــــر  هـــــذا وإن الشـــــارع ضـــــمن حـــــق المتضـــــرر مـــــن عســـــف النيابـــــة العامـــــة،  فأجـــــاز ل
أصـــــول) كمـــــا أجـــــاز لـــــه في الجنايـــــات والجـــــنح أن  58وذلـــــك بتقـــــديم دعـــــواه، في قضـــــايا الجـــــنح، مباشـــــرة إلى المحكمـــــة الجزائيـــــة (المـــــادة 

  يقــــــــدم شــــــــكوى إلى قاضــــــــي التحقيــــــــق المخــــــــتص يتخــــــــذ فيهــــــــا صــــــــفة الإدعــــــــاء الشخصــــــــي، فيبعــــــــث đــــــــا هــــــــذا إلى النيابــــــــة العامــــــــة 
ــــــــــــان  ــــــــــــداء رأيهــــــــــــا فيهــــــــــــا (المادت ــــــــــــدعوى العامــــــــــــة أو عــــــــــــدم إقامتهــــــــــــا، 66و 57لإب ــــــــــــة في إقامــــــــــــة ال ــــــــــــث يبقــــــــــــى لهــــــــــــا الحري   ) حي

ــــــــــذي يتصــــــــــرف فيهــــــــــا بقــــــــــرار يخضــــــــــع لطــــــــــرق الطعــــــــــن المنصــــــــــوص عليهــــــــــا  ــــــــــد الشــــــــــكوى إلى قاضــــــــــي التحقيــــــــــق ال ــــــــــى أن تعي   عل
ــــــــد  ــــــــائي، بن ــــــــوز العملــــــــي كلمــــــــة تقــــــــادم جن ــــــــه ( دال    145و  63ع ملاحظــــــــة أن المــــــــواد مــــــــ 104بالنســــــــبة للقــــــــرارات الصــــــــادرة عن

  مــــــــــــــن قــــــــــــــانون أصــــــــــــــول المحاكمــــــــــــــات  66و 58و 57مــــــــــــــن قــــــــــــــانون تحقيــــــــــــــق الجنايــــــــــــــات الفرنســــــــــــــي تقابــــــــــــــل المــــــــــــــواد  182و 
  الجزائية السوري).

  23/2/1961تاريخ  21858كتاب 

  وزير العدل
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  شخصياً.عدم ضرورة دعوة منظمي المحاضر الرسمية إلا إذا كانت الضرورة تقضي بدعوتهم وسماعهم  
  

  شــــــــــكت بعــــــــــض الإدارات الحكوميــــــــــة مــــــــــن أن بعــــــــــض الجهــــــــــات القضــــــــــائية تعمــــــــــد إلى الإكثــــــــــار مــــــــــن طلــــــــــب منظمــــــــــي المحاضــــــــــر 
  بصفة شهود حق عام للاستماع إلى أقوالهم حول المعلومات التي ضمنوها في هذه المحاضر.

ولمــــا كانــــت القواعــــد القانونيــــة تعطــــي لأكثــــر هــــذه المحاضــــر المنظمــــة في جــــرائم جنحيــــة قــــوة ثبوتيــــة حــــتى قيــــام الــــدليل علــــى عكــــس مــــا 
  تضـــــــمنته مـــــــا دامـــــــت قـــــــد نظمـــــــت في حـــــــدود اختصـــــــاص الموظـــــــف وأثنـــــــاء قيامـــــــه بمهـــــــام وظيفتـــــــه وأنـــــــه قـــــــد شـــــــهد الواقعـــــــة بنفســـــــه 

  أو سمعها شخصياً وكان تنظيمها صحيحاً في الشكل.

  وكـــــــــان في دعـــــــــوة منظمـــــــــي هـــــــــذه المحاضـــــــــر، ومـــــــــن جملـــــــــتهم مفتشـــــــــي الماليـــــــــة الـــــــــذين يعمـــــــــل بمحاضـــــــــرهم حـــــــــتى إثبـــــــــات العكـــــــــس 
  ، تعطيـــــــــل لأعمـــــــــالهم الـــــــــتي يمارســـــــــوĔا 30/6/1947تـــــــــاريخ  57مـــــــــن المرســـــــــوم التشـــــــــريعي رقـــــــــم  29عمـــــــــلاً بأحكـــــــــام المـــــــــادة 

  وكذلك بالنسبة لموظفي مكتب القطع. في دوائرهم الرسمية ،

  مـــــــن الســـــــادة القضـــــــاة عـــــــدم دعـــــــوة منظمـــــــي المحاضـــــــر الرسميـــــــة مـــــــا دام يعمـــــــل đـــــــذه المحاضـــــــر حـــــــتى إثبـــــــات عكســـــــه لـــــــذلك يرجـــــــى 
  إلا إذا كانت الضرورة تقضي بدعوēم وسماعهم شخصياً.

  20/2/1968تاريخ  8بلاغ رقم 

  وزير العدل
    



 

185

  
  في موضوعهاالشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى ، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر  

  
  إلى رئيس النيابة العامة في السويداء

  علــــــــــى كتــــــــــاب قاضــــــــــي المحكمــــــــــة الجزائيــــــــــة فيهــــــــــا 29/10/1961تــــــــــاريخ  12135إشــــــــــارة إلــــــــــى إحــــــــــالتكم رقــــــــــم 
  :28/10/1961تاريخ  6696رقم 

  إن ما جاء في الكتاب المذكور يتوقف على معرفة مفعول الشكوى بالنسبة للنيابة العامة.
  وبمــــــــا أنــــــــه لا يترتــــــــب علــــــــى الشــــــــكوى إجبــــــــار النيابــــــــة العامــــــــة علــــــــى إقامــــــــة دعــــــــوى الحــــــــق العــــــــام ســــــــواء أقــــــــدمت إليهــــــــا مباشــــــــرة 

مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة،  66أم أحيلــــت إليهــــا مــــن قبــــل قاضــــي التحقيــــق الــــذي قــــدمت إليــــه عمــــلاً بأحكــــام المــــادة 
   1813تشــــــــــــــرين الثــــــــــــــاني  12رارهــــــــــــــا الصــــــــــــــادر بتــــــــــــــاريخ لأن الشــــــــــــــكوى كمــــــــــــــا عرّفتهــــــــــــــا محكمــــــــــــــة الــــــــــــــنقض الفرنســــــــــــــية في ق

ـــــــــه ـــــــــوع جـــــــــرم علي ـــــــــل المتضـــــــــرر نفســـــــــه إلى القضـــــــــاء بوق ـــــــــلاغ يقـــــــــدم مـــــــــن قب ـــــــــار أو ب   ، فالشـــــــــكوى لوحـــــــــدها لا تعـــــــــني  بأĔـــــــــا إخب
  ، وإنمـــــــــا تعـــــــــني كمـــــــــا تقـــــــــدم أن هنـــــــــاك جرمـــــــــاً  اتخـــــــــاذ صـــــــــفة الإدعـــــــــاء الشخصـــــــــي مـــــــــا لم تتخـــــــــذ هـــــــــذه الصـــــــــفة بشـــــــــكل واضـــــــــح

  ة في ذات الوقــــــــــــت أمــــــــــــر إقامــــــــــــة دعــــــــــــوى الحــــــــــــق العــــــــــــام إلى النيابــــــــــــة العامــــــــــــة الــــــــــــتي لهــــــــــــا وقــــــــــــع علــــــــــــى الشــــــــــــاكي نفســــــــــــه تاركــــــــــــ
  وفقــــــــــاً للأســــــــــلوب التقــــــــــديري المتبــــــــــع في إقامــــــــــة هــــــــــذه الــــــــــدعوى أن تقيمهــــــــــا أو تحفــــــــــظ الشــــــــــكوى (محكمــــــــــة الــــــــــنقض الفرنســــــــــية 

  ).173ا النشرة الجنائية بند 27/10/934في 
  رفـــــــــــــاً في الـــــــــــــدعوى ولا يحـــــــــــــق لـــــــــــــه ســـــــــــــلوك طـــــــــــــرق الطعـــــــــــــن لـــــــــــــذلك واســـــــــــــتناداً إلى مـــــــــــــا تقـــــــــــــدم فـــــــــــــإن الشـــــــــــــاكي لا يعتـــــــــــــبر ط

  ، فـــــــــــــلا يمكـــــــــــــن بالتـــــــــــــالي تحميلـــــــــــــه أي رســــــــــــم أو قيـــــــــــــاس الأحكـــــــــــــام المتعلقـــــــــــــة بالمـــــــــــــدعي الشخصـــــــــــــي  الصــــــــــــادرة في موضـــــــــــــوعها
   393لهــــــــــــذه الناحيـــــــــــــة عليـــــــــــــه، وان كـــــــــــــان مــــــــــــن الممكـــــــــــــن أن تقـــــــــــــام عليـــــــــــــه دعــــــــــــوى الافـــــــــــــتراء المنصـــــــــــــوص عليهـــــــــــــا في المـــــــــــــادة 

  ء نيتـــــــــه أو دعـــــــــوى التعـــــــــويض مـــــــــن قبـــــــــل المتضـــــــــرر إذا كـــــــــان هنـــــــــاك ثمـــــــــة خطـــــــــأ مـــــــــدني مـــــــــن قـــــــــانون العقوبـــــــــات إذا ثبـــــــــت ســـــــــو 
  يمكن نسبته إليه.

  29/11/1961كتاب تاريخ 
  وزير العدل
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 .لا يمكن طلب النقض بأمر خطي بناء على طلب الإدعاء الشخصي بالنسبة لأمور تتعلق بحقه الشخصي  

  
  إلى المحامي العام في إدلب

ـــــــــأمر خطـــــــــي  ـــــــــي ب ـــــــــرار جزائ ـــــــــض ق ـــــــــب نق ـــــــــى الأوراق أن المـــــــــدعي الشخصـــــــــي يرغـــــــــب بطل ـــــــــن الرجـــــــــوع إل   يتضـــــــــح م
  محافظة على حقوقه الشخصية.

انتهــــــى إلى نقــــــض القــــــرار الصــــــادر عــــــن قاضــــــي الإحالــــــة  1967/ 3/12إن هــــــذا القــــــرار قــــــد صــــــدر عــــــن محكمــــــة الــــــنقض بتــــــاريخ 
  جــــــــــــــــــرم ســــــــــــــــــرقة أمــــــــــــــــــوال تعــــــــــــــــــود  وقــــــــــــــــــد قضــــــــــــــــــى باēــــــــــــــــــام شخصــــــــــــــــــين بارتكــــــــــــــــــاب 19/4/1967في إدلــــــــــــــــــب بتــــــــــــــــــاريخ 

  إلى جهة الإدعاء الشخصي في القضية الجزائية.

  هـــــــــــــذا ولا يمكـــــــــــــن طلـــــــــــــب الـــــــــــــنقض بـــــــــــــأمر خطـــــــــــــي بنـــــــــــــاء علـــــــــــــى طلـــــــــــــب الإدعـــــــــــــاء الشخصـــــــــــــي مـــــــــــــا دام الطلـــــــــــــب يهـــــــــــــدف 
ـــــه تصـــــحيح مـــــا يكـــــون قـــــد وقـــــع  إلى المحافظـــــة علـــــى حقوقـــــه الشخصـــــية ـــــنقض بـــــالطريق المـــــذكور اســـــتثنائي القصـــــد من ، لأن طلـــــب ال

   366وهـــــــــذا الأمـــــــــر اســـــــــتقر عليـــــــــه الاجتهـــــــــاد فضـــــــــلاً عـــــــــن أن أحكـــــــــام المـــــــــادة ،  لحـــــــــق العـــــــــام فقـــــــــط مـــــــــن أخطـــــــــاءفي دعـــــــــوى ا
  من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الفقرة الرابعة، تؤيده ، إذ نصت على عدم تضرر المحكوم عليه من الطعن.

ــــــــنقض  ــــــــة وكــــــــذلك محكمــــــــة ال   ولا بــــــــد لنــــــــا مــــــــن الإشــــــــارة إلى أن قــــــــرارات منــــــــع المحاكمــــــــة الصــــــــادرة عــــــــن قضــــــــاء التحقيــــــــق والإحال
  لقــــــــرارات قاضــــــــي الإحالــــــــة، لــــــــيس مــــــــن شــــــــأĔا أن تتمتــــــــع بقــــــــوة القضــــــــية المقضــــــــية بالنســــــــبة للحــــــــق الشخصــــــــي  بوصــــــــفها مرجعــــــــاً 

  وبإمكــــان المتضــــرر مراجعــــة المحكمــــة المدنيــــة الــــتي لهــــا عــــدم التقيــــد مــــا دامــــت قــــرارات منــــع المحاكمــــة مؤسســــة علــــى عــــدم كفايــــة الأدلــــة، 
ــــــنقض في  ــــــتي اســــــتقر عليهــــــا الاجتهــــــاد (محكمــــــة ال ــــــع المحاكمــــــة، وهــــــذا الأمــــــر مــــــن الأمــــــور ال ــــــرار من    12/2/1951بمــــــا جــــــاء في ق

   95ص 1955القــــانون  23/1/1954ومــــا بعــــد، وفي  124ص 6و 5العــــددان  1953مجلــــة العمــــل والشــــؤون الاجتماعيــــة لعــــام 
   13/7/1932ومــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــد محكمــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــنقض الفرنســــــــــــــــــية في  277القــــــــــــــــــانون ص 24/3/1955، وفي  ومــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــد
  ).409ص 1938دالوز الأسبوعي  15/3/1938، استئناف مونبيليه في 1932/2/619الغازيت دوباليه 

  لذلك يرجى تبليغ المستدعي أنه لا يمكن قانوناً إجابته إلى طلبه الذي تقرر حفظه.

  6/2/1968تاريخ  342كتاب 

  وزير العدل
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 .على قاضي الإحالة أن يقرر التوسع في التحقيق قبل البت بطلب إخلاء السبيل  

  إلى المحامي العام في درعا 
  7/10/1965/ص تاريخ 151جواباً عن كتابكم رقم 

ـــــــــــة  146ن المقصـــــــــــود بـــــــــــالفقرة الثانيـــــــــــة مـــــــــــن المـــــــــــادة إ   مـــــــــــن قـــــــــــانون أصـــــــــــول المحاكمـــــــــــات الجزائيـــــــــــة أن بإمكـــــــــــان قاضـــــــــــي الإحال
مكن مــــــن البــــــت في اســــــتئناف قــــــرار قاضــــــي التحقيــــــق إجــــــراء تحقيــــــق في الموضــــــوع مــــــن قبلــــــه أو تفــــــويض قاضــــــي التحقيــــــق تحــــــتى يــــــ

  هى إليه التحقيق.بذلك ومن ثم يعمد إلى البت في موضوع الاستئناف على هدى ما انت

  وبمـــــــــــا أنـــــــــــه يتضـــــــــــح مـــــــــــن الرجـــــــــــوع إلى المعاملـــــــــــة المرفقـــــــــــة أن قاضـــــــــــي الإحالـــــــــــة قـــــــــــرر عنـــــــــــد اســـــــــــتئناف قـــــــــــرار قاضـــــــــــي التحقيـــــــــــق 
إخــــلاء ســــبيل الموقــــوف فســــخ القــــرار المشــــار إليــــه وإبقــــاء المســــتأنف عليــــه موقوفــــاً والاستيضــــاح مــــن الطبيــــب عــــن عــــدة نــــواح تتعلــــق 

  قاضي التحقيق لتنفيذ قراره. بحالة المستأنف المجني عليه وتفويض

  وبمـــــــــــا أنـــــــــــه كـــــــــــان يترتـــــــــــب عليـــــــــــه أن يستوضـــــــــــح عـــــــــــن النـــــــــــواحي المـــــــــــذكورة قبـــــــــــل البـــــــــــت في قـــــــــــرار قاضـــــــــــي التحقيـــــــــــق وفســـــــــــخه 
  لا أن يســــــــتفهم عنهــــــــا بعــــــــد البــــــــت في القــــــــرار لأن مجــــــــرد البــــــــت فيــــــــه قــــــــد رفــــــــع يــــــــده عــــــــن القضــــــــية وعــــــــاد أمــــــــر النظــــــــر في الملــــــــف 

  بعد في الأساس.إلى قاضي التحقيق الذي لم ينه تحقيقه 

ـــــوى   ـــــه احت ـــــه رغـــــم أن ـــــق إلي ـــــق ولفـــــت نظـــــر قاضـــــي التحقي ـــــة لجهـــــة التوســـــع في التحقي ـــــذلك يكـــــون مـــــا جـــــاء في قـــــرار قاضـــــي الإحال ل
  كلمـــــــــــــة (التفـــــــــــــويض) مـــــــــــــن قبيـــــــــــــل الزيـــــــــــــادة وأن البـــــــــــــت في طلـــــــــــــب إخـــــــــــــلاء الســـــــــــــبيل مجـــــــــــــدداً يعـــــــــــــود إلى قاضـــــــــــــي التحقيـــــــــــــق 

  دما بت بشكل سلبي وفسخ قرار قاضي التحقيق.نظراً لاستنفاذ قاضي الإحالة لولايته لهذه الجهة عن

12/10/1965  
  وزير العدل
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  يحــــــق لجهــــــة الإدعــــــاء الشخصــــــي إذا وجــــــدت أدلــــــة جديــــــدة أن تطلــــــب مــــــن النيابــــــة إجــــــراء التحقيــــــق مجــــــدداً فــــــي

  الدعوى.
  

  إلى المحامي العام في طرطوس
  أساس. 177رقم  14/4/1964جواباً عن كتابكم المؤرخ في 

ـــــــة المتضـــــــمن  ـــــــرار قاضـــــــي الإحال ـــــــث النتيجـــــــة ق ـــــــد صـــــــدقت مـــــــن حي ـــــــنقض ق ـــــــت محكمـــــــة ال ـــــــئن كان ـــــــع ل ـــــــه من   محاكمـــــــة المـــــــدعى علي
ــــــــــك لا يحــــــــــول دون فــــــــــتح تحقيــــــــــق مجــــــــــدد مــــــــــن قبــــــــــل القاضــــــــــي المــــــــــذكور    في القضــــــــــية المرفقــــــــــة بكتــــــــــابكم المشــــــــــار إليــــــــــه إلا أن ذل

  مــــــــن أصــــــــول المحاكمــــــــات الجزائيــــــــة  162دة في حــــــــال ظهــــــــور أدلــــــــة جديــــــــدة تؤيــــــــد التهمــــــــة بحــــــــق الظنــــــــين عمــــــــلاً بأحكــــــــام المــــــــا
  ذلـــــــك أن التعليـــــــل القـــــــانوني الـــــــذي بـــــــني عليـــــــه القـــــــرار المـــــــذكور اســـــــتناداً علـــــــى أن فعـــــــل المـــــــدعى عليـــــــه لا يشـــــــكل جرمـــــــاً جزائيـــــــاً 
  معاقبــــــاً عليـــــــه قــــــد دحـــــــض صـــــــراحة مــــــن قبـــــــل محكمــــــة الـــــــنقض الـــــــتي قــــــررت علـــــــى أن تصــــــديق القـــــــرار المطعـــــــون فيــــــه كـــــــان نتيجـــــــة 

  ة.عدم كفاية الأدل

  وحيـــــــث أنـــــــه يحـــــــق والحالـــــــة هـــــــذه لجهـــــــة الإدعـــــــاء الشخصـــــــي إذا وجـــــــدت أدلـــــــة جديـــــــدة تؤيـــــــد التهمـــــــة ضـــــــد الظنـــــــين أن تتقـــــــدم 
مـــــن القـــــانون المــــــذكور  164إلى النيابـــــة العامـــــة طالبـــــة إجـــــراء التحقيــــــق مجـــــدداً في الـــــدعوى والنائـــــب العـــــام اســــــتناداً لأحكـــــام المـــــادة 

  الذي أصدر قرار منع المحاكمة في القضية التي نحن بصددها. يبعث بالطلب إلى قاضي الإحالة باعتباره هو

ــــــــه  ــــــــه القــــــــانوني ويقتضــــــــي الســــــــير ب ــــــــب الجهــــــــة المــــــــذكورة في محل ــــــــرى أن طل ــــــــدعوى المشــــــــار إليهــــــــا ون ــــــــيكم إضــــــــبارة ال ــــــــد إل ــــــــذا نعي   ل
  وفقاً للأصول.

10/5/1964  

  وزير العدل
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  غير معاقب عليها لعدم وجود النص.جرم الفرار من السجن يعتبر تابعاً للجرم الأصلي والمحاولة فيه  
  إلى المحامي العام الأول بدمشق

  :7/10/1967تاريخ  14301جواباً عن كتابكم رقم 

  مــــــن قــــــانون العقوبــــــات علــــــى أنــــــه "إذا هــــــرب المحكــــــوم عليــــــه تــــــزاد مــــــن الثلــــــث إلى نصــــــف كــــــل عقوبــــــة مؤقتــــــة  59نصــــــت المــــــادة 
  لحالات التي خصها القانون بنص".قضي đا على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إلا في ا

دليل أنـــــه جعـــــل صـــــلي ولم يعتـــــبره جرمـــــاً مســـــتقلاً عنـــــه بـــــويتضـــــح مـــــن الـــــنص الســـــابق أن الشـــــارع اعتـــــبر الفـــــرار جرمـــــاً تابعـــــاً للجـــــرم الأ
  عقوبته هي الزيادة على عقوبة الجرم الأصلي الذي كان السبب في وجود المحكوم عليه الفار في السجن.

  مـــــــاً تابعـــــــاً للجـــــــرم الأصـــــــلي ولـــــــيس مســـــــتقلاً عنـــــــه أمـــــــر ذهبـــــــت إليـــــــه محكمـــــــة الـــــــنقض فقـــــــد جـــــــاء في قرارهـــــــا ن اعتبـــــــار الفـــــــرار جر إ
ـــــــــــم  ـــــــــــاريخ  876رق ـــــــــــان 20/4/1955جنحـــــــــــة ت ـــــــــــق ق ـــــــــــك في معـــــــــــرض تطبي ـــــــــــم ، وذل   9/2/1955تـــــــــــاريخ  34ون العفـــــــــــو رق

  إلى أنـــــــــه لا يشـــــــــمل جـــــــــرم الفـــــــــرار بـــــــــالعفو إذا كـــــــــان أصـــــــــل الجـــــــــرم غـــــــــير مشـــــــــمول بـــــــــه لأن الفـــــــــرار جـــــــــرم تـــــــــابع للجـــــــــرم الأصـــــــــلي 
  ).429و  428ص  4عدد  1955وليس جرماً مستقلاً عنه (القانون 

منــــــه  7المـــــادة هـــــذا وأن اعتبـــــار الفـــــرار جرمــــــاً تابعـــــاً ولـــــيس جرمـــــاً مســــــتقلاً أمـــــر ذهـــــب إليــــــه قـــــانون الجـــــزاء العثمـــــاني، فقــــــد ذهبـــــت 
ـــــات النفـــــي المؤقـــــت  59مـــــذهباً ممـــــاثلاً للمـــــادة  ـــــه " إذا فـــــر المســـــتحقون لعقوب ـــــات الســـــوري، فقـــــد نصـــــت علـــــى أن مـــــن قـــــانون العقوب

والحـــــبس وحـــــبس القلعـــــة والأشـــــغال الشـــــاقة مؤقتـــــاً مـــــن موقـــــع جـــــزائهم ثم قـــــبض علـــــيهم يـــــزاد عقـــــاđم بإضـــــافة ثلـــــث مـــــدة العقوبــــــة 
  اقية عليهم...).الأصلية حتى نصفها إلى المدة الب

 1931وقـــــد أيـــــد الاجتهـــــاد أيضـــــاً اعتبـــــار جـــــرم الفـــــرار جرمـــــاً تابعـــــاً لا مســـــتقلاً (شـــــرح قـــــانون الجـــــزاء للأســـــتاذ نـــــديم الجســـــر طبعـــــة 
  )18بند  25ص

ــــــــذا فــــــــإن الشــــــــروع  واعتبــــــــار جــــــــرم الفــــــــرار جرمــــــــاً تابعــــــــاً لا مســــــــتقلاً يجعــــــــل منــــــــه جرمــــــــاً لا يقــــــــوم إلا إذا حــــــــدث الفــــــــرار فعــــــــلاً    ، ل
 1328مـــــايس  23ار غـــــير معاقـــــب عليـــــه ســـــواء أكـــــان الجـــــرم الأصـــــلي جنائيـــــاً أم جنحويـــــاً (محكمـــــة الـــــنقض العثمانيـــــة في في الفـــــر 

   1327أيلـــــــــــــــــــــول  13، الهيئـــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة لمحكمـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــنقض العثمانيـــــــــــــــــــــة في 1330تشـــــــــــــــــــــرين الثـــــــــــــــــــــاني ســـــــــــــــــــــنة  15و
ون الجــــزاء للأســــتاذ إبــــراهيم الهــــاشمي مــــن الشــــرح الســــابق، شــــرح قــــان 25مــــن الصــــفحة  1وقــــد أشــــير إلى هــــذه القــــرارات في الهــــامش 

  ).17ص 1342طبعة 

  ولابــــــــــد لنــــــــــا مــــــــــن الإشــــــــــارة أخــــــــــيراً إلى موقــــــــــف الشــــــــــارع الفرنســــــــــي المخــــــــــالف لموقــــــــــف الشــــــــــارع الســــــــــوري والشــــــــــارع العثمــــــــــاني 
  من قانون عقوباته الفرار جرماً مستقلاً عن الجرم الأصلي ونص على معاقبة المحاولة فيه. 245إذا اعتبر في المادة 

ـــــــــات بصـــــــــرف النظـــــــــر هـــــــــ ـــــــــه ينبغـــــــــي إيقـــــــــاع العقوب ـــــــــة فأن ـــــــــة الفـــــــــرار تشـــــــــكل جـــــــــرائم جزائي ـــــــــت الأفعـــــــــال المرافقـــــــــة لمحاول   ذا وإذا كان
  عن كون جرم محاولة الفرار غير معاقب عليه.
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ــــــــــــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــــــــــــاريخ  18575كت ــــــــــــــــــــــــــــر                                                                     11/10/1967ت وزي
  العدل

  
 حقيق مجدداً لظهور أدلة جديدة لا يكون إلا بناء على طلب النيابة.فتح الت  
 .طلب فتح التحقيق من قبل المدعي الشخصي يقدم إلى النيابة العامة 

  
  إلى رئيس النيابة في طرطوس

  28/4/1959/ص تاريخ 35جواباً على كتابكم رقم 

  مـــــــــن قــــــــانون أصـــــــــول المحاكمــــــــات الجزائيــــــــة أن فـــــــــتح التحقيــــــــق مجـــــــــدداً  164و 162يتضــــــــح مــــــــن الرجـــــــــوع إلى أحكــــــــام المــــــــادتين 
لظهـــــور أدلـــــة جديـــــدة لا يكـــــون إلا بنـــــاء علـــــى طلـــــب النيابـــــة العامـــــة الـــــتي تقـــــدم إليهـــــا هـــــذه الأدلـــــة فتبعـــــث đـــــا إلى قاضـــــي الإحالـــــة 

  ، ولا يجـــــــــــوز العـــــــــــودة إلى فـــــــــــتح التحقيـــــــــــق  لتحقيقـــــــــــات الجديـــــــــــدةفيمـــــــــــا إذا كـــــــــــان قـــــــــــرار منـــــــــــع المحاكمـــــــــــة صـــــــــــدر عنـــــــــــه إجـــــــــــراء ا
  ، وإذا مــــــا تقــــــدم بــــــذلك إلى القاضــــــي مباشــــــرة وجــــــب علــــــى هــــــذا الأخــــــير إحالتــــــه  إلا بنــــــاء علــــــى طلــــــب المــــــدعي الشخصــــــي فقــــــط

  من قانون الأصول. 162إلى النيابة العامة التي تبعث به إليه عملاً بالمادة 

ـــــــة فهـــــــو أمـــــــر جـــــــوهري يترتـــــــب علـــــــى تجـــــــاوزه بطـــــــلان القـــــــرار أمـــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق بأخـــــــذ مطالعـــــــة النيا   بـــــــة مـــــــن قبـــــــل قاضـــــــي الإحال
مـــــن قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات الجزائيـــــة ســـــواء أكـــــان إيـــــداعها إليـــــه لإصـــــدار قـــــرار الاēـــــام  145و 144الصـــــادر بأحكـــــام المـــــادتين 

  قبــــــل مــــــن لــــــه الحــــــق في ذلــــــك،المخــــــتص بــــــالتحقيق (قاضــــــي التحقيــــــق ســــــابقاً) مــــــن  النيابــــــة أو كــــــان هنــــــاك اســــــتئناف لقــــــرار وكيــــــل
ــــــتي يجريهــــــا  ــــــة بنتيجــــــة التحقيقــــــات ال ــــــى قاضــــــي الإحال ــــــه يتوجــــــب عل ــــــدة فإن ــــــة جدي ــــــق لظهــــــور أدل   أمــــــا في حــــــال العــــــودة إلى التحقي
ـــــــــــى الشـــــــــــكل  ـــــــــــد اقتصـــــــــــرت عل ـــــــــــت ق ـــــــــــتي كان ـــــــــــة لأخـــــــــــذ مطالبتهـــــــــــا في الموضـــــــــــوع وال ـــــــــــداع الأوراق إلى النياب   في هـــــــــــذا الشـــــــــــأن إي

  اضي الإحالة وطلبت منه العودة إلى التحقيق.عندما بعثت النيابة بالأدلة إلى ق

28/5/1959   

  وزير العدل
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 .ضرورة اشتمال قرار قاضي الإحالة على العلل والأسباب الموجبة له  

  
  إلى وزارة العدل

  
ن اشــــتمال الحكــــم النهــــائي علــــى العلــــل والأســــباب الموجبــــة لــــه وذلــــك بــــذكر كيفيــــة وقــــوع الحادثــــة وتاريخهــــا ودرج خلاصــــة شــــهادة إ

الشــــــهود  والأدلــــــة الأخــــــرى إلى غــــــير ذلــــــك مــــــن الأمــــــور، وكــــــذلك ضــــــرورة احتــــــواء قــــــرارات قضــــــاة التحقيــــــق والإحالــــــة، في جملــــــة مــــــا 
ــــــــــــة الــــــــــــتي اعتبرهــــــــــــا ال ــــــــــــك أمــــــــــــور نصــــــــــــت عليــــــــــــه يجــــــــــــب أن تحتويــــــــــــه، بيــــــــــــان الأدل   قاضــــــــــــي كافيــــــــــــة للظــــــــــــن والاēــــــــــــام، كــــــــــــل ذل

  من قانون أصول المحاكمات الجزائية.  149و 148و 257و 137و 203المواد 

ــــــــل الحكــــــــم والقــــــــرار،  ــــــــة اختصــــــــاراً مخــــــــلاً في شــــــــرح عل ــــــــق والإحال ــــــــيراً مــــــــا شــــــــاهدنا في بعــــــــض المحــــــــاكم وقضــــــــاة التحقي ــــــــا كث   وإذ كن
ـــــة إذا اكتفـــــى القاضـــــي  ـــــه يتعـــــذر علـــــى محكمـــــة التمييـــــز معرفـــــة تحقـــــق كفايـــــة الأدل ـــــز أن تـــــنقض مـــــن أجلـــــه لأن أهـــــاب بمحكمـــــة التميي
  بــــــــالقول بأĔــــــــا كافيــــــــة دون معرفــــــــة تحقـــــــــق كفايــــــــة الأدلــــــــة إذا اكتفــــــــى القاضــــــــي بـــــــــالقول بأĔــــــــا كافيــــــــة دون الإشــــــــارة إلى ماهيتهـــــــــا 

  يــــــــة أو ثبــــــــوت الجريمــــــــة لتــــــــتمكن محكمــــــــة التمييــــــــز مــــــــن اســــــــتعمال حقهــــــــا ومــــــــا فيهــــــــا مــــــــن قــــــــرائن ومشــــــــاهدات تؤيــــــــد وجــــــــود الكفا
  في الإشراف والمراقبة.

  لــــــذلك تقــــــدمنا đــــــذا الكتــــــاب رجــــــاءً لفــــــت نظــــــر جميــــــع قضــــــاة الحكــــــم والتحقيــــــق والإحالــــــة إلى الأخــــــذ بمــــــا يقضــــــي بــــــه القــــــانون 
  المخـــــــــل وفي ذلـــــــــك حفـــــــــظ عنـــــــــد تنظـــــــــيم القـــــــــرار، فكمـــــــــا ينبغـــــــــي تفـــــــــادي التطويـــــــــل الممـــــــــل، كـــــــــذلك يتوجـــــــــب تـــــــــرك الاختصـــــــــار 

  لقراراēم من طائلة النقض المستمر.

   27/5/1952دمشق في 

  النائب العام في محكمة التمييز
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  طعن مدعي شخصي  –قاضي إحالة  
  

  إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
  

  طعــــــــــــــــن نعيـــــــــــــــد إلـــــــــــــــيكم المعاملــــــــــــــــة المرفقـــــــــــــــة علمـــــــــــــــاً أن الأحكــــــــــــــــام القانونيـــــــــــــــة النافـــــــــــــــذة لا تجيــــــــــــــــز للمـــــــــــــــدعي الشخصـــــــــــــــي ال
  في قرارات قاضي الإحالة القاضية بمنع المحاكمة إلا إذا طعنت فيها النيابة العامة. 

  ولا يوجــــــــــد مــــــــــا يــــــــــبرر تعــــــــــديل التشــــــــــريع مــــــــــن هــــــــــذه الناحيــــــــــة بالســــــــــماح للمــــــــــدعي الشخصــــــــــي اللجــــــــــوء إلى الطعــــــــــن منفصــــــــــلاً 
عــــن النيابــــة العامــــة مــــا دامــــت هــــذه الأخــــيرة هــــي المكلفــــة بمراقبــــة دعــــوى الحــــق العــــام والــــتي قــــد لا تــــرى موجبــــاً قانونيــــاً للطعــــن، هــــذا 
  مـــــــن جهـــــــة، ولأن قـــــــرار منـــــــع المحاكمـــــــة لــــــــيس مـــــــن شـــــــأنه أن يمنـــــــع المتضـــــــرر مـــــــن مــــــــداعاة الفاعـــــــل مـــــــدنياً أمـــــــام القضـــــــاء المــــــــدني 

  من جهة ثانية.

  لذلك نرى حفظ المعاملة.

21/3/1962  

  وزير العدل
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 .لا يجوز للنيابة استئناف قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه إذا لم يسبق للنيابة أن طلبت توقيفه  
  

  إلى النيابة العامة في دير الزور

  .9/12/1956المؤرخ في  758جواب كتابكم ذي الرقم 

ــــــــأن المــــــــادة  ــــــــب العــــــــام حــــــــق اســــــــتئناف  139نعلمكــــــــم ب ــــــــة تعطــــــــي في فقرēــــــــا الأولى للنائ   مــــــــن قــــــــانون أصــــــــول المحاكمــــــــات الجزائي
  قرارات قاضي التحقيق في مطلق الأحوال.

  ار قاضـــــــي التحقيـــــــق حالـــــــة توقيـــــــف المـــــــدعي علـــــــيهم أو تخليـــــــة ســـــــبيلهمر ومـــــــن الحـــــــالات الـــــــتي للنائـــــــب العـــــــام أن يســـــــتأنف فيهـــــــا قـــــــ
  مــــــــن قــــــــانون أصــــــــول المحاكمــــــــات الجنائيــــــــة، أمــــــــا تــــــــرك المــــــــدعي علــــــــيهم الــــــــذين لم يســــــــبق أن طلــــــــب  122ادة كمــــــــا جــــــــاء في المــــــــ

  النائـــــــــب العـــــــــام تـــــــــوقيفهم فهـــــــــو أمـــــــــر بإعـــــــــادة الحريـــــــــة إلى هـــــــــؤلاء وهـــــــــذا الأمـــــــــر مـــــــــتروك إلى تقـــــــــدير قاضـــــــــي التحقيـــــــــق وضـــــــــميره 
 ولا يمكن للنائب العام استئنافه.

ـــــــب العـــــــام  ـــــــب النائ ـــــــتي يطل ـــــــرى قاضـــــــي التحقيـــــــق أمـــــــا في الحـــــــالات ال ـــــــيهم ولا ي ـــــــف المـــــــدعي عل ـــــــق توقي   فيهـــــــا مـــــــن قاضـــــــي التحقي
ـــــــه أن يســـــــتأنف    ضـــــــرورة لـــــــذلك فيســـــــتطيع الأمـــــــر بـــــــترك المـــــــدعى عليـــــــه علـــــــى أن يتخـــــــذ قـــــــراراً بـــــــرد طلـــــــب النائـــــــب العـــــــام الـــــــذي ل

  المذكورة. 139هذا القرار للمرجع المختص عملاً بأحكام المادة 

30/12/1956  

  وزير العدل
   



 

194

  
  من قانون الأصول الجزائية. 141و  139بين نص كل من المادتين لا تناقض  
  

  إلى النيابة العامة بحلب
  3/3/1957جواب كتابكم المؤرخ في 

  مـــــــــــن قـــــــــــانون الأصـــــــــــول الجزائيـــــــــــة وردت كـــــــــــل واحـــــــــــدة منهـــــــــــا في فصـــــــــــل خـــــــــــاص فـــــــــــالأولى جـــــــــــاءت  141و 132إن المـــــــــــادتين 
  ية وردت في الفصل المتعلق باستئناف تلك القرارات.في فصل قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق والثان

ــــــــــت المــــــــــادة  ــــــــــتي يقــــــــــع عليهــــــــــا الاســــــــــتئناف ومنهــــــــــا القــــــــــرارات  139ولمــــــــــا كان   مــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــذكور قــــــــــد بينــــــــــت القــــــــــرارات ال
  قـــــــــــــد أوضـــــــــــــحت كيفيـــــــــــــة وصـــــــــــــول الأوراق إلى قاضـــــــــــــي الإحالـــــــــــــة  141، فـــــــــــــإن المـــــــــــــادة 133للمـــــــــــــادة الـــــــــــــتي تصـــــــــــــدر وفقـــــــــــــاً 
  عليه الموقوف من نتائج ذلك الاستئناف.وما يترتب على المدعى 

وعلــــى هــــذا فــــلا نــــرى تناقضــــاً في هــــاتين المــــادتين فحــــين يقــــع الاســــتئناف علــــى قــــرار منــــع المحاكمــــة يبقــــى المــــدعى عليــــه موقوفــــاً حــــتى 
هـــــي المطبقـــــة بكاملهـــــا ويخلـــــى  132وإلا فالمـــــادة  هـــــي المرعيـــــة الإجـــــراء ، 141ن المـــــادة يبـــــت فيـــــه المرجـــــع المخـــــتص وحينئـــــذ تكـــــو 

  سبيل الموقوف.

19/3/1957  

  وزير العدل
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 ا نص عليه القانون.عملاً خارج وظيفته إلا في حدود م لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري  

  
  إلى النائب العام

  .13/6/1962اريخ على كتاب وكيل النيابة في اللاذقية ت 28/6/1962تاريخ  652إشارة إلى إحالتكم رقم 

  إذ أĔـــــم لا يتمتعـــــون خارجهــــــا  المنــــــاطق الـــــتي جـــــرى تعييـــــنهم فيهـــــا، لا يمكـــــن لرجـــــال الضـــــابطة العدليـــــة أن يمارســـــوا وظـــــائفهم إلا في
  ).730بأية سلطة أو صفة غير عادية، ويعتبرون في هذه الحالة مواطنين عاديين (غارو المطول النظري، بند 

ــــــتي عــــــددها في المــــــادة  هــــــذا وان الشــــــارع أجــــــاز ــــــة،  395في بعــــــض الجــــــرائم ال ــــــانون أصــــــول المحاكمــــــات الجزائي ــــــة مــــــن ق الفقــــــرة الثاني
  لبعض رجال الضابطة العدلية أن يجروا تحقيقات خارج مناطقهم الوظيفية.

مول لا يجــــــوز لقاضــــــي التحقيــــــق أن يجــــــري عمــــــلاً تحقيقيــــــاً خــــــارج منطقتــــــه الوظيفيــــــة إذا كــــــان الجــــــرم غــــــير مشــــــ وبنــــــاء علــــــى ذلــــــك
 ، ولا بد له في هذه الحالة من اللجوء إلى الإنابة. بأحكام المادة  المشاد إليها

  4/8/162تاريخ  12568كتاب 

  وزير العدل
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 .لا يملك قاضي التحقيق إصدار قرار بالحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه  
  المواصلات.حجز المركبات الآلية يتم بوضع الإشارة على قيدها في دائرة 

  
  إلى المحامي العام الأول في دمشق

المعطوفـــــة علـــــى كتـــــاب قاضـــــي التحقيـــــق الأول فـــــي دمشـــــق  21/12/1978تـــــاريخ  28874إشــــارة إلـــــى حاشـــــيتكم رقـــــم 
  .19/12/1978تاريخ  4791رقم 

  نبين ما يلي:

ـــــــاً  - 1 ـــــــك إطلاق ـــــــق لا يمل ـــــــى أمـــــــوال المـــــــدعي  قاضـــــــي التحقي ـــــــاطي عل ـــــــالحجز الاحتي ـــــــالمعنى المفهـــــــوم، إصـــــــدار قـــــــرارات ب ـــــــيهم ب   عل
  ، وإنمــــــــــــا يســــــــــــتطيع إصــــــــــــدار أي قــــــــــــرار مســــــــــــتعجل توجبــــــــــــه طبيعــــــــــــة الــــــــــــدعوى  في قــــــــــــانون أصــــــــــــول المحاكمــــــــــــات المدنيــــــــــــة

  التي يقوم بالتحقيق فيها ومن شأنه أن يحفظ حقوق المدعي الشخصي أو المتضرر من الجرم الجزائي.

  مـــــــــــن الأصـــــــــــول المدنيـــــــــــة) ويجـــــــــــري الطعـــــــــــن  316أن الحجـــــــــــز الاحتيـــــــــــاطي توقعـــــــــــه محكمـــــــــــة (المـــــــــــادة  والســـــــــــبب في ذلـــــــــــك
ــــــــــــــــررت هــــــــــــــــذا الحجــــــــــــــــز حصــــــــــــــــراً  ــــــــــــــــدعوى مســــــــــــــــتقلة أمــــــــــــــــام نفــــــــــــــــس المحكمــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي ق   في القــــــــــــــــرار المتعلــــــــــــــــق بــــــــــــــــه ب

ــــــــــوفر في عملــــــــــه واختصاصــــــــــاته  321(المــــــــــادة  ــــــــــق لا تت ــــــــــه أن قاضــــــــــي التحقي ــــــــــة) ، وممــــــــــا لا شــــــــــك في   مــــــــــن الأصــــــــــول المدني
  صفة المحكمة.

  مــــــــن قــــــــانون الســــــــير، والمتعلــــــــق بــــــــأن حجــــــــز المركبــــــــات الآليــــــــة المؤمنــــــــة يــــــــتم بوضــــــــع الإشــــــــارة  212الــــــــنص الــــــــوارد في المــــــــادة  - 2
علــــى قيــــدها في دائــــرة المواصــــلات، لا يعتــــبر حجــــزاً تنطبــــق عليــــه أحكــــام الحجــــز الاحتيــــاطي، لان المقصــــود đــــذا الحجــــز، هــــو 

ومــــــع ذلــــــك فــــــإن توقيفهــــــا لحاجــــــات التحقيــــــق الأولي  ســــــتلامها بعــــــدإتاحــــــة الفرصــــــة أمــــــام أصــــــحاب المركبــــــات الآليــــــة المؤمنــــــة ا
ــــــــــــك إلى مطلــــــــــــق تقــــــــــــديره   ــــــــــــة إلى صــــــــــــاحبها -قاضــــــــــــي التحقيــــــــــــق يســــــــــــتطيع ويعــــــــــــود ذل   أن يعلــــــــــــق تســــــــــــليم المركبــــــــــــة الآلي

إضـــــافة إلى إشـــــارة القيـــــد في ســــجلها، حقـــــوق المـــــدعي الشخصـــــي إذا كانــــت الأضـــــرار الناجمـــــة عـــــن  علــــى تقـــــديم كفالـــــة تضــــمن
  طيها وثيقة التأمين.السيارة لا تغ

  أمـــــــــــا إذا كانـــــــــــت المركبـــــــــــة الآليـــــــــــة غـــــــــــير مؤمنـــــــــــة، فـــــــــــان قاضـــــــــــي التحقيـــــــــــق يملـــــــــــك المثـــــــــــابرة علـــــــــــى توقيفهـــــــــــا عـــــــــــن العمـــــــــــل 
  ، بعـــــــــد إلزامـــــــــه بوضـــــــــع إشـــــــــارة الحجـــــــــز علـــــــــى قيـــــــــدها، لصـــــــــالح الـــــــــدعوى الجزائيـــــــــة  كمـــــــــا يملـــــــــك تســـــــــليمها إلى صـــــــــاحبها

 فة الأضرار المتولدة للمجني عليه من الجرم.وإلزامه حسب الحال بتقديمه كفالة مالية تتضمن أيضاً كا

إن إشــــــارة الحجــــــز، المشــــــار إليهــــــا، لا ترتــــــب في جميــــــع الأحــــــوال، نفــــــس الآثــــــار الــــــتي تنشــــــأ علــــــى قــــــرار الحجــــــز الاحتيــــــاطي،  - 3
ــــــــوع    ووضــــــــع الإشــــــــارة المتعلقــــــــة بــــــــه علــــــــى المركبــــــــة الآليــــــــة، وإنمــــــــا تعــــــــني قيــــــــداً بمنــــــــع تــــــــداول المركبــــــــة الآليــــــــة، وأثقالهــــــــا بــــــــأي ن

  واع التـــــــــــأمين أو الـــــــــــرهن عليهـــــــــــا، ويعـــــــــــود التصـــــــــــرف đـــــــــــذه الإشـــــــــــارة لقاضـــــــــــي التحقيـــــــــــق أو المحكمـــــــــــة النـــــــــــاظرة مـــــــــــن أنـــــــــــ
  في الدعوى حسب الحال.
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ــــــــــــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــــــــــــاريخ  14221كت ــــــــــــــــــــــــــــر                                                                       25/2/1979ت وزي
  العدل

 حالات اكتساب الشاكي صفة الإدعاء الشخصي  
 يضمن المدعي الشخصي الذي لم يدفع السلفة المكلف بها أي رسم أو نفقة.لا   

  
  إلى المحامي العام بدمشق

  .5/7/1960تاريخ  9109جواباً على كتابكم رقم 

  تتلخص القواعد القانونية المتعلقة بسلفة الإدعاء الشخصي فيما يلي:

  ، ، أو في تصـــــــــــريح خطـــــــــــي لاحـــــــــــق الشـــــــــــكوىيعـــــــــــد الشـــــــــــاكي مـــــــــــدعياً شخصـــــــــــياً إذا اتخـــــــــــذ هـــــــــــذه الصـــــــــــفة صـــــــــــراحة في   -أ 
  من قانون الأصول الجزائية) 60أو ادعى أحدهما بتعويضات شخصية (المادة 

ــــــة   -ب  ــــــى المعون ــــــد حصــــــل عل ــــــل النفقــــــات والرســــــوم وفقــــــاً  للأحكــــــام الخاصــــــة đــــــا، إلا إذا كــــــان ق ــــــزم المــــــدعي الشخصــــــي بتعجي يل
 من القانون المذكور). 61و 60القضائية (المادتان 

  ن يكـــــــون راجعـــــــاً لعـــــــدم تكليفـــــــه đـــــــا، أو لتكليفـــــــه وامتناعـــــــه عـــــــن دفعهـــــــا، لشخصـــــــي الســـــــلفة، إمـــــــا أالمـــــــدعي ا ن عـــــــدم دفـــــــعإ  -ج 
، لأن التقصــير لا يقــع عليــه،  فــإذا كانــت الحالــة هــي الأولى فــلا يوجــد مــانع يمنــع مــن الحكــم لــه بتعويضــات إذا ظهــر محقــاً في دعــواه

  أمــــــا إذا  كــــــان قــــــد خســــــر دعــــــواه فيلاحــــــق بالرســــــوم والنفقــــــات وإنمــــــا يقــــــع علــــــى الجهــــــة القضــــــائية الــــــتي ســــــهت عــــــن تكليفــــــه، 
  لأن عـــــــــــــــدم دفـــــــــــــــع الســـــــــــــــلفة لم ينـــــــــــــــزع عنـــــــــــــــه صـــــــــــــــفة الإدعـــــــــــــــاء الشخصـــــــــــــــي، والى ذلـــــــــــــــك ذهبـــــــــــــــت محكمـــــــــــــــة الـــــــــــــــنقض 

، 20/1/1958تـاريخ  50، وفي قرارهـا رقـم 310ص 1950/ مجلة القـانون لعـام 19/3/1950تاريخ  143(في قرارها رقم 
 ).112و 111ص 1958مجلة القانون لعام 

وممـــــا قالتـــــه المحكمـــــة في قرارهـــــا الأخـــــير "أن الـــــذهول عـــــن تكليـــــف المـــــدعي الشخصـــــي دفـــــع الســـــلفة لا يـــــؤثر في الصـــــفة الـــــتي اتخـــــذها 
ــــل تقــــديرها في اســــتدعاء دعــــواه ــــيس مجــــبراً علــــى دفعهــــا وتســــجيلها مــــن تلقــــاء نفســــه قب ــــه ل ــــالي مســــؤولاً  ، لأن ــــاره بالت ، ولا يمكــــن اعتب

  بالقيام به". عن عمل غير مكلف قانوناً 

أمــــا إذا كـــــان عـــــدم الـــــدفع راجعـــــاً إلى تكليـــــف المـــــدعي الشخصـــــي đـــــا وامتناعـــــه، ففـــــي هـــــذه الحالـــــة إمـــــا أن ترغـــــب النيابـــــة بالملاحقـــــة 
ــــــــدون أن يحكــــــــم للمــــــــدعي بحقوقــــــــه الشخصــــــــية،  ــــــــدعوى العامــــــــة ب ــــــــة đــــــــا، أقيمــــــــت ال ــــــــك، فــــــــإذا رغبــــــــت النياب   أو لا ترغــــــــب في ذل

ــــــــنقض في قر  ــــــــت محكمــــــــة ال ــــــــك ذهب ــــــــاريخ وإلى ذل ــــــــم أســــــــاس جنحــــــــة  1951نيســــــــان  4ارهــــــــا الصــــــــادر بت ــــــــدعوى رق   ، 354في ال
ـــــــــــــــــب إلى حفظـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــدعوى عمـــــــــــــــــدت الســـــــــــــــــلطة القضـــــــــــــــــائية المقـــــــــــــــــدم إليهـــــــــــــــــا الطل ـــــــــــــــــة في إقامـــــــــــــــــة ال   وإذا لم ترغـــــــــــــــــب النياب

  من قانون الرسوم والتأمينات القضائية). 105(المادة 
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ــــذي  ــــق بتضــــمين المــــدعي الشخصــــي ال وارد، غــــير  الرســــوم والنفقــــات، فهــــو أمــــر لفة المكلــــف đــــا امتنــــع عــــن دفــــع الســــأمــــا فيمــــا يتعل
   ،ففي حالة أقامتها ترى لجهة الحق العام فقط دون الحق الشخصي. لأن النيابة إما أن تقيم الدعوى أو لا تقيمها

  ير العدلوز                                                                                   21/8/1960دمشق في 
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  ســــــلف الإدعــــــاء الشخصــــــي لا يشــــــملها التقــــــادم المنصــــــوص عليــــــه فــــــي قــــــانون الرســــــوم والتأمينــــــات القضــــــائية  
  ولابد للمحكمة من أن تقرر مصيرها.

  
  إلى المحامي العام في درعا

 28/12/1963وتـــــاريخ  84جوابـــــاً عـــــن كتـــــاب رئـــــيس الـــــدائرة فـــــي درعـــــا والموجـــــه إلـــــى دائـــــرة التفتـــــيش القضـــــائي بـــــرقم 
  ، الســـــلف المدفوعـــــة فـــــي القضـــــايا الجزائيـــــة والتـــــي مضـــــى علـــــى وجودهـــــا لـــــدى رؤســـــاء الـــــدواوين ســـــنوات عديـــــدة حـــــول

  دون أن تصادر أو تعاد لأصحابها وسؤاله عن إمكان شمولها بالتقادم بعد مرور أربع سنوات.

ــــــــ 123لقــــــــد نصــــــــت المــــــــادة    وات الرســــــــوم مــــــــن قــــــــانون الرســــــــوم والتأمينــــــــات القضــــــــائية علــــــــى أنــــــــه تتقــــــــادم بــــــــأربع ســــــــن ـ 1ـ
  ، في حالة النقص أو الزيادة، من تاريخ استيفائها. والنفقات القضائية

ـــــــــه،  ـــــــــانون الرســـــــــوم المشـــــــــار إلي ـــــــــة مـــــــــن ق ـــــــــتي عرفتهـــــــــا المـــــــــادة الثالث ـــــــــتي عنتهـــــــــا هـــــــــذه المـــــــــادة هـــــــــي النفقـــــــــة ال   والنفقـــــــــة القضـــــــــائية ال
  وهي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في سبيل إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم.

ــــــدعاوى ــــــذين صــــــرفت لهــــــم نفقــــــة مــــــا في إحــــــدى ال ــــــين أن أحــــــد الأشــــــخاص ال ــــــإذا مــــــا تب ــــــل  ف ــــــد أعطــــــي أق ــــــير، ق   ، كالشــــــاهد والخب
المســــــتحق لــــــه ، أو حــــــق أطــــــراف الــــــدعوى  تقــــــادم بــــــأربع ســــــنوات حقــــــه بطلــــــب الــــــنقصأو أكثــــــر مــــــن المبلــــــغ المســــــتحق لــــــه، فأنــــــه م

  باسترداد الزيادة المدفوعة له.

   صـــــــــيد الســـــــــلفة بعـــــــــد دفـــــــــع النفقـــــــــات منهـــــــــا، ولا ر  نفســـــــــها الـــــــــتي لم يصـــــــــرف منهـــــــــا شـــــــــيء ولا يتنـــــــــاول هـــــــــذا الـــــــــنص الســـــــــلفة
  لان هـــــــــذه الســـــــــلفة قـــــــــد تبقـــــــــى في صـــــــــندوق المحكمـــــــــة ســـــــــنوات طويلـــــــــة بعـــــــــد دفعهـــــــــا انتظـــــــــاراً للفصـــــــــل في الـــــــــدعوى فـــــــــلا يعقـــــــــل 
ــــــــــد النظــــــــــر  ــــــــــدعوى قي ــــــــــى تأديتهــــــــــا إذ يحتمــــــــــل أن تبقــــــــــى ال ــــــــــع ســــــــــنوات عل   أن يتقــــــــــادم حــــــــــق مســــــــــلفها đــــــــــا لمجــــــــــرد انقضــــــــــاء أرب

  في مختلف درجات التقاضي أكثر من هذه المدة.

  ف بالســــــــــــلفة حســــــــــــب مــــــــــــا تقــــــــــــرره المحكمــــــــــــة ولــــــــــــذلك فلابــــــــــــد مــــــــــــن انتظــــــــــــار الفصــــــــــــل في الــــــــــــدعوى بقــــــــــــرار مــــــــــــبرم ثم التصــــــــــــر 
  فـــــــــإذا مـــــــــا كانـــــــــت هنـــــــــاك ســـــــــلف أو بقايـــــــــا لم تبـــــــــت المحـــــــــاكم المختصـــــــــة بشـــــــــأĔا عنـــــــــد الفصـــــــــل في الـــــــــدعوى، فيجـــــــــب الكتابـــــــــة 

  إلى مسلفها. -مثلاً –بشأن كل منها على حده لتتخذ المحكمة قراراً لاحقاً بمصيرها، كالرد 

ــــــق هــــــذا الإجــــــراء والطلــــــب إلى المحــــــاكم أ ــــــى تطبي ــــــك والإشــــــراف عل   ن لا ēمــــــل البــــــت بالســــــلف الباقيــــــة فيرجــــــى الإيعــــــاز بتنفيــــــذ ذل
  في الدعاوى القائمة لديها عند الفصل في هذه الدعاوى، وملاحظة ذلك عند مشاهدة الأحكام.

  26/3/1964تاريخ  889كتاب 

  وزير العدل
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  لا يجـــــــوز اللجـــــــوء إلـــــــى المنـــــــع مـــــــن الســـــــفر فـــــــي نطـــــــاق الحـــــــق الشخصـــــــي إلا فـــــــي الحـــــــالات التـــــــي يجـــــــوز فيهـــــــا  

  لتنفيذي بشروطه.اللجوء إلى الحبس ا
 .لا يجوز للنيابة العامة منع المدني من السفر في نطاق دعوى الحق الشخصي لخروج ذلك عن صلاحياتها  

  
  إلى المحامي العام في اللاذقية

  لم تأخــــــــذ الأحكــــــــام القانونيــــــــة النافــــــــذة بمــــــــا كانــــــــت الأحكــــــــام الســــــــابقة قــــــــد أخــــــــذت بــــــــه لجهــــــــة منــــــــع المــــــــدين بــــــــدين مؤجــــــــل مــــــــن الســــــــفر 
مـــــن مجلـــــة الأحكـــــام العدليـــــة)، كمـــــا ولم تأخـــــذ مبـــــدأ الحـــــبس التنفيـــــذي علـــــى إطلاقـــــه الـــــذي كـــــان معروفـــــاً  656مـــــا لم يقـــــدم كفـــــيلاً (المـــــادة 

  مـــــــــــــن قـــــــــــــانون الإجـــــــــــــراء العثمـــــــــــــاني اللتـــــــــــــين أجازتـــــــــــــا التوســـــــــــــل بـــــــــــــالحبس التنفيـــــــــــــذي،  137و131علـــــــــــــى هـــــــــــــذا الشـــــــــــــكل في المـــــــــــــادتين 
  ك في الحقــــــــــــوق الشخصــــــــــــية المتولــــــــــــدة عــــــــــــن جــــــــــــرائم جزائيــــــــــــة، وكــــــــــــان يجــــــــــــوز بالتــــــــــــالي وفي جميــــــــــــع القضــــــــــــايا المدنيــــــــــــة والتجاريــــــــــــة، وكــــــــــــذل

  في هـــــــذه القضـــــــايا منـــــــع المـــــــدين مـــــــن الســـــــفر نظـــــــراً للشـــــــبه القـــــــائم بـــــــين هـــــــذا التـــــــدبير مـــــــن جهـــــــة، والحـــــــبس التنفيـــــــذي مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، 
  إذ أن كليهما وسيلة قوية يقصد منها حمل المدين على تنفيذ التزامه أو ضمان هذا التنفيذ.

ن الشـــــارع رأى أن حـــــق الـــــدائن يتعلـــــق بمـــــال المـــــدين لا بشخصـــــه، وأن مـــــا يملكـــــه فقـــــط ضـــــامن للوفـــــاء بالتزاماتـــــه لا حريتـــــه الشخصـــــية، مغلبـــــاً إ
  في ذلـــــــــك وجهـــــــــة النظـــــــــر الموضـــــــــوعية في الالتـــــــــزام الشخصـــــــــية، لـــــــــذلك عمـــــــــد في الأحكـــــــــام النافـــــــــذة حاليـــــــــاً إلى إلغـــــــــاء المنـــــــــع مـــــــــن الســـــــــفر، 

  حــــــل محــــــل مجلــــــة الأحكــــــام العدليــــــة، بالإضــــــافة إلى أن هــــــذا التــــــدبير لــــــيس بــــــالرأي الــــــراجح  انون المــــــدني الــــــذيص عليــــــه في القــــــفلــــــم يجــــــر الــــــن
ـــــــة  في المـــــــذهب الحنفـــــــي ، ـــــــف المـــــــدين تقـــــــديم كفال ـــــــوم، وإن في تكلي ـــــــدبير لم يعـــــــد جـــــــائزاً بعـــــــد الي ـــــــل هـــــــذا الت ـــــــنقض أن مث   وتقـــــــول محكمـــــــة ال

ــــــــداً للحريــــــــة الشخصــــــــية لم يعــــــــد مســــــــموحاً بــــــــه ــــــــل ســــــــفره تقيي ــــــــل ( قب ــــــــأي إجــــــــراء مــــــــن هــــــــذا القبي  1955القــــــــانون  25/11/1954أو ب
  )، كمــــــــــــــــــا أن الشــــــــــــــــــارع قــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــيق مــــــــــــــــــن نطــــــــــــــــــاق الحــــــــــــــــــبس التنفيــــــــــــــــــذي وقصــــــــــــــــــره علــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــالات وردت حصــــــــــــــــــراً 145ص

  من قانون أصول المحاكمات. 460في المادة 

يجــــوز فهــــا الحــــبس التنفيــــذي وبشــــروطه أي  لــــذلك فــــان المنــــع مــــن الســــفر لا يجــــوز اللجــــوء إليــــه، في نطــــاق الحــــق المــــدني، إلا في الحــــالات الــــتي
مـــــن  289/1أنـــــه لا يمكـــــن التوســـــل بـــــه مـــــا دامـــــت طـــــرق الطعـــــن العاديـــــة مفتوحـــــة أمـــــام الحكـــــم الصـــــادر في الموضـــــوع عمـــــلاً بأحكـــــام المـــــادة 

ائيــــاً يتعلــــق بحـــــق وإذا كـــــان الحكــــم جز ،  طريـــــق الاســــتئناف لا يــــزال مفتوحــــاً  قــــانون أصــــول المحاكمــــات الــــتي لم تســـــمح بالتنفيــــذ الجــــبري مــــا دام
  شخصي ناتج عن جرم جزائي فلابد أن يصبح مبرماً (الفقرة الثانية من المادة المذكورة).

النشــــــرة  24/10/1956هــــــذا وان الاجتهــــــاد اللبنــــــاني أيــــــد وجهــــــة النظــــــر الســــــابقة أيضــــــاً في رأيــــــه الــــــراجح ( اســــــتئناف لبنــــــان الشــــــمالي في 
  وما بعد). 144ص 1959النشرة القضائية لعام 29/5/1959وت في وما بعد، استئناف بير  304ص 1957القضائية لعام 

  ولابـــــــــــد مـــــــــــن الإشـــــــــــارة إلى أن المنـــــــــــع مـــــــــــن الســـــــــــفر لا يـــــــــــدخل في مفهـــــــــــوم التأمينـــــــــــات الـــــــــــتي يجـــــــــــوز للـــــــــــدائن بأجـــــــــــل واقـــــــــــف أن يطلبهـــــــــــا 
  مـــــــل طـــــــابع القســـــــر مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني، لأن المقصـــــــود đـــــــذه التأمينـــــــات تلـــــــك الـــــــتي لا تح 274/1والـــــــتي أشـــــــارت إليهـــــــا أحكـــــــام المـــــــادة 

  عملاً بمبدأ النظرة الموضوعية للالتزام التي أخذ đا الشارع في القانون المدني لا النظرة الشخصية.

  وبمـــــــا أن الحكـــــــم البـــــــدائي الجزائـــــــي لم يصـــــــبح مبرمـــــــاً بعـــــــد، فقـــــــد جـــــــرى الطعـــــــن فيـــــــه مـــــــن قبـــــــل الإدعـــــــاء الشخصـــــــي ولا يـــــــزال الطعـــــــن قائمـــــــاً 
  بعد. أمام محكمة الاستئناف ولم يبت فيه

ـــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــفر. ـــــــــــــــــــــــــدبير المن ـــــــــــــــــــــــــالي ت ـــــــــــــــــــــــــه وبالت ـــــــــــــــــــــــــذي غـــــــــــــــــــــــــير وارد بالنســـــــــــــــــــــــــبة إلي ـــــــــــــــــــــــــذلك فـــــــــــــــــــــــــإن الحـــــــــــــــــــــــــبس التنفي   ل
  هذا ولا يجوز للنيابة العامة أن تمنع المدين من السفر في نطاق دعوى الحق الشخصي لخروج ذلك عن صلاحيتها.
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ـــــــــــــــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــــــــــــــر                                                                                 24/8/1967تـــــــــــــــــــــــــــــاريخ  15568كت وزي
 العدل

 
  لــــيس مــــا يحــــول دون منــــع المــــدعى عليــــه فــــي القضــــايا الجزائيــــة مــــن الســــفر مــــا دام مــــن الجــــائز إعــــادة توقيفــــه  

  ويتم ذلك بقرار قضائي بعد أخذ رأي النيابة العامة.
  

  إلى وزارة الداخلية
  24/11/1964تاريخ  16159باً عن كتابكم رقم جوا

ــــــاطي مجــــــدداً. ــــــف الاحتي ــــــي تســــــود إعــــــادة التوقي ــــــادئ الت ــــــي ضــــــوء المب ــــــع مــــــن الســــــفر ف   يمكــــــن معالجــــــة موضــــــوع المن
  

  تقضــــــــي هــــــــذه المبــــــــادئ بجــــــــواز إعــــــــادة التوقيــــــــف إذا تبــــــــين بعــــــــد إخــــــــلاء ســــــــبيل المــــــــدعى عليــــــــه أن أســــــــباباً هامــــــــة طارئــــــــة تســــــــتلزم 
  من قانون أصول المحاكمات الجزائية). 119هذا التوقيف (المادة 

ـــــة،  ـــــة مفهـــــوم الأســـــباب الهامـــــة الطارئ ـــــز إعـــــادة التوقيـــــف والداخل ـــــتي تجي ـــــل الأســـــباب ال ـــــبر مـــــن قبي ـــــه يعت وقـــــد ذهـــــب الاجتهـــــاد إلى أن
  ).20استعداد المدعى عليه للهرب (دائرة معارف دالوز القسم الجزائي بند 

ام بإعــــادة توقيــــف المــــدعى عليــــه فإنــــه مــــن الممكــــن قبــــول تــــدبير أقــــل منــــه في حجــــز الحريــــة ومــــا دام مــــن الجــــائز قانونــــاً اتخــــاذ تــــدبير هــــ
  وهو المنع من السفر.

  إلا أن اتخـــــــاذ هـــــــذا التـــــــدبير ينبغـــــــي أن يكـــــــون مـــــــن قبـــــــل الجهـــــــة القضـــــــائية النـــــــاظرة في الموضـــــــوع بنـــــــاءً علـــــــى طلـــــــب النيابـــــــة العامـــــــة.
  

  1/12/1964تاريخ  20586كتاب 

  وزير العدل
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  موطن مختار لمن أخلى سبيله يمكن أن يتم بعد تخلية السبيل أو الطلب المقدم بشأن تخلية السبيلاتخاذ  

  
  إلى المحامي العام الأول بدمشق

  علــــــــــــــى كتــــــــــــــاب رئــــــــــــــيس إدارة الســــــــــــــجن بدمشــــــــــــــق  5/1/1969تــــــــــــــاريخ  256إشــــــــــــــارة إلــــــــــــــى إحــــــــــــــالتكم رقــــــــــــــم 
  المعطــــــــوف علــــــــى كتــــــــاب معــــــــاون النائــــــــب العــــــــام لــــــــدى محكمــــــــة أمــــــــن الدولــــــــة العليــــــــا  4/1/1969تــــــــاريخ  65رقــــــــم 

  .30/12/1968/ص تاريخ 1352رقم 

  مــــــــــن قــــــــــانون أصــــــــــول المحاكمــــــــــات الجزائيــــــــــة، في فقرēــــــــــا الثالثــــــــــة، علــــــــــى أن مــــــــــن أخلــــــــــي ســــــــــبيله بكفالــــــــــة  124نصــــــــــت المــــــــــادة 
  في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله.أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطناً مختاراً 

  والـــــــــــــــــــــــــــنص المتقـــــــــــــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــــــــــــريح بـــــــــــــــــــــــــــإلزام مـــــــــــــــــــــــــــن تقـــــــــــــــــــــــــــرر إخـــــــــــــــــــــــــــلاء ســـــــــــــــــــــــــــبيله باتخـــــــــــــــــــــــــــاذ هـــــــــــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــــــــــوطن.
  

  هـــــــــذا وينبغـــــــــي اتخـــــــــاذ هـــــــــذا المـــــــــوطن إمـــــــــا في اســـــــــتدعاء طلـــــــــب التخليـــــــــة، أو بعـــــــــد اتخـــــــــاذ قـــــــــرار تخليـــــــــة الســـــــــبيل وقبـــــــــل تنفيـــــــــذه، 
  ن لغواً إذا أخلي سبيل الموقوف بدون اتخاذه.وإلا بقي الإلزام باتخاذ هذا الموط

  أن الاجتهـــــــاد أيـــــــد وجهـــــــة النظـــــــر المتقدمـــــــة واعتـــــــبر اتخـــــــاذ المـــــــوطن شـــــــرطاً لإخـــــــلاء الســـــــبيل (لبواتفـــــــان قـــــــاموس النيابـــــــات العامـــــــة 
  ).164و 163ص 868بند  3جزء  1912، غارو، تحقيق الجنايات طبعة 28كلمة "الحرية المؤقتة" بند 

  

ع بحـــــث تقـــــديم الكفالـــــة واتخـــــاذ المـــــوطن المختـــــار لمـــــن تقـــــرر إخـــــلاء ســـــبيله في مـــــادة واحـــــدة الأمـــــر الـــــذي يـــــدل علـــــى وأخـــــيراً أن الشـــــار 
  إعطاء هاتين الناحيتين نفس القوة.

  16/1/1969تاريخ  402/16كتاب 

  وزير العدل
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 .ليس لمن ولي وظيفة النيابة العامة في دعوى أن يتولى وظيفة قاضي التحقيق أو الإحالة فيها  

  
  إلى وزارة العدل

  29/7/1970تاريخ  3175جواباً عن كتابكم رقم 

  مــــــــن قــــــــانون أصــــــــول المحاكمــــــــات الجزائيــــــــة علــــــــى أنــــــــه لا يجــــــــوز للقاضــــــــي الــــــــذي تــــــــولى وظيفــــــــة النيابــــــــة العامــــــــة  24نصــــــــت المــــــــادة 
  في دعوى أن يحكم فيها.

  وكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء التحقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس.
  

  والباعــــــــث الــــــــذي حمــــــــل المشــــــــرع علــــــــى تبــــــــني مبــــــــدأ المنــــــــع وبــــــــين وظيفــــــــة النيابــــــــة العامــــــــة ووظيفــــــــة القاضــــــــي في الــــــــدعوى الواحــــــــدة 
  ما بين الوظيفتين من تعارض متعلق بالنظام العام. 

  يكــــــن لم هــــــذا ويتحقــــــق المنــــــع بمجــــــرد أن يــــــدعي ممثــــــل النيابــــــة العامــــــة علــــــى شــــــخص حــــــتى ولــــــو لم يســــــتجوبه أو لــــــو اســــــتجوبه ولــــــو 
  قد أدعى عليه، أو طلب إحالة الدعوى إلى المحكمة أو قدّم طعناً في قرار صادر عنها أو أبدى أي طلب أمامها. 

  أن يكــــــــون ممثــــــــل النيابــــــــة قــــــــد قــــــــام  23/3/1830ويكفــــــــي كمــــــــا تقــــــــول محكمــــــــة الــــــــنقض الفرنســــــــية في قرارهــــــــا الصــــــــادر بتــــــــاريخ 
  ).1860/5/388بأي عمل من أعمال النيابة (دالوز الدوري 

  شـــــــك في أن الطعـــــــن مـــــــن قبـــــــل ممثـــــــل النيابـــــــة بقـــــــرار قاضـــــــي التحقيـــــــق المتضـــــــمن إخـــــــلاء ســـــــبيل أحـــــــد الموقـــــــوفين يعتـــــــبر داخـــــــلاً ولا
  عليه أن يمتنع عن تولي وظيفة قاضي التحقيق أو الإحالة في نفس القضية.  مفهوم أعمال النيابة العامة ويجبفي

7/9/1970  

  إدارة التشريع
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  ًللفعل هو الذي يحدد الوصف الجرمي له. نوع العقوبة المقررة قانونا  

  
  إلى المحامي العام في السويداء

  29/8/1967/ق تاريخ 11364جواباً عن كتابكم رقم 

  ن تحديـــــــــد الوصـــــــــف الجرمـــــــــي للفعـــــــــل وهـــــــــل هـــــــــو جنايـــــــــة أم جنحـــــــــة أم مخالفـــــــــة يعـــــــــود إلى نـــــــــوع العقوبـــــــــة المقـــــــــررة قانونـــــــــاً للفعـــــــــل إ
ـــــــه في ـــــــات المنصـــــــوص علي ـــــــك في ضـــــــوء ســـــــلم العقوب ـــــــات وفي ضـــــــوء أحكـــــــام المـــــــادة  41-37المـــــــواد  وذل ـــــــانون العقوب    178مـــــــن ق

ــــتي نصــــت علــــى أن الجريمــــة تكــــون جنايــــة أو جنحــــة أ مخالفــــة حســــبما يعاقــــب عليهــــا بعقوبــــة  مــــن القــــانون المــــذكور، فقرēــــا الأولى، ال
  جنائية أو جنحية أو تكديرية (سوى ما استثني بنص واضح).

قوبــــة المقــــررة للفعــــل هــــو الــــذي يحــــدد الوصــــف الجرمــــي لــــه لا التســــمية الــــتي أطلقهــــا الشــــارع علــــى واســــتناداً إلى مــــا تقــــدم فــــإن نــــوع الع
  الفعــــــــــل فقــــــــــد يطلــــــــــق الشــــــــــارع علــــــــــى نــــــــــوع مــــــــــن الجــــــــــرائم اســــــــــم المخالفــــــــــة كمــــــــــا هــــــــــو حاصــــــــــل بالنســــــــــبة لمخالفــــــــــات الســــــــــير، 

  المقررة قانوناً لها. ومع ذلك فإن الوصف الجرمي لهذه المخالفات، وهل هي مخالفات أم جنح يعود إلى نوع العقوبة

  عقوبات واجتهاد محكمة النقض المشار إليه في كتابكم المتقدم. 164لذلك لا يوجد ثمة تناقض بين أحكام المادة 

  2/10/1967تاريخ  16804كتاب 

  وزير العدل
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 .الوكالة عن شخص يحمل صفة الإدعاء الشخصي وصفة المدعى عليه في آن واحد أمر جائز  

  
  العام في حمصإلى المحامي 

  7/2/1970تاريخ  591جواباً على كتابكم رقم 

  لا يوجـــــــــد مـــــــــا يحـــــــــول قانونـــــــــاً دون قبـــــــــول المحـــــــــامي بصـــــــــفته وكـــــــــيلاً عـــــــــن شـــــــــخص إذا كـــــــــان يحمـــــــــل صـــــــــفتي المـــــــــدعي الشخصـــــــــي 
  والمدعى عليه.

  وكـــــــيلاً  غـــــــير أنـــــــه في حـــــــال عـــــــدم حضـــــــور الموكـــــــل، وكـــــــان الجـــــــرم ممـــــــا يمكـــــــن معاقبـــــــة فاعلـــــــه بـــــــالحبس، لا يقبـــــــل المحـــــــامي بوصـــــــفه
  يمكن قبوله بوصفه وكيلاً عن جهة الادعاء الشخصي. اعن المدعى عليه وأنم

  ولابد في هذه الحالة من تثبيت غياب المدعى عليه ومن ثم قبول المحامي وكيلاً عنه بوصفه مدعياً شخصياً.

  23/12/1970تاريخ  2423كتاب 

  وزير العدل
 

  
 


